
تقريرات الأصول من الابتداء (القسم الأول) 
بـسـم ال الـرحـمـن الـرحـيـم الحـمـد ل رب الـعـالمـي وصـلـّى ال عـلـى مـحـمـد وآلـه الـطـاهـريـن ولـعـنـة ال عـلـى 

أعدائهم أجمعي. 
قبل الورود ف أصل البحث ينبغي بيان نكات: 

الأولـى: تـرتـيـب بـحـثـنـا يـكـون عـلـى أسـاس كـتـاب الـكـفـايـة لـلـمـحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وهـي مـشـتـمـلـة 
عـلـى مـقـدمـة ومـقـاصـد وخـاتمـة والمـقـدمـة ف بـيـان أمـور مـرتـبـطـة بـالمـبـاحـث الأصـولـيـة وإن لـم تـكـن مـن مـبـاحـثـه 
الأصـلـيـة ولـكـن مـعـرفـتـهـا لازمـة لـلـورود ف تـلـك المـبـاحـث ومـؤثـرة فـيـهـا والمـقـاصـد ثـمـانـيـة وهـي مـشـتـمـلـة عـلـى 
المــبــاحــث الأصــولــيــة الأصــلــيــة ابــتــداءً مــن الأوامــر وانــتــهــاءً بــالــتــعــادل والــتــراجــيــح والخــاتمــة ف الاجــتــهــاد 

والتقليد. 
الـثـانـيـة: أن تـطـوّر عـلـم الأصـول كـبـاقـي الـعـلـوم بـبـركـة زحـمـات الأعـلام ف تـنـقـيـح مـبـاحـثـهـا - ف إراءة 
المـبـانـي الـعـامـة والـقـواعـد الـفـرعـيـة الـنـاشـئـة عـن تـلـك المـبـانـي - يـقـتـضـي أن يـتـعـرضّ ف كـل بـحـث - بـعـد 
تـبـيـي المـوضـوع ومـحـل الـبـحـث - لآرائـهـم المخـتـلـفـة والأدلـة والـوجـوه المـذكـورة ف كـلـمـاتـهـم ولـكـن بـنـاءنـا ف 

هذه الدورة على الاختصار والتعرض لأهم الأقوال والوجوه وإيكال التفصيل إلى طلاّب البحث. 
الـثـالـثـة: يـنـبـغـي لـطـلـبـة الـبـحـث أن يـتّـخـذوا الـطـريـقـة الـتـي كـان عـلـيـهـا الـسـلـف الـصـالـح ف الأبـحـاث الـفـقـهـيـة 
والأصـولـيـة وهـي الـتـي أنـتـجـت الأثـر المـطـلـوب مـن هـذه الأبـحـاث وهـو الـوصـول إلـى درجـة الاجـتـهـاد والـقـدرة 
عـلـى الاسـتـنـبـاط وكـانـت طـريـقـتـهـم عـلـى أن يـراجـع الـطـالـب قـبـل الحـضـور ف الـبـحـث بـعـض المـصـادر المـرتـبـطـة 
بـه لـيـكـون مـسـتـعـداً لـلـشـركـة ف الأبـحـاث ومـلـتـفـتـاً إلـى نـقـاط الإشـكـال ف الـبـحـث ويـركـزّ عـلـى كـيـفـيـة حـلـهـا 
وأن لا يـكـتـفـي بـذلـك بـل يـتـابـع المـبـاحـث بـعـد الـدرس ويـتـعـمـق فـيـهـا ويـتـبـاحـثـه مـع الآخـريـن لـتـنـضـج 

المطالب بالأخذ والرد. 
فـيـنـبـغـي لـطـلـبـة الـبـحـث أن يـراجـعـوا قـبـل الـدرس كـتـاب الـكـفـايـة الـذي عـلـيـه مـدار الـبـحـث وإلـى جـانـبـه 
تـقـريـرات بـحـوث الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لخـصـوصـيـة الـنـظـم ف تـرتـيـب مـبـاحـثـهـا وكـيـفـيـة الـورود والخـروج 
فـيـهـا خـصـوصـاً مـصـبـاح الأصـول الـذي يمـتـاز أيـضـاً بـالـبـيـان الـسـهـل والاخـتـصـار وكـذا يـراجـع دروس ف عـلـم 
الأصـول لـلـمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره الـذي يمـتـاز أيـضـاً بـالاخـتـصـار, وبـالمـراجـعـة إلـى هـذه المـصـادر يـقـف 
الطالب على أهم آراء الشيخ الأعظم الأنصاري والمحققي الثلاثة النائيني والاصفهاني والعراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

قدست أسرارهم ايضاً . 
وهـذا أقـل مـا يـلـزم مـراجـعـتـه والا فـيـنـبـغـي لـلـذيـن حـضـروا ف الـسـنـوات الـسـابـقـة أن يـكـمـلـوا المطـالـب بمـراجـعـة 
المـصـادر الأخـرى كـكـتـب الـسـيـد الخـمـيـنـي قـدس سـره وبـحـوث الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره وغـيـرهـمـا لـكـن 

١



مـراجـعـة المـصـادر الأخـرى لابـد ألا تـكـون بـحـد وسـيـع لـتـوجـب المـلـل والـتـعـب فـيـتـرك أصـل المـراجـعـة بـعـد 
  . ١مدة عملاً بما روي: (قليل يدوم خير من كثير لا يدوم)

بـعـد بـيـان هـذه الـنـكـات نـدخـل ف مـبـاحـث عـلـم الأصـول عـلـى تـرتـيـب الـكـفـايـة وهـي - كـمـا عـرفـت - 
مشتملة على مقدمة ومقاصد ثمانية وخاتمة. 

المقدمة 
تـعـرض المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف المـقـدمـة لـثـلاثـة عـشـر أمـراً وهـي وإن لـم تـكـن بـنـظـره مـن مـسـائـل عـلم 

الأصول لكن الاطلاع عليها له النفع والأثر ف تحقيق تلك المسائل. 
الأمر الأول: تعريف علم الأصول وبيان موضوعه 

ما أفاده ف هذا الأمر يرجع إلى خمسة مطالب: 
الأول: تعريف موضوع كل علم 

الثاني: بيان النسبة بي موضوع كل علم وموضوعات مسائله 
الثالث: مناط تمايز العلوم بعضها من بعض 

الرابع: موضوع علم الأصول 
الخامس: تعريف علم الأصول 

أمـا المـطـلـب الأول فـأشـار إلـيـه بـقـولـه: (مـوضـوع كـل عـلـم, وهـو الـذي يـُبـحـث فـيـه عـن عـوارضـه الـذاتـيـة 
٢- أي بلا واسطة ف العروض …) 

هنا جهتان للبحث: 
الأولى: هل يلزم أن يكون لكل علم موضوع واحد يكون محوراً لمسائله أو ليس ذلك أمراً ضرورياً? 

الـثـانـيـة: بـنـاءً عـلـى أن لـكـل عـلـم مـوضـوعـاً أو أنـه لـيـس ضـروريـاً ولـكـنـه كـذلـك بـحـسـب الـواقـع فـمـا هـو 
تعريف موضوع العلم? 

وقـبـل الـبـحـث ف هـاتـي الجـهـتـي لابـد مـن بـيـان المـراد بـالـعـلـم هـنـا لأن لـه اصـطـلاحـات مـتـعـددةً ومـعـانـي 
مختلفةً: 

الأول: أن يـكـون بمـعـنـى الـقـطـع والـتـصـديـق الجـزمـي أعـم مـن أن يـكـون مـصـيـبـاً لـلـواقـع أو مـخـطـئـاً وهـذا المـعـنـى 
هو المراد به ف مباحث الحجج وأن العلم التفصيلي والإجمالي حجة أم لا. 

١ - في نهج البلاغة الحكمة ٤٤٤: (وقال عليه السلام: قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه.)

٢ - كفاية الأصول [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث]، ص٧
٢



الـثـانـي: أن يـكـون بمـعـنـى خـصـوص الـقـطـع والـتـصـديـق الجـزمـي المـصـيـب لـلـواقـع فـيـكـون أخـص مـن المـعـنـى 
الأول وقـد ورد بـهـذا المـعـنـى ف بـعـض الـروايـات كـمـا ف حـديـث: (الـعـلـم نـور يـقـذفـه ال ف قـلـب مـن 

 . ٣يشاء)

الـثـالـث: أن يـكـون بمـعـنـى الـدلـيـل والحـجـة وبـتـعـبـيـر الـقـرآن الـكـري الـسـلـطـان ولـيـس بمـعـنـى خـصـوص الـقـطـع 
وإن كـانـت الحـجـج لابـد أن تـنـتـهـي إلـى الـقـطـع كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (وَقَـالـُوا مَـا هِـيَ إِلاَّ حَـيَـاتُـنَـا الـدّنْـيَـا 
٤نمَُـوتُ وَنـَحْـيَـا وَمـَا يُـهـْلِـكُـنـَا إِلاَّ الـدَّهْـرُ وَمـَا لَـهُـمْ بـِذَلِـكَ مـِنْ عِـلْـمٍ إِنْ هـُمْ إِلاَّ يَـظُـنـّونَ) يـعـنـي لـيـس لـهـم دلـيـل 

 . ٥على ما يقولون وقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ الَِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ)

فالعلم عندما يُستعمل مفرداً له هذه الإطلاقات. 
الـرابـع: وهـو مـعـنـاه عـنـدمـا يـُسـتـعـمـل مـضـافـاً ويُـقـال مـثـلاً عـلـم الأصـول عـلـم الـنـحـو عـلـم الـطـب عـلـم الـكـلام 
يُـراد بـه مـجـمـوعـة قـضـايـا مـرتـبـطـة بـعـضـهـا بـبـعـض وتـدور حـول مـحـور خـاص مـع الأدلـة المـنـاسـبـة لإثـبـاتـهـا 
مــثــلاً عــلــم الــطــب هــو مــجــمــوعــة قــضــايــا مــرتــبــطــة بــأعــضــاء الــبــدن مــن حــيــث الأمــراض الــتــي تــعــرضــهــا 

وعلاجاتها ومع الأدلة المناسبة لإثباتها. 
وهذا المعنى الرابع هو المراد بالعلم ف قولهم: موضوع كل علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية. 

إذا عرفت ذلك نرجع إلى الجهتي: 
الأولى: هل يلزم أن يكون لكل علم موضوع وحداني ? 

لـم يـذكـر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف عـبـارتـه دلـيـلاً عـلـى الـلـزوم فـكـأنـه أخـذه مـفـروغـاً عـنـه وفـرضـه مـن 
الواضحات وبعد الفراغ عن ذلك تعرض لتعريف الموضوع وخصوصياته. 

ولـكـن تـعـرّض الآخـرون لـهـذه الجـهـة خـصـوصـاً ف كـتـب الحـكـمـة والمـنـطـق حـيـث ذكـروا أن لـكـل عـلـم 
مـوضـوعـاً ومـبـادئ ومـسـائـل فـالمـسـائـل هـي الـقـضـايـا المـرتـبـطـة بـعـضـهـا بـبـعـض الـتـي تـدور حـول مـحـور واحـد 
والمـبـادئ هـي مـا يـتـوقـف عـلـيـه تـصـور مـوضـوعـات المـسـائـل أو مـحـمـولاتـهـا أو الـنـسـب بـيـنـهـمـا ومـا يتـوقـف عـلـيـه 
الـتـصـديـق بـالمـسـائـل فـيـعـبّـر عـن الـقـسـم الأول بـالمـبـادئ الـتـصـوريـة وعـن الثـانـي بـالمـبـادئ الـتـصـديـقـيـة فـذكـروا 

إلى جانب المسائل والمبادي الموضوع واستدل على ضرورة وجود الموضوع بوجوه: 

٣ - في بحار الأنوار، ج١، ص٢٢٥: (ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه) 

٤ - الجاثية، الآية٢٤

٥ - الحج، الآية٨
٣



الأول: قـاعـدة (الـواحـد لا يـصـدر إلا عـن الـواحـد) وتـقـريـب الاسـتـدلال بـهـا كـمـا ف كـلـمـات الـسـيـد 
٧الخـوئـي قـدس سـره ف المـصـبـاح والمحـاضـرات أن لـكـل عـلـم غـرضـاً واحـداً مـثـلاً الـغـرض مـن عـلـم الأصـول  ٦

الاقـتـدار عـلـى اسـتـنـبـاط الأحـكـام الـشـرعـيـة عـن أدلـتـهـا والـغـرض مـن عـلـم الـنـحـو صـون الـلـسـان عـن الخـطـأ ف 
الـكـلام والـغـرض مـن المـنـطـق صـون الـتـفـكـيـر عـن الخـطـأ ف الاسـتـنـتـاج وهـذا الـغـرض الـواحـد مـتـرتـب عـلـى 
مـجـمـوعـة قـضـايـا مـخـتـلـفـة مـوضـوعـاً ومـحـمـولاً وهـذه الـقـضـايـا مـع فـرض الاخـتـلاف لا يمـكـن أن تحـقّـق 
الــغــرض الــواحــد لأن الــواحــد لا يــصــدر إلا عــن الــواحــد بمــعــنــى أن المــعــلــول والأثــر إذا كــان واحــداً يــكــون 
الـوحـدة ف نـاحـيـة المـعـلـول والأثـر كـاشـفـةً عـن وحـدة الـعـلـة والمـؤثـر فـفـي عـلـم الأصـول لابـد أن يـكـون هـنـاك 
جـامـع بـي مـسـائـلـه المـتـعـددة لـتـكـون تـلـك المـسـائـل بـاعـتـبـار ذلـك الجـامـع الـواحـد مـؤثـراً ف حـصـول الـغـرض 

الواحد وهو الاقتدار على الاستنباط. 
وذلـك الجـامـع الـواحـد الـذي يـتـرتـب الـغـرض بـلـحـاظـه عـلـى مـسـائـل الـعـلـم هـو مـوضـوع الـعـلـم الـذي يـكـون 

جامعاً بي موضوعات المسائل فإنه وإن كان هناك ف بادئ النظر احتمالات ثلاثة: 
الأول: أن يـكـون الجـامـع هـو الجـامـع بـي مـوضـوعـات المـسـائـل والثـانـي: أن يـكـون الجـامـع بـي مـحـمـولاتـهـا 
والـثـالـث: أن يـكـون الجـامـع بـي نـسـبـهـا, ولـكـن يـتـعـي الاحـتـمـال الأول بـاعـتـبـار أن الـنـسـب لا وجـود لـهـا 
مـسـتـقـلاً بـل هـي مـتـقـومـة بـطـرفـيـهـا فـمـا لـم يـكـن هـنـاك جـامـع ف طـرفـيـهـا لا يـكـون جـامـع بـيـنـهـا فـيـنـتـفـي 
الاحـتـمـال الـثـالـث وكـذا المحـمـولات تـابـعـة لـلـمـوضـوعـات وإن كـان هـنـاك جـامـع بـي المحـمـولات لابـد أن 
يـنـتـهـي إلـى الجـامـع بـي المـوضـوعـات بمـقـتـضـى أن كـل مـا بـالـعـرض لابـد أن يـنـتـهـي إلـى مـا بـالـذات فـيـنـتـفـي 
الاحـتـمـال الـثـانـي أيـضـاً فـيـتـعـي الاحـتـمـال الأول وهـو أن يـكـون الجـامـع جـامـعـاً بـي مـوضـوعـات المـسـائـل, 

هذه نتيجة تطبيق قاعدة الواحد ف المقام. 
نـوقـش هـذا الـوجـه بمـنـاقـشـات مـتـعـددة بـعـضـهـا راجـعـة إلـى أن المـقـام لـيـس مـورد تـطـبـيـق قـاعـدة الـواحـد إذ 
مـوردهـا الـوحـدة الـشـخـصـيـة الحـقـيـقـيـة والـواحـد الـبـسـيـط ولـيـس غـرض الـعـلـم واحـداً شـخـصـيـاً حـقـيـقـيـاً بـل 
واحـد عـنـوانـي أو اعـتـبـاري أو أمـر واحـد لـهـا جـهـات مـتـعـددة يمـكـن أن يـؤثـر فـيـهـا المـتـعـدد كـل ف جـهـة 
وبـعـض المـنـاقـشـات راجـعـة إلـى الـنـقـض بـبـعـض الـعـلـوم الـتـي لا يـكـون هـنـاك جـامـع حـقـيـقـي بـي مـوضـوعـات 
مـسـائـلـه مـثـلاً مـوضـوعـات مـسـائـل عـلـم الـفـقـه بـعـضـهـا مـن قـبـيـل الجـوهـر كـالمـاء مـوضـوع الـطـهـارة والـدم مـوضـوع 
الـنـجـاسـة وبـعـضـهـا مـن قـبـيـل الأعـراض قـد يـكـون مـن الـكـيـف كـالـقـراءة وقـد يـكـون مـن الـوضـع كـالـركـوع 
والـسـجـود والـقـيـام ولا جـامـع بـي المـقـولات الـعـرضـيـة فـضـلاً عـن جـامـع بـي الجـوهـر والـعـرض فـهـنـاك عـلـوم لا 

يكون وجداناً جامع بي موضوعات مسائلها وغير ذلك من المناقشات. 

٦ - مصباح الأصول، ج١، ص٢٥

٧ - محاضرات في أصول الفقه، ج١، ص١٣
٤



ولـكـن المـنـاقـشـة الأصـلـيـة الـواردة عـلـى هـذا الـوجـه الـتـي ذكـرهـا الأعـلام كـالمحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره 
والمحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره والـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره ف تـعـلـيـقـة الأجـود وف تـقـريـرات بـحـثـه أن قـاعـدة 
الـواحـد لـو تمـت مـوردهـا مـا إذا كـانـت الـنـسـبـة بـي الأثـر والمـؤثـر نـسـبـة الـسـبـبـيـة والمـسـبـبـيـة ونـسـبـة الـصـدور بـأن 
يـكـون الأثـر صـادراً عـن المـؤثـر فـفـي هـذا المـورد تـقـتـضـي قـاعـدة الـواحـد أن يـكـون الأثـر الـواحـد مـن مـؤثـر واحـد 
ولـكـن ف بـاب الـعـلـوم لـيـسـت الـنـسـبـة بـي الـغـرض المـتـرتـب عـلـى مـسـائـل الـعـلـم وبـي تـلـك المـسـائـل نـسـبة 

السببية والمسببية فلا يكون وحدة الغرض كاشفاً عن الوحدة ف ناحية المسائل. 
وتـوضـيـح عـدم الـسـبـبـيـة بـي الـغـرض والمـسـائـل - كـمـا يُـسـتـفـاد مـن مـجـمـوع كـلـمـات هـؤلاء الأعـلام - أنـا 
حـيـنـمـا نـلاحـظ الـعـلـوم المـعـهـودة نـرى أن الـغـرض مـن عـلـم الأصـول مـثـلاً الـتـمـكـن مـن اسـتـنـبـاط الأحـكـام 
مـن الأدلـة أو الـغـرض مـن عـلـم الـنـحـو صـون الـلـسـان عـن الخـطـأ ف المـقـال والـغـرض مـن المـنـطـق صـون الـفـكـر 
عــن الخــطــأ ف الاســتــنــتــاج ولــيــســت الــنــســبــة بــي هــذه الأغــراض ومــســائــل هــذه الــعــلــوم نــســبــة الــســبــبــيــة 
والمـسـبـبـيـة فـفـي عـلـم الأصـول إن قـلـنـا الـغـرض نـفـس اسـتـنـبـاط الأحـكـام بـالـفـعـل عـن الأدلـة فـهـو مـسـبـب 
عـن إرادة المـكـلـف ولـيـس مـسـبـبـاً عـن المـسـائـل لا نـفـسـهـا ولا تـعـلـمـهـا. غـايـة الأمـر تـكـون شرطـاً لـتـحـقـق الأثـر 
لا سـبـبـاً كـمـا ف كـلام المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره. وكـذا عـلـم الـنـحـو وعـلـم المـنـطـق إن قـلـنـا بـأن الـغـرض 
وهـو صـون الـكـلام عـن الخـطـأ وصـون الـفـكـر عـن الخـطـأ بـالـفـعـل لـيـس ذلـك مـسـبـبـاً عـن مـسـائـل الـعـلـمـي ولا 
تـعـلـمـهـا. وإن قـلـنـا بـأن الـغـرض مـن عـلـم الأصـول هـو الـتـمـكـن مـن الاسـتـنـبـاط والـغـرض مـن الـنـحـو والمـنـطـق 
الـتـمـكـن مـن حـفـظ الـلـسـان وحـفـظ الـفـكـر فـهـو مـسـبـب عـن الـعـلـم بمـسـائـل هـذه الـعـلـوم وبـتـعـبـيـر المحـقـق 
الـعـراقـي قـدس سـره الـوجـود الإدراكـي لـهـذه المـسـائـل ف ذهـن الـشـخـص يـوجـب تحـقـق الـغـرض مـنـه وقـد 
يـكـون ذلـك قـهـريـاً كـمـا ف عـلـم المـنـطـق وقـد يـكـون إراديـاً كـمـا ف غـيـره, عـلـى أي حـال مـا هـو المـوثـر ف 
الـغـرض عـلـم الـشـخـص بـهـذه المـسـائـل وإلا مـجـرد اجتـمـاعـهـا عـنـده ف كـتـاب مـثـلاً بـدون اطـلاع عـلـيـهـا لا 

يحقق الغرض ولا يجعله متمكناً من الاستنباط أو صون اللسان أو صون الفكر.   
فـلـيـسـت الـنـسـبـة بـي أغـراض هـذه الـعـلـوم ومـسـائـلـهـا الـسـبـبـيـة والمـسـبـبـيـة لـتـكـون الـوحـدة ف نـاحـيـة الـغـرض 
كـاشـفـةً عـن الـوحـدة ف نـاحـيـة المـسـائـل ووجـود جـامـع بـيـنـهـا. نـعـم, لـتـلـك الأغـراض أسـبـاب ولـكـن مـا هـو 
الـسـبـب عـلـى تـقـديـر إرادة الإنـسـان وعـلـى تـقـديـر آخـر الـوجـود الإدراكـي والـعـلـمـي لـلـمـسـائـل ولـكـن المـهـم أن 

نفس المسائل ليست سبباً لتحقق الغرض. 
الـوجـه الـثـانـي: أن تمـايـز الـعـلـوم بـتـنـايـز مـوضـوعـاتـهـا ولا يـحـصـل الـتـمـايـز بـالمـوضـوعـات إلا مـع وجـود مـوضـوع 

لكل علم وإلا تداخلت مسائل العلوم بعضها ف بعض واختلطت. 
نـوقـش هـذا الـوجـه بـأن تمـامـيـتـه مـتـوقـف عـلـى مـقـدمـة أخـذت فـيـه مـسـلـمـةً وهـي أن تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات 
وهـو الـبـحـث الآتـي ف المـطـلـب الـثـالـث فـعـلـى الـقـول هـنـاك بـأن تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات يـتـم هـذا الـوجـه وإلا 
لا يــتــم عــلــى الــقــول بــأن تمــايــزهــا لــيــس بــالمــوضــوعــات كــمــا ســيــأتــي عــن المحــقــق الآخــونــد قــدس ســره أنــه 

٥



بـالأغـراض المـتـرتـبـة عـلـى الـعـلـوم وبـتـعـبـيـره الـدواعـي لـتـدويـن الـعـلـوم وسـيـأتـي قـولـه بـأن تمـايـز الـعـلـوم لـو كـان 
بـالمـوضـوعـات لـزم أن يـكـون كـل بـاب مـن أبـواب الـعـلـم بـل كـل مـسـألـة مـن مـسـائـلـه عـلـمـاً مـسـتـقـلاً فـلـو قـلـنا 
بـأن تمـايـز الـعـلـوم بـالأغـراض فـمـعـنـى ذلـك أن هـنـاك طـريـقـاً آخـر لـلـتـفـكـيـك بـي الـعـلـوم وتمـايـزهـا ولا يـتـوقـف 

ذلك على وجود موضوع لكل علم. 
وهـنـاك مـنـاقـشـة أخـرى وردت ف كـلـمـات الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره وهـي أن الاسـتـدلال بـالـوجـه المـذكـور 
عـلـى المـدعـى مـن قـبـيـل المـصـادرة عـلـى المـطـلـوب لأن مـقـتـضـى تـعـلـيـل المـدعـى بـالـوجـه المـذكـور أن لـزوم 
المـوضـوع لـكـل عـلـم مـتـوقـف عـلـى أن يـكـون تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات, وتمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات دون 
الأغـراض مـتـفـرع عـلـى أن يـكـون لـكـل عـلـم مـوضـوع واحـد يـنـطـبـق عـلـى خـصـوص مـسـائـل هـذا الـعـلـم ولا 
يـنـطـبـق عـلـى مـسـائـل الـعـلـوم الأخـرى فـاخُـذ ف الاسـتـدلال عـلـى المـدعـى أمـر مـتـوقـف عـلـى نـفـس المـدعـى 

وهذه مصادرة. 
٨الـوجـه الـثـالـث: أصـلـه ف كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره ولـكـنـه يـحـتـاج إلـى تـوضـيـح وهـو أن لـكـل عـلـم 

محوراً واحداً تدور حوله مسائل ذلك العلم وليس ذلك المحور بالضرورة منطبقاً على موضوعات المسائـل 
فـقـد يـكـون كـذلـك كـمـا ف عـلـم الـصـرف والـنـحـو فـإن مـسـائـلـهـمـا تـدور حـول مـحـور الـكـلـمـة الـعربـيـة مـن 
حـيـث الـصـحـة والاعـتـلال ف الـصـرف ومـن حـيـث الإعـراب والـبـنـاء ف الـنـحـو وهـذا المحـور مـنـطـبـق عـلـى 

موضوعات مسائل كل منهما. 
وقـد لا يـكـون كـذلـك بـل قـد يـنـطـبـق ذلـك المحـور الـواحـد عـلـى المحـمـولات كـمـا ف عـلـم الـفـلـسـفـة فـإن المحـمـول 
ف قـضـايـاهـا هـو الـوجـود وهـو الجـامـع بـي مـسـائـلـهـا المـتـشـتـتـة وكـذا عـلـم الـفـقـه فـإن المحـمـول ف مـسـائـلـه الحـكم 
الـشـرعـي الأعـم مـن الـتـكـلـيـفـي المـتـعـلـق بـأفـعـال المـكـلـفـي والـوضـعـي المـتـعـلـق بـالأمـور الخـارجـيـة كـالمـاء والـدم 
والـبـيـع ولا جـامـع ذاتـي بـي مـوضـوعـات مـسـائـلـه ولـكـن يـكـفـي وجـود مـحـور واحـد جـامـع بـي تـلـك المـسـائل 
وهـو الحـكـم الـشـرعـي المـنـطـبـق عـلـى مـحـمـولات المـسـائـل. وقـد يـنـطـبـق ذلـك المحـور الـواحـد عـلـى الـغـرض من 
الـعـلـم كـمـا ف عـلـم الـطـب فـإن المحـور الـواحـد الـذي جـمـع مـسـائـلـه المـتـعـددة هـو صـحـة الـبـدن ودفـع الأمـراض 
والآفـات الـعـارضـة عـلـيـه وهـو الـغـرض مـن هـذا الـعـلـم ولـو لـم نجـد جـامـعـاً ذاتـيـاً بـي مـوضـوعـات مـسـائـله 

فليست هذه مشكلة إنما المهم وجود محور واحد تدور مسائل العلم حولها. 
والـوجـه ف ذلـك أنـه لـولا ذلـك المحـور الـواحـد تـشـتّـتـت قـضـايـا الـعـلـوم وكـانـت بـعـضـهـا أجـنـبـيـةً عـن الـبـعـض 
فـادرجـت مـسـائـل الـطـب ف عـلـم الـفـقـه ومـسـائـل المـنـطـق ف عـلـم الـنـحـو وهـكـذا وهـذا يـؤدي إلـى الـسـخـافـة 
والابـتـذال ولـيـس قـابـلاً لـلالـتـزام فـالـنـكـتـة ف وجـود مـحـور واحـد لـلـعـلـوم أن الانـتـفـاع مـن الـقـضـايـا والمـسـائل 
المـعـلـومـة - سـواء كـانـت مـن الـعـلـوم الـتـي يـكـون لـلـعـلـم فـيـهـا مـوضـوعـيـة كـمـا ف الـعـقـائـد أو مـن الـعـلـوم الـتـي 
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يـكـون لـلـعـلـم فـيـهـا الـطـريـقـيـة كـمـا ف أكـثـر الـعـلـوم - لـنـفـس الـشـخـص ولـلآخـريـن لا تـتـيـسـر إلا بـجـمـع مـسـائل 
كـل عـلـم حـول مـحـور واحـد وتـدويـن عـلـم مـسـتـقـل يـكـون عـبـارةً عـن تـلـك المـسـائـل المجـتـمـعـة حـول المحـور 
الـواحـد حـتـى تـكـون مـتـمـايـزةً عـن مـسـائـل الـعـلـوم الأخـرى وإلا لا تُـسـتـفـاد مـن تـلـك المـسـائـل وتـبـقـى بـلا 
فـائـدة فـلابـد مـن جـمـع المـسـائـل الـتـي وصـل إلـيـهـا الـشـخـص وكتـابـتـهـا وتـدويـنـهـا لـيـراجـع إلـيـهـا عـنـد الحـاجـة 
ويـراجـعـهـا الآخـرون ويـتـعـمـقـوا فـيـهـا ويـحـقـقـوا لا أن تـكـون مـجـتـمـعـةً بـلا أن تـكـون حـول مـحـور واحـد كـكـتـب 

الكشكول. 
وبـالجـمـلـة الاسـتـفـادة المـطـلـوبـة مـن الـعـلـوم لا تـتـيـسـر إلا بـجـمـع مـسـائـلـهـا حـول مـحـور خـاص لـيـكـون مـجـمـوعـها 
عـلـمـاً مـدوّنـاً مـسـتـقـلاً سـواء كـان مـن الـعـلـوم الـبـرهـانـيـة كـالـفـلـسـفـة والـكـلام أو الاعـتـبـاريـة كـالـصـرف والـنـحـو 

والفقه ففي جميع هذه العلوم محور واحد جامع بي مسائلها المتشتتة. 
فـالمـوضـوع الـواحـد بمـعـنـى المحـور الـواحـد أمـر لابـد مـنـه وبـحـسـب الـواقـع الخـارجـي أيـضـاً نـرى أن الـعـلـوم المـدوّنـة 
لـهـا مـحـور واحـد جـامـع بـي مـسـائـلـهـا وهـذا شـيء لـيـس قـابـلاً لـلإنـكـار بـل الـقـابـل لـلإنـكـار أن يـكـون لـكـل 

علم موضوع ف مقابل المحمول يكون منطبقاً على موضوعات مسائله. 
هذا تمام الكلام ف الجهة الأولى.    

الجهة الثانية: بعد قبول أن لكل علم موضوعاً فما هو تعريف موضوع العلم? 
عــرّفــه المحــقــق الآخــونــد قــدس ســره بــقــولــه: (مــوضــوع كــل عــلــم وهــو الــذي يــبــحــث فــيــه عــن عــوارضــه 
٩الـذاتـيـة - أي بـلا واسـطـة ف الـعـروض …) فـعـرّف أولاً مـوضـوع الـعـلـم بـأنـه مـا يُـبـحـث ف الـعـلـم عـن 

عوارضه الذاتية ثم فسّر العوارض الذاتية بما يعرض الموضوع بلا واسطة ف العروض. 
أمـا أصـل هـذا الـتـعـريـف فـذكـره عـلـمـاء الـفـنـون خـصـوصـاً المـنـطـق والحـكـمـة ويمـكـن أن يـدعـى أنـه مـورد تـسـالم 
الـقـوم فـقـبـلـه المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وهـذا الـتـعـريـف كـمـا يـحـدّد مـوضـوع الـعـلـم يـحـدّد مـسـائـلـه أيـضـاً بـأنـها 

ما تكون البحث فيها عن العوارض الذاتية للموضوع. 
ولا يـخـفـى أن الالـتـزام بـهـذا الـتـعـريـف ف نـاحـيـة مـوضـوع الـعـلـم ومـسـائـلـه يـبـتـنـي عـلـى قـبـول مـا تـقـدم من 
ضـرورة أن لـكـل عـلـم مـوضـوعـاً جـامـعـاً بـي مـوضـوعـات مـسـائـلـه وأمـا بـنـاءً عـلـى عـدم الـقـبـول - كـمـا تـقـدم ف 
الجـهـة الأولـى - لـعـدم دلـيـل عـلـيـه بـل الـدلـيـل عـلـى عـدمـه حـيـث إن هـنـاك عـلـومـاً لا جـامـع بـي مـوضـوعـات 
مـسـائـلـه إنمـا الـلازم وجـود مـحـور واحـد لـكـل عـلـم تـدور عـلـيـه مـسـائـلـه - فـيـكـفـي عـلـى هـذا أن تـكـون مـسـائل 
الـعـلـم مـرتـبـطـةً بـذلـك المحـور بـنـحـو مـن الأنـحـاء لـتـخـرج عـن حـالـة الـتـشـتـت والـتـفـرق فـتـضـيـيـق المـسـائـل بـأنـها 
مـا يـكـون الـبـحـث فـيـهـا عـن الـعـوارض الـذاتـيـة لـلـمـوضـوع لا وجـه لـه بـل تـكـفـي ارتـبـاطـهـا بـالمحـور الـواحـد. 
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نـعـم, يـلـزم إقـامـة الـدلـيـل المـتـنـاسـب مـع الـعـلـم عـلـى ثـبـوت مـحـمـولات المـسـائـل عـلـى مـوضـوعـاتـهـا لا أن تـكـون 
المحمولات كلها من العوارض الذاتية لموضوع واحد جامع بي موضوعات المسائل. 

فـمـا ذكـره المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف تـعـريـف المـوضـوع مـتـفـرع عـلـى مـا أخـذه مـفـروغـاً عـنـه مـن وجـود 
موضوع لكل علم وناقشناه ف الجهة الأولى.  

ولـكـن لـو بـنـيـنـا عـلـى أن لـكـل عـلـم مـوضـوعـاً جـامـعـاً بـي مـوضـوعـات مـسـائـلـه ويـكـون الـبـحـث عـن عـوارضه 
الـذاتـيـة فـمـا المـراد بـالـعـوارض الـذاتـيـة ومـا وجـه تـفـسـيـرهـا ف عـبـارة الآخـونـد قـدس سـره بمـا يـكـون عـارضـاً بـلا 

واسطة ف العروض? 
قـبـل الجـواب لابـد مـن بـيـان مـقـدمـة وهـي أن الـعـوارض جـمـع عـارض والمـراد بـه الـعـرضـي دون الـعـرض فـإن 
هناك فرقاً بي العرض والعرضي والتعبير بالعرض الذاتي ف المقام مسامحة والصحيح العـرضي الذاتي 
والـفـرق أن الـعـرض هـو مـن انـقـسـامـات المـوجـود حـيـث يـنـقـسـم المـوجـود الی الـواجـب والمـمکن , والمـمکن  
يـنـقـسـم إلـى المـوجـود ف مـوضـوع وهـو الـعـرض والمـوجـود لا ف مـوضـوع وهـو الجـوهـر فـالـعـرض هـو قـائـم بـالجـوهـر 
بـيـنـمـا الـعـرضـي هـو مـن انـقـسـامـات المحـمـول ف مـقـابـل الـذاتـي فـكـل قـضـيـة حـمـلـيـة يـكـون مـحـمـولـه إمـا ذاتـيـاً 
لــلــمــوضــوع أو عــرضــيــاً لــه والــعــرضــي إمــا عــرضــي ذاتــي أو عــرضــي غــريــب فــالــعــرضــي الــذاتــي ف مــقــابــل 

العرضي الغريب من انقسامات المحمول لا الموجود. 
بـعـد اتـضـاح هـذه المـقـدمـة لابـد أن نـرى مـا هـي أقـسـام المحـمـول وأي قـسـم مـنـهـا يـكـون مـن مـصـاديـق الـعـرضـي 

الذاتي وأي منها من مصاديق العرضي الغريب. 
المحـمـول قـد يـكـون ذاتـيـاً لـلـمـوضـوع وقـد يـكـون عـرضـيـاً لـه والـذاتـي هـو المـبـيّ لـذات المـوضـوع إمـا مـبـي لـتـمـام 
ذات المـوضـوع كـزيـد إنـسـان ويُـعـبّـر عـنـه بـالـنـوع وإمـا مـبـي لـبـعـض ذات المـوضـوع وهـذا قـد يـكـون مـسـاويـاً 
لـلـمـوضـوع كـالإنـسـان نـاطـق ويُـعـبّـر عـنـه بـالـفـصـل وقـد يـكـون أعـم كـالإنـسـان حـيـوان ويُـعـبّـر عـنـه بـالجـنـس 

فأقسام الذاتي ثلاثة. 
والـعـرضـي هـو الخـارج عـن ذات المـوضـوع إمـا أن يـعـرض المـوضـوع بـلا واسـطـة أو مـع الـواسـطـة وعـلـى الـثـانـي 
إمــا أن تــكــون الــواســطــة أمــراً داخــلــيــاً ذاتــيــاً أو تــكــون أمــراً خــارجــيــاً والأول عــلــى قــســمــي لأن الــواســطــة 
الـداخـلـيـة إمـا أن تـكـون مـسـاويـةً أو أعـم والـثـانـي عـلـى أربـعـة أقـسـام لأن الـواسـطـة الخـارجـيـة إمـا أن تـكـون 

مساويةً أو أعم أو أخص أو مباينةً فمجموع أقسام العرضي سبعة: 
الأول: مـا يـعـرض المـوضـوع بـلا واسـطـة كـالإنـسـان مـتـعـجـب فـعـروض الـتـعـجـب عـلـى الإنـسـان لا يـحـتـاج 

إلى واسطة . 
الـثـانـي: مـا يـعـرض المـوضـوع بـواسـطـة داخـلـيـة مـسـاويـة كـالإنـسـان مـتـكـلـم فـعـروض الـتـكـلـم عـلـى الإنـسـان 

بواسطة الناطقية التي هي ذاتي مساوٍ للإنسان.  
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الـثـالـث: مـا يـعـرض المـوضـوع بـواسـطـة داخـلـيـة أعـم كـالإنـسـان مـتـحـيـّز فـعـروض الـتـحـيـز عـلـى الإنـسـان 
بواسطة الجسمية التي هي ذاتي أعم للإنسان.  

الــرابــع: مــا يــعــرض المــوضــوع بــواســطــة خــارجــيــة مــســاويــة كــالإنــســان ضــاحــك لــكــونــه مــتــعــجــبــاً فــعــروض 
الضحك على الإنسان بواسطة التعجب الذي هو خارج عن ذات الإنسان.  

الخـامـس: مـا يـعـرض المـوضـوع بـواسـطـة خـارجـيـة أعـم كـالأبـيـض مـتـحـيـز لـكـونـه جـسـمـاً فـعـروض الـتـحـيـز 
على الأبيض بواسطة الجسمية التي هي خارجة من الأبيض وأعم منه.  

الـسـادس: مـا يـعـرض المـوضـوع بـواسـطـة خـارجـيـة أخـص كـالحـيـوان ضـاحـك لـكـونـه مـتـعـجـبـاً فـعـروض 
الضحك على الحيوان بواسطة التعجب الذي هو خارج من الحيوان وأخص منه.  

الـسـابـع: مـا يـعـرض المـوضـوع بـواسـطـة خـارجـيـة مـبـايـن كـالمـاء حـارّ بـالـنـار فـعـروض الحـرارة عـلـى المـاء بـواسـطـة 
الـنـار وهـي مـبـايـنـة لـلـمـاء أو جـالـس الـسـفـيـنـة مـتـحـرك فـعـروض الحـركـة عـلـى جـالـس الـسـفـيـنـة بـواسـطـة 

السفينة التي هي مباينة للجالس فيها. 
فأي قسم من هذه الأقسام السبعة عرضي ذاتي? 

ثـلاثـة أقـسـام مـن الـعـرضـي الـذاتـي بـالاتـفـاق وهـي الـقـسـم الأول والـثـانـي والـرابـع وثـلاثـة مـن الـعـرضـي 
الغريب بالاتفاق وهي القسم الخامس والسادس والسابع, يبقى القسم الـثالث وفيه خلاف هل هو من 
الـعـرضـي الـذاتـي أو الـعـرضـي الـغـريـب فـيـرى الـقـدمـاء مـن المـنـطـقـيـي أنـه مـن الـعـرضـي الـغـريـب ويـرى 

المتأخرون أنه من العرضي الذاتي . 
بـهـذا الـتـوضـيـح لـتـقـسـيـم الـعـرضـي يـتـضـح وجـه اخـتـصـاص المـوضـوع بمـا يـكـون الـبـحـث عـن عـوارضـه الـذاتـيـة 
وحـصـر مـسـائـل الـعـلـم ف دائـرة الـعـوارض الـذاتـيـة و خـروج الـبـحـث عـن ذاتـيـات المـوضـوع والـبـحـث عـن 

عوارضه الغريبة . 
أمـا وجـه خـروج الـذاتـي بـأقـسـامـه الـثلاثـة فـهـو أن ثـبـوتـه لـلـمـوضـوع بـديـهـي لا يـحـتـاج إلـى إثـبـات ومـسـائل 

العلوم بحسب الاصطلاح ليست إلا مسائل نظريةً والبديهيات خارجة عن دائرتها. 
ووجـه خـروج الـعـرضـي الـغـريـب بـأقـسـامـه الـثلاثـة أو الأربـعـة عـلـى الخـلاف أن الـبـحـث عـنـه لـيـس بـحـثـاً عـن 
أحـوال المـوضـوع وعـوارضـه لأن الـعـرضـي الـغـريـب هـو ف الحـقـيـقـة عـارض عـلـى الـواسـطـة ومـحـمـول عـلـيـهـا لا 
عـلـى مـا هـو المـوضـوع ف ظـاهـر الـقـضـيـة فـمـعـنـى الحـيـوان ضـاحـك لأنـه مـتـعـجـب أن المـتـعـجـب ضـاحـك فـلا 
وجـه لـلـبـحـث عـن الـعـوارض الـغـريـبـة لـلـمـوضـوع ف الـعـلـوم لأنـهـا لـيـسـت ف الحـقـيـقـة أعـراضـاً لـه بـل لـلـوسـائـط 

والبحث لابد أن يكون عن عوارض الموضوع.   
وبـهـذا الـتـضـيـيـق وقـعـوا ف إشـكـال وهـو أنـا عـنـدمـا نـلاحـظ مـسـائـل الـعـلـوم المـتـداولـة نجـد أن الـبـحـث ف كـثـير 
مـنـهـا عـن الـعـوارض الـغـريـبـة فـيـلـزم مـن الـتـضـيـيـق المـذكـور خـروج كـثـيـر مـن مـسـائـل الـعـلـوم عـنـهـا مـثـلاً من 
مـسـائـل عـلـم الـنـحـو أن الـكـلـمـة مـرفـوعـة لـكـونـهـا ف مـحـل الـفـاعـل والـكـلـمـة مـنـصـوبـة لـكـونـهـا ف مـحـل المـفـعـول 
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فـالـفـاعـلـيـة أو المـفـعـولـيـة واسـطـة لـعـروض الـرفـع أو الـنـصـب لـلـكـلـمـة وهـذه الـواسـطـة خـارجـة عـن ذات الـكـلـمـة 
وأخـص مـنـهـا فـيـكـون المحـمـول ف هـذه الـقـضـايـا مـن الـعـرضـي الـغـريـب. وكـذا ف عـلـم الأصـول فـمـن مـسـائـله 
أن الأمـر ظـاهـر ف الـوجـوب فـظـهـور الأمـر ف الـوجـوب عـارض عـلـيـه بـواسـطـة خـارجـة عـن ذات الأمـر وأعـم 
مـنـه وهـو مـطـلـق الأمـر بـيـنـمـا المـوضـوع هـو الأمـر الـوارد ف الـكـتـاب والـسـنـة بـاعـتـبـار أن مـوضـوع الأصـول الأدلـة 
الأربـعـة فـمـا هـو المـوضـوع الأمـر الـوارد ف الـكـتـاب والـسـنـة والمحـمـول أنـه ظـاهـر ف الـوجـوب لـظـهـور مـطـلـق الأمـر 
ف الـوجـوب فـالمحـمـول مـن الـعـرضـي الـغـريـب. وكـذا ف عـلـم الـفـقـه فـمـن مـسـائـلـه أن الـصـلاة واجـبـة أو شـرب 
الخـمـر حـرام أو الـبـيـع صـحـيـح مـوجـب لـلـمـلـكـيـة فـهـذه المحـمـولات تـعـرض المـوضـوع بـواسـطـة وهـي المـصـالـح 

والمفاسد الموجودة ف المتعلقات وهي واسطة خارجية مباينة فيكون المحمول من العرضي الغريب. 
فـنـلاحـظ أن الـواسـطـة لـعـروض المحـمـول ف كـثـيـر مـن مـسـائـل الـعـلـوم خـارجـة عـن المـوضـوع إمـا أعـم مـنـه أو 
أخـص مـنـه أو مـبـايـن لـه فـيـكـون المحـمـول حـيـنـئـذٍ مـن أقـسـام الـعـرضـي الـغـريـب بـالاتـفـاق فـيـلـزم عـلـى تـقـيـيـد 

العوارض بالذاتية خروج هذه المسائل عن العلوم.   
فـالمحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أراد دفـع هـذا الإشـكـال فـأضـاف بـتـبـع صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره قـيـد (أي 
بـلا واسـطـة ف الـعـروض) حـتـى يـبـيّ أن المـراد بـالـعـوارض الـذاتـيـة لـيـس مـا ذكـره المـشـهـور مـن خـصـوص 
الأقـسـام الـثـلاثـة أو الأربـعـة ف الـتـقـسـيـم الـسـابـق مـقـابـل الـعـوارض الـغريـبـة بـل المـراد مـطـلـق مـا يـعـرض 
المـوضـوع بـلا واسـطـة ف الـعـروض فـمـا لـم يـكـن عـروض المحـمـول مـع الـواسـطـة ف الـعـروض يـكـون عـرضـيـاً 

ذاتياً ولو كان مع الواسطة ف الثبوت. 
والـواسـطـة ف الـعـروض ف مـقـابـل الـواسـطـة ف الـثـبـوت هـي الـتـي يـكـون المحـمـول حـقـيـقـةً عـارضـاً عـلـيـهـا 
وتـكـون نـسـبـتـه إلـى المـوضـوع بـالـعـنـايـة والمجـاز مـن بـاب الـوصـف بـحـال المـتـعـلـق كـالمـيـزاب جـارٍ فـإن الجـاري ف 
الحـقـيـقـة هـو المـاء وكـجـالـس الـسـفـيـنـة مـتـحـرك فـإن المـتـحـرك ف الحـقـيـقـة هـي الـسـفـيـنـة والـشـخـص لا يـنـتـقـل 

من مكانه الذي هو جالس فيه إلى مكان آخر فالعرضي ف هذه الموارد عرضي غريب. 
وهـذا بـخـلاف الـواسـطـة ف الـثـبـوت كـالمـاء حـارّ فـإن الـواسـطـة ف ثـبـوت الحـرارة لـلـمـاء هـي الـنـار أو الـشـمـس 
لـكـن المحـمـول عـارض عـلـى المـاء حـقـيـقـة. نـعـم, قـد تـتـصـف الـواسـطـة أيـضـاً بـالـعـرضـي كـمـا ف المـثـال فـإن 
الـنـار أو الـشـمـس أيـضـاً مـتـصـفـتـان بـالحـرارة ولـكـن قـد لا تـكـون الـواسـطـة كـذلـك كـمـا ف الجـسـم حـار لأنـه 
مـتـحـرك فـإن الحـركـة لـيـسـت مـتـصـفـةً بـالحـرارة فـالـواسـطـة ف الـثـبـوت لـيـسـت مـعـروضـةً أصـلاً أو مـعـروضـة 
ولـكـن ف عـرض مـعـروضـيـة المـوضـوع (ذي الـواسـطـة ) ولـيـسـت كـالـواسـطـة ف الـعـروض هـي المـعـروضـة 

الحقيقية دون الموضوع. 
عـلـى هـذا الأسـاس بـبـيـان المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـتـبـع صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره يـرتـفـع الإشـكـال 
مـن جـهـة الـنـقـوض المـتـقـدمـة لأن إسـنـاد الـعـرضـي لـلـمـوضـوع ف جـمـيـعـهـا حـقـيـقـي ولـيـس بـالـعـنـايـة والمجـاز مـن 
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بـاب الـوصـف بـحـال المـتـعـلـق ويـكـفـي إسـنـاده حـقـيـقـةً إلـى نـفـس المـوضـوع لـكـونـه مـن الـعـرضـي الـذاتـي ويـرتـفـع 
الإشكال.   

فـوجـه إضـافـة هـذا الـقـيـد بـعـنـوان تـوضـيـح لـلـعـوارض الـذاتـيـة أن لا يُـتـوهـّم أن قـبـول الـتـعـريـف المـعـروف لمـوضـوع 
الـعـلـم بـأنـه مـا يـُبـحـث فـيـه عـن عـوارضـه الـذاتـيـة بمـعـنـى قـبـول مـعـنـى الـعـرضـي الـذاتـي بـنـفـس اصـطـلاح 
المـنـاطـقـة ف مـقـابـل الـعـرضـي الـغـريـب, لـيـس الأمـر كـذلـك فـكـأن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره يـقـول إنـا وإن 
قـبـلـنـا أصـل الـتـعـريـف ولـكـن مـقـصـودنـا بـالـعـرض الـذاتـي عـدم الـواسـطـة ف الـعـروض فـلا نـريـد بـه مـا ذكـره 
١٠المـنـاطـقـة فـإن مـا ذكـروه - كـمـا صـرحّـوا بـه - إنمـا هـو ف الـعـلـوم الـبـرهـانـيـة كـالـفـلـسـفـة والـريـاضـيـات فـلابـد 

فـيـهـا أن تـكـون المحـمـولات عـارضـةً عـلـى المـوضـوعـات مـن قـبـيـل الـعـرضـي الـذاتـي بـأقـسـامـه الـثلاثـة أو الأربـعـة 
المـتـقـدمـة دون الـعـرضـي الـغـريـب بـيـنـمـا ف الـعـلـوم الاعـتـبـاريـة المـتـداولـة كـالـنـحـو والأصـول والـفـقـه يـكـفـي كـون 

المحمولات عارضةً على الموضوعات حقيقةً بلا عناية ومجاز. 
هذا غاية ما يمكن الالتزام به ف تعريف موضوع العلم بناءً على ضرورة وجود موضوع واحد لكل علم.  
هـنـا ف مـعـنـى الـعـرضـي الـذاتـي مـطـالـب ف كـلـمـات المحـقـق الـعـراقـي والمحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـرهـمـا 
وهـكـذا ف كـلـمـات الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره تـقـريـب كـلـمـات المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره ومـنـاقـشـة بـعـضـهـا 
ولـكـن المـهـم بـالـنـسـبـة إلـى الـعـلـوم المـتـداولـة - ومـنـهـا عـلـم الأصـول - مـا ذكـرنـا فـلا نـرد ف تـفـصـيـل الـبـحـث ف 

ذلك . 
المـطـلـب الـثـانـي: ف كـيـفـيـة ارتـبـاط مـوضـوع الـعـلـم بمـوضـوعـات مـسـائـلـه فـقـال قـدس سـره: (مـوضـوع كـل عـلـم 
… هـو نـفـس مـوضـوعـات مـسـائـلـه عـيـنـاً ومـا يـتـحـد مـعـهـا خـارجـاً وإن كـان يـغـايـرهـا مـفـهـومـاً تـغـايـر الـكـلي 
١١ومـصـاديـقـه والـطـبـيـعـي وأفـراده) وهـذا مـبـنـي عـلـى مـا تـقـدم عـنـه بـتـبـع الـقـوم مـن ضـرورة وجـود مـوضـوع 

لـكـل عـلـم وأنـه مـا يُـبـحـث فـيـه عـن عـوارضـه الـذاتـيـة فـعـلـى هـذا المـبـنـى يـكـون اتحـاد مـوضـوع الـعـلـم مـع 
مـوضـوعـات مـسـائـلـه واضـحـاً إذ لـو كـان مـوضـوع الـعـلـم مـغـايـراً لمـوضـوعـات مـسـائـلـه واقـعـاً لمـا كـان الـبـحـث عن 
مـسـائـلـه بـحـثـاً عـن الـعـوارض الـذاتـيـة لمـوضـوع واحـد فـلابـد أن يـكـون ارتـبـاط مـوضـوع الـعـلـم بمـوضـوعـات 
المـسـائـل ارتـبـاط الـكـلـي بـأفـراده حـتـى يـكـون الـبـحـث ف المـسـائـل عـن الـعـوارض الـذاتـيـة لمـوضـوع واحـد فـمـا 
أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف هـذا المـطـلـب نـتـيـجـة مـا أفـاده ف المـطـلـب الأول ووجـه تـصـريـحـه بـذلـك 
- كـمـا أفـاد المحـقـق المـشـكـيـنـي ف حـاشـيـة الـكـفـايـة - أن بـعـض المـنـطـقـيـي ذكـروا إمـكـان تـغـايـر مـوضـوع الـعـلـم 

وموضوعات مسائله فأراد المحقق الآخوند قدس سره بيان عدم إمكان ذلك. 

١٠ - تعليقة الأسفار للعلامة الطباطبائي قدس سره
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ولـكـن هـنـا إشـكـال يُـوجـّه إلـى كـلام الآخـونـد قـدس سـره لـعـلـه هـو مـنـشـأ قـول المـنـطـقـيـي بـإمـكـان المـغـايـرة بـي 
مـوضـوع الـعـلـم ومـوضـوعـات مـسـائـلـه والإشـكـال عـبـارة عـن نـقـض اتحـاد مـوضـوع الـعـلـم ومـوضـوعـات مـسـائـله 
بـبـعـض الـعـلـوم كـالـطـب حـيـث إن مـوضـوعـه بـدن الإنـسـان ومـوضـوعـات مـسـائـلـه أعـضـاء الـبـدن وارتـبـاط 
أعـضـاء الـبـدن بـالـبـدن ارتـبـاط الجـزء والـكـل ومـن الـواضـح المـغـايـرة بـيـنـهـمـا وكـذا الـنـحـو حـيـث إن مـوضـوعـه 
الـكـلـمـة والـكـلام وإنـا عـنـدمـا نـلاحـظ مـوضـوعـات مـسـائـلـه يـكـون بـعـضـهـا مـصـداقـاً لـلـكـلـمـة وبـعـضـهـا مـصـداقـاً 
لـلـكـلام فـإن كـان المـقـصـود مـن جـعـل مـوضـوع الـنـحـو الـكـلـمـة والـكـلام أن كـل واحـد مـنـهـمـا مـوضـوع مـسـتـقـل 
يـكـون الـتـغـايـر واضـحـاً إذ لا يـصـدق كـل مـنـهـمـا عـلـى مـا يـصـدق عـلـيـه الآخـر وإن كـان المـقـصـود أن كـلـيـهـمـا 
مـعـاً مـوضـوع فـلازمـه عـدم صـدق هـذا المـوضـوع عـلـى شـيء مـن مـوضـوعـات المـسـائـل إذ لا مـسـألـة ف الـنـحو 
موضوعها الكلمة والكلام معاً فهذا نقض يرد على ما أفاده المحقق الآخوند قدس سره ف هذا المطلب. 
ولــكــن أجــاب المحــقــق المــشــكــيــنــي قــدس ســره عــن الــنــقــض بــعــلــم الــطــب بــأن جــعــل مــوضــوع الــطــب بــدن 
الإنـسـان مـسـامـحـة ومـوضـوعـه ف الحـقـيـقـة هـو الـعـضـو لا الـبـدن بمـجـمـوعـه فـيـكـون المـوضـوع مـنـطـبـقـاً عـلـى كـل 

عضو عضو. 
١٢وأجـاب عـنـه المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره بـأن مـوضـوع الـطـب لـيـس خـصـوص الـبـدن بمـجـمـوعـه ف مـقـابـل 

الأعضاء بل موضوعه مطلق ما يعرضه المرض وهو أعم من مجموع البدن ومن كل عضو عضو. 
وأجـابـوا عـن الـنـقـض بـعـلـم الـنـحـو بـأن مـوضـوع الـنـحـو لـيـس الـكـلـمـة والـكـلام مـعـاً ولا كـل واحـد مـنـهـمـا 

مستقلاً بل الموضوع هو اللفظ الموضوع المنطبق على كل منهما. 
هـذا مـضـافـاً إلـى مـا أفـاده المحـقـق المـشـكـيـنـي قـدس سـره مـن أنـه بـعـد قـيـام الـبـرهـان عـلـى اتحـاد مـوضـوع الـعـلـم 
مـع مـوضـوعـات مـسـائـلـه لا يمـكـن رفـع الـيـد عـن ذلـك بمـا يـكـون ظـاهـراً ف بـدو الأمـر ف المـغـايـرة بـل لابـد مـن 

الالتزام بوجود موضوع واحد يكون متحداً مع موضوعات المسائل وإن لم نعرفه. 
فـمـا أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف هـذا المـطـلـب مـتـفـرع عـلـى مـا تـقـدم عـنـه ف المـطـلـب الأول مـن 

ضرورة وجود موضوع لكل علم يكون البحث فيه عن عوارضه الذاتية. 
وأمـا بـنـاءً عـلـى مـا هـو الـصـحـيـح مـن أن المـوضـوع هـو المحـور الـذي تـدور حـولـه مـسـائـل الـعـلـم فـلا ضـرورة أن 
يكون هذا الموضوع متحداً مع موضوعات المسائل بل قد لا يكون منطبقاً عليها بل ينطبق علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
المحـمـولات كـمـا ف عـلـم الـفـقـه وقـد يـكـون المحـور هـو الـغـرض كـمـا ف عـلـم الأصـول وعـلـم المـنـطـق فـلا يـلـزم أن 
يـكـون مـحـور مـسـائـل الـعـلـم مـتـحـداً مـع مـوضـوعـات مـسـائـلـه بـل يـكـفـي ارتـبـاط تـلـك المـسـائـل بـه فـعـلـم الـفـقه 
مـثـلاً لا جـامـع حـقـيـقـي بـي مـوضـوعـات مـسـائـلـه لأنـهـا مـن مـقـولات مـخـتـلـفـة مـوضـوع بـعـضـهـا فـعـل المـكـلف 
وبـعـضـهـا الأشـيـاء الخـارجـيـة فـلا يمـكـن انـطـبـاق المحـور الـواحـد عـلـى مـوضـوعـات مـسـائـلـه. نـعـم, قـد يـكـون 
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كـذلـك كـمـا ف عـلـم الـنـحـو فـان مـحـور مـسـائـلـه الـكـلـمـة والـكـلام أو الـلـفـظ الـعربـي مـن حـيـث الاعـراب 
والـبـنـاء وهـو مـنـطـبـق عـلـى مـوضـوعـات المـسـائـل ولـكـن لـيـس هـذا الاتحـاد أمـراً ضـروريـاً بـل المـهـم ارتـبـاط 

المسائل بالمحور الواحد. 
المـطـلـب الـثـالـث: مـا هـو المـلاك ف تمـايـز الـعـلـوم بـعـضـهـا عـن بـعـض وكـيـف يـُشـخـص أن مـسـألـةً مـعـيـنـةً من 

مسائل الأصول أو من مسائل الفقه أو من مسائل الرجال? 
قـبـل أن نـنـقـل مـا أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لابـد مـن بـيـان أمـر أشـار إلـيـه الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره 

١٣ف المحاضرات وغيرها وهو أن ملاك تمايز العلوم يُتصور ف مقامي: 

الأول: مـقـام الـتـعـلـيـم والـتـعـلـّم بـعـد الـفـراغ عـن تـدويـن الـعـلـوم بمـعـنـى أن يمـيـّز المـتـعـلـم ف مـقـام تـعـلـم الـعـلـوم بـي 
مسائلها ويقتدر على معرفة أن كل مسألة تدخل ف أي علم. 

الـثـانـي: مـقـام الـتـدويـن بمـعـنـى أنـه مـا هـو الـضـابـط ف تمـيـيـز الـعـلـوم ف مـرحـلـة تـدويـنـهـا بـحـيـث جُـعـلـت هـذه 
المسألة مع مسائل أخرى وسُمي بمجموعها باسم علم معي ف مقابل العلوم الأخرى. 

والـذي هـو مـحـل الـكـلام المـقـام الـثـانـي وفـيـه أقـوال المـعـروف أن تمـايـز الـعـلـوم ف مـرحـلـة الـتـدويـن بمـوضـوعـاتـهـا 
وذهب المحقق الآخوند قدس سره بأنه بالأغراض. 

وأمـا المـقـام الأول فـلا وجـه بـرهـانـي لـلـتـمـايـز فـيـه بـل يمـكـن الاسـتـفـادة مـن عـلامـات مـخـتـلـفـة كـالمـوضـوع أو 
المحـمـول أو الـغـرض أو بـتـعـبـيـر الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره الـفـهـرس الإجـمـالـي لـلـمـسـائـل أو كـون المـلاك مـا ف 

كتب معينة. 
فالذي ينبغي البحث عنه ما هو الملاك ف تمايز العلوم بلحاظ مقام التدوين وفيه أقوال متعددة: 

الأول: مـا هـو المـعـروف مـن أن تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات وهـذا ف الحـقـيـقـة الـنـتـيـجـة الـقـهـريـة لمـا تـقـدم عـن 
الـقـوم ف المـطـلـب الأول مـن ضـرورة وجـود مـوضـوع واحـد لـكـل عـلـم يـكـون الـبـحـث ف الـعـلـم عـن عـوارضـه 

الذاتية ويكون منطبقاً على موضوعات مسائله. 
الـثـانـي: وهـو ف الحـقـيـقـة تـقـيـيـد وإصـلاح لـلـقـول الأول وهـو مـا أفـاده صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره مـن أن 
تمايز العلوم بالموضوعات ولكن ف العلوم المشتركة ف الموضوع ف بدو الأمر يكون التمايز بجهة البحث. 
قـال قـدس سـره: (فـالـتـحـقـيـق ف المـقـام أن يـقـال تمـايـز الـعـلـوم إمـا بـتـمـايـز المـوضـوعـات كـتـمـايـز عـلـم الـنـحـو 
عـن عـلـم المـنـطـق وتمـايـزهـمـا عـن عـلـم الـفـقـه أو بـتـمـايـز حـيـثـيـات الـبـحـث كـتـمـايـز عـلـم الـنـحـو عـن عـلـم 
الـصـرف و تمـايـزهـمـا عـن عـلـم المـعـانـي فـإن هـذه الـعـلـوم وإن اشـتـركـت ف كـونـهـا بـاحـثـةً عـن أحـوال الـلـفـظ 

١٣ - محاضرات في أصول الفقه، ج١، ص٣٠
١٣



الــعــربــي إلا أن الــبــحــث ف الأول مــن حــيــث الاعــراب والــبــنــاء وف الــثــانــي مــن حــيــث الأبــنــيــة وف 
١٤الثالث من حيث الفصاحة والبلاغة …) 

الـثـالـث: مـا اخـتـاره الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره مـن أن تمـايـز الـعـلـوم بـتـمـايـز المحـمـولات فـإنـه قـدس سـره 
وإن الــتــزم بــضــرورة مــوضــوع واحــد لــكــل عــلــم ولــكــن قــال بــأن ذلــك المــوضــوع هــو الجــامــع بــي مــحــمــولات 
المـسـائـل فـبـتـبـع ذلـك اخـتـار هـنـا أن تمـايـز الـعـلـوم بـالجـامـع بـي المحـمـولات وتـوضـيـح ذلـك حـسـبـمـا ف تـقـريـرات 
بـحـثـه أن مـا يـنـسـبـق ف الـعـلـوم إلـى الـذهـن المحـمـول ومـورد الـبـحـث ف كـل عـلـم هـو تـعـيـنـات المحـمـول وإن كـان 
المـوضـوع ف الـقـضـايـا غـيـر المحـمـول ولـكـن بـالـتـحـلـيـل يـكـون المـوضـوع الحـقـيـقـي هـو المحـمـول والـبـحـث ف كـل 
مـسـألـة عـن تـعيـنـاتـه مـثـلاً ف الـفـلـسـفـة أول مـا يـنـسـبـق إلـى الـذهـن هـو الـوجـود والـبـحـث ف مـسـائـل الـفـلـسـفة 
عـن تـعـيـنـاتـه ولـو كـان المـوضـوع بـحـسـب الـظـاهـر المـمـكـن والـواجـب والجـوهـر والـعـرض وأمـثـال ذلـك ولـكـن مـا 
هـو المـوضـوع حـقـيـقـةً هـو الـوجـود. وكـذا ف الـنـحـو مـا يـنـسـبـق إلـى الـذهـن هـو الإعـراب والـبـحـث ف الـعـلـم عـن 
تعيناته كالمرفوعية والمنصوبية والمجرورية وإن كان الموضوع بحسب الظاهر الفاعل والمفعول وأمثال ذلك. 
فـأفـاد بـأن ف كـل عـلـم جـامـعـاً بـي مـحـمـولات مـسـائـلـه فـيـكـون تمـايـز الـعـلـوم بـالمحـمـولات. نـعـم, تمـايـز مـسـائل 
كل علم بعضها عن بعض بالموضوعات ولكن تمايز العلوم بعضها عن بعض بالجامع بي المحمولات. 

الـرابـع: مـا ذهـب إلـيـه المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وجـمـع مـن المحـقـقـي مـن أن تمـايـز الـعـلـوم بـالأغـراض وكـمـا 
أفـاد الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لـيـس المـراد بـالـغـرض هـنـا الـثـمـرة المـتـرتـبـة عـلـى كـل مـسـألـة مـسـألـة بـل المـقـصـود 

ما يترتب على عامة مسائل العلم والمدون بلحاظه جمع المسائل المتشتتة وسماها باسم معي. 
قـال المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـعـد تـعـريـف مـوضـوع الـعـلـم ونـسـبـتـه إلـى مـوضـوعـات المـسـائـل: (والمـسـائل 
عـبـارة عـن جـمـلـة مـن قـضـايـا مـتـشـتـتـة جـمـعـهـا اشـتـراكـهـا ف الـداخـل ف الـغـرض الـذي لأجـلـه دوّن هـذا 
١٥الـعـلـم …) إلـى أن قـال: (وقـد انـقـدح بمـا ذكـرنـا, أن تمـايـز الـعـلـوم إنمـا هـو بـاخـتـلاف الأغـراض الـداعـيـة 

١٦إلى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات …) 

الخـامـس: مـا أفـاده الـسـيـد الخـمـيـنـي قـدس سـره مـن أن تمـايـز الـعـلـوم بـتـمـايـز مـسـائـل كـل عـلـم ذاتـاً وسـنـخـاً 
عـن مـسـائـل الـعـلـم الآخـر فـسـنـخ المـسـألـة الأصـولـيـة يـخـتـلـف عـن سـنـخ المـسـألـة الـنـحـويـة وعـن سـنـخ المـسـألة 

المنطقية وهكذا. 
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قـال: (… كـذلـك تمـايـز الـعـلـوم واخـتـلاف بـعـضـهـا يـكـون بـذاتـهـا فـقـضـايـا كـل عـلـم مـخـتـلـفـة ومـتـمـيـزة 
بــذواتــهــا عــن قــضــايــا عــلــم آخــر مــن دون حــاجــة إلــى الــتــكــلــفــات الــبــاردة الــلازمــة مــن كــون الــتــمــيــز 

١٧بالموضوع.) 

الـسـادس: مـا اخـتـاره جـمـع مـن المحـقـقـي كـالـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره مـن الـتـفـصـيـل 
فـبـلـحـاظ نـوع الـعـلـوم يـكـون الـتـمـايـز بـالأغـراض كـمـا أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ولـكـن ف بـعـض الـعـلـوم 
لا يـتـم ذلـك بـل لابـد مـن مـائـز آخـر وهـو إمـا خـصـوص المـوضـوعـات كـمـا ف كـلام المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس 

سره وإما بالموضوعات أو المحمولات أو ذات المسائل كما ف كلام السيد الخوئي قدس سره. 
ولا نريد البحث عن هذه الأقوال بالتفصيل لكن بالاختصار نقول: 

ينبغي البحث عن المائز بي العلوم ف مرحلتي: 
الأولـى: مـا هـو المـائـز عـلـى مـسـلـك الـقـوم مـن ضـرورة وجـود مـوضـوع واحـد لـكـل عـلـم وأنـه مـا يُـبـحـث ف 

العلم عن عوارضه الذاتية? 
الثانية: ما هو المائز على المختار من وجود محور واحد جامع لمسائل العلم قد يكون منطبقاً علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

موضوعات المسائل وقد يكون منطبقاً على محمولاتها وقد يكون الغرض من العلم? 
أمـا المـرحـلـة الأولـى فـكـمـا أشـرنـا الـنـتـيـجـة الـقـهـريـة لمـسـلـك الـقـوم ف مـوضـوع الـعـلـم هـو كـون تمـايـز الـعـلـوم 
بـالمـوضـوعـات فـإن نـفـس وجـود مـوضـوع واحـد لـكـل عـلـم يـكـفـي لـتـمـايـز كـل عـلـم عـن الآخـر ولا حـاجـة إلـى 
مائز آخر فإذا واجهنا مسألةً جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدةً نلاحظ أن موضوع هذه القضية مما ينطبق عليه موضوع علم 
الأصـول مـثـلاً والـبـحـث فـيـهـا بـحـث عـن عـوارض مـوضـوع هـذا الـعـلـم أم لا وهـذا المـائـز واضـح فـلا حـاجـة 
لـلـبـحـث عـن مـائـز آخـر. وكـذا بـنـاءً عـلـى مـخـتـار الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره مـن أن مـوضـوع الـعـلـم هـو 
الجـامـع بـي مـحـمـولات مـسـائـلـه يـكـون المـائـز بـي الـعـلـوم هـو الجـامـع بـي المحـمـولات قـهـراً ولا حـاجـة إلـى مـائـز 

آخر. 
فـلـذلـك أشـكـل المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره عـلـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـأن قـولـه بـأن تمـايـز الـعـلـوم 
بـالأغـراض يـنـاف مـا الـتـزم بـه مـن وجـود مـوضـوع واحـد لـكـل عـلـم يـكـون الـبـحـث فـيـه عـن عـوارضـه الـذاتـيـة 

إذ لا معنى بعد الالتزام المذكور للبحث عن مائز آخر بي العلوم. 
إلا أن يـدافـع عـن الآخـونـد قـدس سـره بـأن مـا يـقـتـضـيـه الـدلـيـل كـقـاعـدة الـواحـد أصـل ضـرورة وجـود مـوضـوع 
واحـد لـكـل عـلـم وأمـا أن يـكـون كـل عـلـم واجـداً لمـوضـوع واضـح بـحـيـث يُـجـعـل مـلاكـاً لـتـمـايـز الـعـلـم عـن 
غـيـره فـلا دلـيـل عـلـيـه فـقـد يـكـون الجـامـع بـي مـوضـوعـات مـسـائـل عـلـم غـيـر واضـح فـلا يمـكـن جـعـلـه مـيـزانـاً 
لـتـمـايـز الـعـلـوم فـلـذلـك اخـتـار قـدس سـره أن الـتـمـايـز بـالأغـراض وهـذا الـدفـاع مـوافـق لـعـبـارتـه قـدس سـره 

١٧ - تهذيب الأصول، ج١، ص٤

١٥



حـيـث قـال: (ثـم إنـه ربمـا لا يـكـون لمـوضـوع الـعـلـم - وهـو الـكـلـي المـتـحـد مـع مـوضـوعـات المـسـائـل - 
عـنـوان خـاص واسـم مـخـصـوص, فـيـصـح أن يـعـبـر عـنـه بـكـل مـا دل عـلـيـه, بـداهـة عـدم دخـل ذلـك ف 

١٨موضوعيته أصلاً.) 

ولـكـن وجـود مـوضـوع واضـح لـبـعـض الـعـلـوم لـيـس قـابـلاً لـلإنـكـار فـلا وجـه لـلـبـحـث عـن مـائـز آخـر غـيـره 
بالنسبة إلى هذه العلوم فإشكال الميرزا التبريزي قدس سره وارد ف الجملة. 

ثم ذُكرت ف الكلمات موانع تمنع من الالتزام بتمايز العلوم بالموضوعات: 
الأول: مـا يُـسـتـفـاد مـن كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وإن لـم يـكـن صـريـحـاً وهـو أن مـوضـوع الـعـلـم قـد لا 
يـكـون واضـحـاً لـيُـجـعـل مـلاكـاً لـتـمـايـز الـعـلـوم بـل غـايـة مـا يـقـتـضـيـه الـدلـيـل أصـل لـزوم مـوضـوع واحـد لـكـل 

علم. 
وفـيـه أنـه بـعـد الالـتـزام بـوجـود مـوضـوع واحـد لـكـل عـلـم لابـد مـن الـتـفـصـيـل بـأن يـكـون مـلاك الـتـمـايـز فـيـمـا 
كـان المـوضـوع واضـحـاً بـالمـوضـوعـات وفـيـمـا كـان غـيـر واضـح بـالأغـراض إذ مـا دام المـوضـوع واضـحـاً لا وجـه 

لرفع اليد عن كون التمايز بالموضوعات الذي هو النتيجة القهرية لمبنى القوم ومنهم المحقق الآخوند . 
الـثـانـي: مـا ذكـره المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره صـريـحـاً مـن أن تمـايـز الـعـلـوم لـو كـان بـالمـوضـوعـات أو المحـمـولات 
لـزم أن يـكـون كـل بـاب مـن أبـواب الـعـلـم بـل كـل مـسـألـة مـن مـسـائـلـه عـلـمـاً مـسـتـقـلاً وهـذا ممـا لا يمـكـن 

الالتزام به. 
١٩فـنـاقـشـه الـسـيـد الحـكـيـم قـدس سـره ف الحـقـائـق بـأنـه إنمـا يـرد بـنـاءً عـلـى أن يـكـون المـراد بـالمـوضـوعـات أو 

المحــمــولات مــوضــوعــات المــســائــل ومــحــمــولاتــهــا الخــاصــة ولــيــس هــذا المــقــصــود بــل المــراد هــو الجــامــع بــي 
مـوضـوعـات المـسـائـل أو مـحـمـولاتـهـا فـلا يـلـزم مـن الالـتـزام بـأن تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوع أو المحـمـول بـهـذا المـعـنـى 

أن تكون كل مسألة علماً مستقلاً. 
الـثـالـث: أنـا عـنـدمـا نـلاحـظ الـعـلـوم نـرى أن أمـراً واحـداً مـوضـوع لـلـعـلـوم المـتـعـددة كـالـلـفـظ الـعـربـي الـذي هـو 
مـوضـوع الـعـلـوم الـعـربـيـة فـلـو كـان تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات كـانـت هـذه الـعـلـوم عـلـمـاً واحـداً بـيـنـمـا هـي 

متعددة. 
وأجـيـب عـنـه بـأن المـوضـوع ف هـذه المـوارد مـتـعـدد بـلـحـاظ الاخـتـلاف بـالحـيـثـيـة وهـذا هـو الـذي تـقـدم عـن 

صاحب الفصول قدس سره وهو ف الحقيقة تصحيح للقول القائل بأن تمايز العلوم بالموضوعات. 
فـالـعـمـدة هـي المـانـع الأول ومـحـصـلـه أنـا ف بـعـض الـعـلـوم المـتـداولـة لا نجـد مـوضـوعـاً واحـداً جـامـعـاً بـي 
مـوضـوعـات مـسـائـلـهـا لـيـكـون ملاكـاً لـلـتـمـايـز كـمـا ف عـلـم الـفـقـه والمـنـطـق لـيـس لـهـمـا مـوضـوع واحـد واضـح ف 
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مـقـابـل المحـمـول والـنـتـيـجـة عـدم إمـكـان الالـتـزام بـالـقـول الأول عـلـى إطـلاقـه حـتـى مـع تـصـحـيـحـه ف الـقـول 
الثاني. 

وأمـا الـقـول بـأن المـائـز الجـامـع بـي المحـمـولات فـفـيـه - كـمـا كـان يـنـاقـش المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ف بـحـثـه 
- أن نـفـس المـشـكـلـة ف الـقـول بـتـمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات مـوجـودة ف الـقـول بـتـمـايـزهـا بـالمحـمـولات فـإن 
هـنـاك عـلـومـاً لا جـامـع واحـد بـي مـحـمـولات مـسـائـلـه لـيـكـون ملاكـاً لـلـتـمـايـز كـمـا ف عـلـم الـنـحـو فـإن الـسـيـد 
الـبـروجـردي قـدس سـره الـقـائـل بـهـذا الـقـول ذكـره بـعـنـوان المـثـال وقـال بـأن مـوضـوعـه الجـامـع بـي مـحـمـولات 
مـسـائـلـه وهـو كـيـفـيـة آخـر الـكـلـمـة وإعـرابـهـا والـبـحـث ف عـلـم الـنـحـو عـن تـعـيـنـات هـذا الجـامـع فـنـاقـشـه المـيـرزا 
الـتـبـريـزي قـدس سـره بـأن بـعـض مـسـائـل الـنـحـو لـيـس الـبـحـث فـيـهـا عـن تـعـيـنـات الإعـراب بـل بـحـث عن 
هـيـئـة الـكـلـمـة ولا عـلاقـة لـه بـالإعـراب كـمـسـألـة الـتطـابـق بـي الـوصـف والمـوصـوف ف الـتـذكـيـر والـتـأنـيـث 
والـتـعـريـف والـتـنـكـيـر أو مـسـألـة كـون الحـال نـكـرةً. وكـذا عـلـم الـفـقـه مـحـمـولات مـسـائـلـه الأحـكـام الـتـكـلـيـفـية 
كـالـوجـوب والحـرمـة والـوضـعـيـة كـالـطـهـارة والـنـجـاسـة ولا جـامـع ذاتـي بـي هـذه المحـمـولات لـيـكـون مـائـزاً. وإن 
كـان المـقـصـود بـالجـامـع بـي المحـمـولات الجـامـع الـعـنـوانـي فـلا وجـه لمـلاحـظـة خـصـوص المحـمـولات ف الجـامـع 

بل هو تابع لغرض المدوّن فالمناسب حينئذ أن يكون المائز غرض المدوّن. 
فالإشكال على هذا القول النقض بالعلوم التي لا جامع ذاتي بي محمولات مسائلها. 

وأمـا الـقـول بـأن المـائـز سـنـخ قـضـايـا الـعـلـم فـتـسـانـخ المـسـائـل مـلاك وحـدة الـعـلـم واخـتلافـهـا مـلاك الـتـعـدد كـمـا 
اخـتـاره الـسـيـد الخـمـيـنـي قـدس سـره وكـذلـك ذكـر الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـأن الـعـلـوم الـتـي لـيـس لـهـا 
غـرض خـارجـي يـتـرتـب عـلـيـهـا يـكـون تمـايـزهـا إمـا بـالمـوضـوعـات أو المحـمـولات أو ذات المـسـائـل فذكـر ذات 
المـسـائـل بـعـنـوان المـائـز ف الجـمـلـة, فـفـيـه أن المـسـألـة لـيـسـت سـوى المـوضـوع والمحـمـول والـنـسـبـة والـنـسـبـة لا 
تـصـلـح أن تـكـون مـلاكـاً لـلـتـمـايـز لأنـهـا مـتـقـومـة بـطـرفـيـهـا فـإن تـكـرر طـرفـيـهـا كـانـت الـنـسـبـة واحـدة وإلا كـانـت 
مـتـعـددة فـالـنـسـبـة بمـا هـي لا تـصـلـح أن تـكـون مـلاكـاً لـلـتـمـايـز فـيـبـقـى المـوضـوع والمحـمـول والـغـرض فـيـرجـع هـذا 

القول إلى أحد الأقوال الأخرى. 
وأمـا الـقـول بـأن المـائـز الأغـراض كـمـا اخـتـار المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره فـنـاقـشـه الـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا 
الـتـبـريـزي قـدس سـرهـمـا بـأنـه يـتـم فـيـمـا كـان لـلـعـلـم غـرض خـارجـي يـتـرتـب عـلـى مـسـائـلـه وبمـعرفـتـهـا يـحـصـل 
ذلـك الـغـرض كـمـا هـو الحـال ف كـثـيـر مـن الـعـلـوم المـتـداولـة كـالأصـول والـنـحـو والـصـرف فـفـي هـذا الـقـسـم مـن 
الـعـلـوم يمـكـن الالـتـزام بـأن الـتـمـايـز بـالـغـرض بـخـلاف مـا إذا لـم يـكـن هـنـاك غـرض خـارجـي مـتـرتـب عـلـى 
المـسـائـل بـل كـان المـهـم نـفـس مـعرفـتـهـا والـعـلـم بـهـا كـالـفـلـسـفـة الأولـى كـمـا مـثّـل الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره 
وكـالجـغـرافـيـا والـتـاريـخ كـمـا مـثّـل المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره فـلا يـوجـد ف هـذا الـقـسـم مـن الـعـلـوم غـرض 
خـارجـي لـيـكـون مـائـزاً ولابـد مـن الـبـحـث عـن مـائـز آخـر وهـو حـسـب رأي المـيـرزا قـدس سـره المـوضـوعـات 
تـعـيـيـنـاً وحـسـب رأي الـسـيـد قـدس سـره المـوضـوعـات أو المحـمـولات أو ذات المـسـائـل وبـالـنـتـيـجـة قـالا بـأن تمـايـز 
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الـعـلـوم لـيـس بـالأغـراض مـطـلـقـاً بـل لابـد مـن الـقـول بـالـتـفـصـيـل فـإن كـان لـلـعـلـم غـرض خـارجـي كـان الـتـمـايـز 
بالغرض وإلا كان بالموضوع على رأي الميرزا أو بأحد الأمور الثلاثة على رأي السيد. 

وأصـل الإشـكـال عـلـى المحـقـق الآخـونـد وارد فـإن الـتـمـايـز لا يمـكـن أن يـكـون بـالـغـرض ف الـقـسـم الـثـانـي مـن 
الـعـلـوم وهـي الـتـي لا غـرض خـارجـي مـتـرتـب عـلـيـهـا ولـكـن المـنـاقـشـة ف تـسـلـيـم أن الـتـمـايـز بـالـغـرض ف 
الــقــســم الأول فــهــل يــكــون الــتــمــايــز ف هــذه الــعــلــوم بــالأغــراض وإن وجــد جــامــع واحــد بــي مــوضــوعــات 

المسائل كما ف النحو أو محمولاتها كما ف الفقه? 
الجـواب: أن الأغـراض المـتـرتـبـة عـلـى مـسـائـل الـعـلـم لـيـسـت مـحـسـوسـةً ومـتـرائـيـةً بمـلاحـظـة مـسـائـلـهـا بـخـلاف 
الجـامـع بـي مـوضـوعـات المـسـائـل أو مـحـمـولاتـهـا فـإنـه أمـر مـتـرائـى بمـلاحـظـة المـسـائـل فـمـع وجـود هـذا الجـامـع 
لا تـصـل الـنـوبـة إلـى الـتـمـيـيـز بـالـغـرض كـمـا ف غـيـر المـقـام مـن مـوارد وجـود عـلامـتـي لـشـيء إحـداهـمـا أوضـح 

من الأخرى فمع وجود الأوضح لا تصل النوبة إلى الخفي. 
الإشـكـال الـثـانـي: مـا أشـار إلـيـه المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وأجـاب عـنـه مـن أن لازم الـقـول بـأن تمـايـز الـعـلـوم 
بـالأغـراض أنـه لـو كـان هـنـاك غـرضـان مـتـلازمـان بـحـيـث كـلـمـا تـرتـب أحـدهـمـا تـرتـب الآخـر لـزم تـدويـن 
عـلـمـي مـسـتـقـلـي لـتـعـدد الـغـرض وإن كـانـت المـسـائـل واحـدةً وهـذا لا يمـكـن الالـتـزام بـه عـقـلائـيـاً فـهـذا 

كاشف عن أن ما هو المائز ليس الأغراض. 
فأجاب قدس سره عنه بجوابي: 

الأول: بـأن الـفـرض المـذكـور بـعـيـد بـل غـيـر ممـكـن عـادةً بمـعـنـى أنـه وإن كـان ممـكـنـاً عـقـلاً ولـكـنـه لا يـتـحـقـق 
عادةً. 

والـثـانـي: أنـه لـو تحـقـق نـادراً فـالـصـحـيـح حـيـنـئـذ ف نـظـر الـعـقـلاء لـيـس تـدويـن عـلـمـي مـسـتـقـلـي مـع اشـتـراك 
المـسـائـل لأنـه لـغـو بـل الـصـحـيـح تـدويـن عـلـم واحـد, غـايـة الأمـر يُـشـار إلـى ترتـب الـغـرضـي عـلـى مـسـائـله 

والبحث عن تلك المسائل قد يكون لكلا الغرضي وقد يكون لأحدهما. 
وهذا بخلاف ما إذا اشتركت بعض المسائل ف ترتب الغرض فيصح حينئذ تدوين علمي مستقلي. 
قـال قـدس سـره: (لا يـقـال: عـلـى هـذا يمـكـن تـداخـل عـلـمـي ف تمـام مـسـائـلـهـمـا, فـيـمـا كـان هـنـاك مـهـمـان 

متلازمان ف الترتب على جملة من القضايا, لا يكاد انفكاكهما. 
فـإنـه يـقـال: مـضـافـاً إلـى بُـعـد ذلـك, بـل امـتـنـاعـه عـادةً, لا يـكـاد يـصـح لـذلـك تـدويـن عـلـمـي وتـسـمـيـتـهـمـا 
بـاسـمـي, بـل تـدويـن عـلـم واحـد, يـبـحـث فـيـه تـارة لـكـلا المـهـمـي, وأخـرى لأحـدهـمـا وهـذا بـخـلاف 
الـتـداخـل ف بـعـض المـسـائـل, فـان حـسـن تـدويـن عـلـمـي كـانـا مـشـتركـي ف مـسـألـة أو أزيـد ف جـمـلة 

٢٠مسائلهما المختلفة لأجل مهمي مما لا يخفى.) 

٢٠ - كفاية الأصول، ص٧
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فإمكان تلازم الغرضي ف ترتبهما على المسائل لا يوجب رفع اليد عن كون تمايز العلوم بالأغراض. 
فـنـتـيـجـة الـبـحـث ف المـرحـلـة الأولـى أن مـقـتـضـى مـسـلـك الـقـوم مـن أن لـكـل عـلـم مـوضـوعـاً واحـداً أن يـكـون 
تمـايـز الـعـلـوم بـالمـوضـوعـات إلا أن يـكـون ذلـك المـوضـوع الـواحـد غـيـر واضـح بـحـيـث يمـكـن جـعـلـه مـائـزاً لأن 
غـايـة مـا يـقـتـضـي الـدلـيـل أن يـكـون لـكـل عـلـم مـوضـوع واحـد لا أن يـكـون ذلـك المـوضـوع واضـحـاً لـيـكـون 

صالحاً للتمايز به. 
أمـا المـرحـلـة الـثـانـيـة فـفـي الـبـحـث عـن تمـايـز الـعـلـوم بـحـسـب المـسـلـك الـصـحـيـح ف مـوضـوع الـعـلـم وهـو كـمـا 
تـقـدم ف المـطـلـب الأول وجـود المـوضـوع بمـعـنـى المحـور الـواحـد الـذي قـد يـنـطـبـق عـلـى مـوضـوعـات المـسـائـل وقد 
يـنـطـبـق عـلـى مـحـمـولاتـهـا وقـد يـنـطـبـق عـلـى الـغـرض فـعـلـى هـذا المـسـلـك يـكـون الـتـمـايـز بـذلـك المحـور الـواحـد 
الـذي جـمـع المـسـائـل المـتـشـتـتـة وقـد أشرنـا سـابـقـاً إلـى نـكـتـة تـدويـن الـعـلـوم المخـتـلـفـة وجـمـع مـجـمـوعـة مـن 
المـسـائـل وتـسـمـيـتـهـا بـاسـم خـاص وهـي تـنـظـيـم المـعـلـومـات المـتـشـتـة لـيـسـتـفـيـد مـنـهـا نـفـس الـشـخـص الـعـالـم 
ويـسـتـفـيـد مـنـهـا الآخـرون فـبـلـحـاظ هـذه الـنـكـتـة قـد يـلاحـظ المـدوّن أن الـقـضـايـا المـتـشـتـتـة مـشـتركـة ف المـوضـوع 
كـمـا ف عـلـمـي الـصـرف والـنـحـو وقـد يـلاحـظ أنـهـا مـشـتركـة ف المحـمـول كـمـا ف عـلـم الـفـقـه وقـد يـلاحـظ أنـهـا 
مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة ف الغرض فإن قلنا بأن موضوع العلم هو المحور الواحد الذي قد ينطبق على موضوعات 
المـسـائـل وقـد يـنـطـبـق عـلـى مـحـمـولاتـهـا وقـد يـنـطـبـق عـلـى غـرض الـعـلـم فـمـن الـطـبـيـعـي أن يـكـون تمـايـز الـعـلـوم 

بهذا المحور. 
نـعـم, الـدوران حـول المحـور الـواحـد وإن كـان الـضـابـطـة الأصـلـيـة ف تمـيـيـز الـعـلـوم بـعـضـهـا عـن بـعـض ولـكـنـه 
لـيـس تمـام المـلاك ف ذلـك بـل قـد تـضـاف إلـيـه نـكـتـة أخـرى كـقـلـة المـسـائـل وكـثرتـهـا فـقـد يـكـون ذلـك دخـيـلاً 
ف تـدويـن الـعـلـوم المـسـتـقـلـة فـإذا كـانـت المـسـائـل الـتـي تـدور حـول مـحـور الـواحـد كـثـيـرةً بـحـيـث لا يمـكن 
تـعـلـمـهـا لـلأشـخـاص بـالـنـحـو المـتـعـارف فـتـُدوّن عـلـوم مـتـعـددة يـجـمـع كـل مـنـهـا مـقـداراً مـن المـسـائـل كـمـا ف 
عـلـم الـطـب فـإن مـسـائـلـه كـثـيـرة جـداً بـحـيـث لا يمـكـن عـادةً تـعـلـمـهـا لـشـخـص واحـد فلـذلـك أدرجـوا المـسـائل 
المـرتـبـطـة بـكـل عـضـو ف عـلـم فـعـلـم طـب الـعـي غـيـر عـلـم طـب الـقـلـب وهـكـذا بـل هـنـاك عـلـوم مـتـعـددة ف 

العضو الواحد كتخصص القرنية والشبكية والعدسة. 
فـقـد تـكـون كـثـرة المـسـائـل عـامـلاً مـؤثـراً ف تـدويـن الـعـلـوم المـسـتـقـلـة ولـيـس الـدوران حـول المحـور الـواحـد تمـام 

الملاك ف تدوين العلم المستقل. 
كـمـا أن الـدوران حـول المحـور الـواحـد لا يـكـون مـبـررّاً لـتـدويـن عـلـم مـسـتـقـل فـيـمـا كـانـت المـسـائـل قـلـيـلـة جـداً 

كعشر مسائل مثلاً بل تجُمّع هذه المسائل مع غيرها ويُدوّن للمجموع علماً. 
هذا تمام الكلام ف تمايز العلوم. 

المـطـلـب الـرابـع مـن المـطـالـب الخـمـسـة الـتـي تـعـرض لـهـا المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف الأمـر الأول: تـعـيـي 
موضوع علم الأصول. 
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ذكـر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أقـوالاً ثـلاثـةً واخـتـار واحـداً مـنـهـا وهـنـاك أقـوال أخـرى لمـن تـأخـر عـنـه المـهـم 
مـنـهـا ثـلاثـة فـمـجـمـوع الأقـوال سـتـة نـذكـر الـثـلاثـة الـتـي ذكـرهـا المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أولاً ثـم الـثـلاثـة 

الأخرى: 
الأول: أن مـوضـوع عـلـم الأصـول الأدلـة الأربـعـة بمـا هـي أدلـة الـكـتـاب والـسـنـة والإجـمـاع والـعـقـل وهـو 

مختار المحقق القمي قدس سره وهو الظاهر من قول المشهور بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة. 
الثاني: أن موضوعه الأدلة الأربعة بما هي هي وهو مختار صاحب الفصول قدس سره. 

الـثـالـث: أن مـوضـوعـه هـو الـكـلـي المـنـطـبـق عـلـى مـوضـوعـات مـسـائـلـه المـتـشـتـتـة ولـو لـم نـعرفـه بـعـنـوانـه وهـو 
مختار المحقق الآخوند قدس سره. 

الرابع: أن موضوعه هو الحجة ف الفقه وهو مختار السيد البروجردي قدس سره. 
الخامس: أن موضوعه العناصر المشتركة ف الاستدلال الفقهي وهو مختار السيد الصدر قدس سره. 

الـسـادس: أنـه لا مـوضـوع مـعـيّ لـعـلـم الأصـول فـإنـه مـجـمـوعـة قـضـايـا مـتـشـتـتـة مـخـتـلـفـة مـوضـوعـاً ومـحـمـولاً 
اجـتـمـعـت بـلـحـاظ الـغـرض مـن الـعـلـم وهـو الـتـمـكـن مـن إقـامـة الحـجـة ف الـفـقـه فـمـوضـوع الأصـول مـا يـفـيـد 

التمكن من إقامة الحجة وهذا عنوان عرضي وليس جامعاً ذاتياً. 
أمـا الـقـول الأول فـأشـكـل عـلـيـه بـإشـكـال دعـا صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره إلـى الـقـول الـثـانـي ومـحـصـل 
الإشـكـال أن الـبـحـث ف بـعـض المـسـائـل الأصـولـيـة عـن الحـجـيـة والدلـيـلـيـة كـحـجـيـة خـبـر الـواحـد وبـحـث 
الـتـعـادل والـتـراجـيـح الـذي يـرجـع ف الحـقـيـقـة إلـى حـجـيـة أحـد المـتـعـارضـي تـخـيـيـراً أو تـرجـيـحـاً أو تـسـاقـطـهـما 
فـلازم هـذا الـقـول خـروج هـذه المـبـاحـث عـن عـلـم الأصـول وكـونـهـا اسـتـطـراديـةً مـع أنـهـا مـن أمـهـات المـبـاحـث 
الأصـولـيـة فـلـذلـك قـال صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره بـأن مـوضـوع عـلـم الأصـول لـيـس الأدلـة الأربـعـة بمـا هـي 
أدلـة بـل ذات الأدلـة الأربـعـة بمـا هـي هـي فـيـكـون الـبـحـث عـن الحـجـيـة بـحـثـاً عـن عـوارض المـوضـوع وداخـلاً 

ف مسائل العلم. 
بـيـنـمـا يـظـهـر مـن الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره ف بـحـث حـجـيـة خـبـر الـواحـد إمـكـان الـتـحـفـظ عـلـى قـول 
المـشـهـور مـن كـون مـوضـوع عـلـم الأصـول الأدلـة الأربـعـة بمـا هـي أدلـة ومـع ذلـك يـكـون الـبـحـث عـن حـجـيـة 

خبر الواحد أو بحث التعارض داخلاً ف هذا العلم. 
قـال قـدس سـره: (… فـمـرجـع هـذه المـسـألة إلـى أن الـسـنـة - أعـنـي قـول الحـجـة أو فـعـلـه أو تـقـريـره - هـل 

تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة? 
ومـن هـنـا يـتـضـح دخـولـهـا ف مـسـائـل أصـول الـفـقـه الـبـاحـثـة عـن أحـوال الأدلـة, ولا حـاجـة إلـى تجـشم 

٢١دعوى: أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.) 

٢١ - فرائد الأصول، ج١، ص٢٣٨

٢٠



و هذا يعني انه يمكن التحفظ على قول المشهور ولا حاجة إلى تصحيح صاحب الفصول قدس سره. 
٢٢ولـكـن حـاول المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره إثـبـات أن مـوضـوع عـلـم الأصـول لـيـس خـصـوص الأدلـة الأربـعـة 

لا بمـا هـي أدلـة كـمـا يـرى المحـقـق الـقـمـي قـدس سـره و المـشـهـور ولا بمـا هـي هـي كـمـا يـرى صـاحـب الـفـصـول 
قـدس سـره لأن المـراد بـالـسـنـة الـتـي هـي أحـد تـلـك الأدلـة إمـا نـفـس قـول المـعـصـوم عـلـيـه الـسـلام وفـعـلـه 
وتـقـريـره كـمـا هـو المـصـطـلـح أو الأعـم مـنـهـا ومـن الحـاكـي عـنـهـا فـعـلـى الأول يـلـزم خـروج كـثـيـر مـن مـبـاحـث 
عـلـم الأصـول عـنـه كـبـحـث الـتـعـادل والـتـراجـيـح وبـحـث خـبـر الـواحـد لأن هـذيـن الـبـحـثـي لـيـسـا بـحـثـاً عـن 

أحوال السنة ولا غيرها من الأدلة الأربعة. 
وأمـا مـا أفـاده الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره ف تـوجـيـه كـون الـبـحـث عـن حـجـيـة خـبـر الـواحـد مـن أحـوال الـسـنـة 
- بـإرجـاع الـبـحـث عـن حـجـيـة خـبـر الـواحـد إلـى أن الـسـنـة تـثـبـت بـخـبـر الـواحـد أو لا - فـلا يـفـيـد لأن ذلـك 
يـكـون بـحـثـاً عـن مـفـاد كـان الـتـامـة والـبـحـث عـن مـفـاد كـان الـتـامـة بـحـث عـن وجـود المـوضـوع ويـُعـتـبـر مـن 
مـبـادئ الـعـلـم لا مـن مـسـائـلـه إذ مـسـائـل الـعـلـم مـا يـكـون الـبـحـث فـيـهـا عـن عـوارض المـوضـوع والـبـحـث عـن 
الـعـوارض بـحـث عـن مـفـاد كـان الـنـاقـصـة. إن كـان المـبـحـوث عـنـه ف بـحـث خـبـر الـواحـد ثـبـوت الـسـنـة بـالخـبـر  

يرجع البحث إلى مفاد كان التامة لا الناقصة. 
إن قـال قـائـل بـأن الـبـحـث عـن ثـبـوت الـسـنـة يـكـون بـحـثـاً عـن مـفـاد كـان الـتـامـة إن كـان المـراد بـالـثـبـوت 
الـثـبـوت الـواقـعـي الـتـكـويـنـي ولـيـس هـذا مـراد الـشـيـخ بـل مـراده بـالـثـبـوت الـثـبـوت الـتـعـبـدي نـقـول ف الجـواب: 
نــعــم, المــراد بــالــثــبــوت الــثــبــوت الــتــعــبــدي ولــكــن الإشــكــال بــاقٍ لأن الــثــبــوت الــتــعــبــدي لــيــس بــحــثــاً عــن 
عـوارض الـسـنـة بـل عـن عـوارض الخـبـر والـوجـه ف ذلـك أن الـثـبـوت الـتـعـبـدي بمـعـنـى وجـوب الـعـمـل عـلـى 
طـبـق الخـبـر الحـاكـي عـن الـسـنـة وأنـه هـل يـكـون الـعـمـل عـلـى طـبـق الـسـنـة الحـاكـيـة لازمـاً كـالـعـمـل عـلـى طـبـق 
الـسـنـة المحـكـيـة? ولـيـس هـذا بـحـثـاً عـن عـوارض الـسـنـة بمـعـنـى نـفـس فـعـل المـعـصـوم وقـولـه وتـقـريـره كـمـا هـو 

المفروض. 
وإن كـان الـثـانـي - أي الأعـم مـن المحـكـي والحـاكـي - فـلا يـلـزم إشـكـال خـروج مـثـل بـحـث خـبـر الـواحـد 
وبـحـث الـتـعـادل والـتـراجـيـح عـن عـلـم الأصـول لأنـه يـكـون حـيـنـئـذٍ بـحـثـاً عـن عـوارض الـسـنـة ولـكـن يـرد 
إشكال آخر وهو أنه يلزم من حصر الموضوع ف الأدلة الأربعة أن يكون غير واحد من المسائل الأصوليـة 
خـارجـاً عـن عـلـم الأصـول كـمـبـاحـث الألـفـاظ وغـيـرهـا لأن الـبـحـث عـن الأوامـر ف ظـهـوره ف الـوجـوب 
وعـدمـه والـبـحـث عـن المـفـاهـيـم ف ثـبـوتـهـا وعـدمـه وف الـعـام والخـاص عـن ظـهـور بـعـض الألـفـاظ ف الـعـمـوم 
وعـدمـه ولـيـس المـبـحـوث عـنـه ف هـذه المـبـاحـث خـصـوص الأمـر الـوارد ف الـكـتـاب والـسـنـة بـل الـوارد ف 

مطلق الكلام وهكذا المبحوث عنه ف بحث المفاهيم وبحث العام والخاص. 

٢٢ - كفاية الأصول، ص٢٩٣
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وكـذا غـيـر مـبـاحـث الألـفـاظ كـمـبـاحـث المـلازمـات كـالـبـحـث عـن مـقـدمـة الـواجـب فـإنـه بـحـث عـن المـلازمـة 
بـي وجـوب الـشـيء ووجـوب مـقـدمـتـه ولـيـس ذلـك بـحـثـاً عـن عـوارض الأدلـة الأربـعـة بـل لا يـتـوقـف عـلـى 
وجـود لـفـظ بـل لـو عُـلـم وجـوب ذي المـقـدمـة بـغـيـر الـكـتـاب والـسـنـة مـثـلاً يـأتـي الـبـحـث عـن المـلازمـة بـيـنـه 
وبـي وجـوب مـقـدمـتـه وكـذا بـحـث اجـتـمـاع الأمـر والـنـهـي فـإنـه لا يـرتـبـط بـالألـفـاظ ف الـكـتـاب والـسـنـة بـل 

البحث فيه أعم. 
فـاخـتـصـاص مـوضـوع عـلـم الأصـول بـالأدلـة الأربـعـة يـوجـب خـروج كـثـيـر مـن المـبـاحـث الأصـولـيـة عـنـه 

كمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات.              
نـعـم, بـالـنـسـبـة إلـى مـبـاحـث الألـفـاظ مـا هـو المـهـم الألـفـاظ الـواردة ف الـكـتـاب والـسـنـة لأن الـغـرض هـو 
استنباط الأحكام الشرعية ولا يترتب أثر على الألفاظ الواردة ف غيرهما ولكن المبحوث عنه مطلق. 
هـذا الـكـلام الأخـيـر مـن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره نـاظـر إلـى كـلام صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره لأنـه 
تـصـدى لحـل الإشـكـال المـذكـور حـيـث قـال إن المـهـم لـلأصـولـي مـعـرفـة أحـوال الألـفـاظ الـواردة ف الـكـتـاب 
والـسـنـة فـيـكـون المـبـحـوث عـنـه خـاصـاً لـضـيـق الـغـرض فـيـريـد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـنـاقـشـة هـذا الحـل 
بـأن المـهـم وإن كـان ذلـك ولـكـن مـجـرد ضـيـق الـغـرض لا يـوجـب اخـتـصـاص المـبـحـوث عـنـه فـبـلـحـاظ أعـمـيـة 
المــبــحــوث عــنــه لا تــكــون هــذه المــبــاحــث بــحــثــاً عــن عــوارض الــكــتــاب والــســنــة وتــكــون خــارجــةً عــن عــلــم 

الأصول. 
ولا يـأتـي الحـل المـذكـور ف المـلازمـات أسـاسـاً لـعـدم كـون الـلـفـظ مـلـحـوظـاً لـيـخـتـص الـبـحـث بـلـحـاظ ضـيـق 

الغرض بالكتاب والسنة. 
فـنـتـيـجـة كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن مـوضـوع عـلـم الأصـول لـيـس الأدلـة الأربـعـة والمـسـتـفـاد مـن 
كـلامـه إشـكـالان: الأول: لـزوم خـروج بـحـث حـجـيـة خـبـر الـواحـد ومـبـاحـث الـتـعـادل والـتـراجـيـح وهـذا 
إشـكـال خـاص بـتـقـديـر كـون المـراد بـالـسـنـة خـصـوص قـول المـعـصـوم وفـعـلـه وتـقـريـره ولا يـرد عـلـى تـقـديـر كـون 
المـراد بـالـسـنـة أعـم مـن المحـكـي والحـاكـي والـثـانـي: لـزوم خـروج غـيـر واحـد مـن المـبـاحـث الأصـولـيـة كـمـبـاحـث 

الألفاظ والملازمات وهذا إشكال عام وارد على كلا التقديرين.  
وعـلـى هـذا الأسـاس أفـاد بـأن مـوضـوع عـلـم الأصـول عـنـوان كـلـي يـنـطـبـق عـلـى مـوضـوعـات مـسـائـل هـذا الـعـلـم 

المتشتتة هذا هو القول الثالث. 
وأضـاف ف الأخـيـر مـؤيـداً لـكـون المـوضـوع عـامـاً لا خـاصـاً وهـو أنـهـم ذكـروا ف تـعـريـف عـلـم الأصـول أنـه 
الـعـلـم بـالـقـواعـد المـمـهـدة لاسـتـنـبـاط الأحـكـام الـشـرعـيـة فـجـعـلـوا الـعـنـوان فـيـه عـامـاً ولـم يـذكـروا عـنـوانـاً خـاصـاً 

بالأدلة الأربعة. 
وتـعـبـيـره بـالـتـأيـيـد لا الـدلالـة لأجـل مـا ذكـره ف مـواضـع مـتـعـددة مـن أن هـذه الـتـعـاريـف لـيـسـت تـعـاريـف 
حـقـيـقـيـةً لـبـيـان مـاهـيـة الـشـيء بـل تـعـاريـف شـرح الاسـمـيـة والـتـعـبـيـر بـشـرح الاسـم أيـضـاً فـيـه مـسـامـحـة ومـراده 

٢٢



الـتـعـريـف الـلـفـظـي الـذي يـبـيّ شـيـئـاً مـن خـصـوصـيـات الـشـيء ف الجـمـلـة لا حـقـيـقـتـه وجـمـيـع ذاتـيـاتـه وقـد 
يؤتى ف التعاريف اللفظية بالعنوان العام كـ(سعدانة نبت) ولا يدل ذلك على عموم الموضوع. 

فهل ما أفاده المحقق الآخوند قدس سره تام أم لا? 
أمـا بـالـنـسـبـة إلـى نـفـي مـوضـوعـيـة الأدلـة الأربـعـة فـكـلامـه تـام ف الجـمـلـة وإن كـانـت هـنـاك مـلاحـظـات عـلـى 

بعض ما أفاده: 
الأولـى: أنـه أفـاد ف ضـمـن الإشـكـال الأول أن الـبـحـث عـن الـثـبـوت الـواقـعـي لـلـسـنـة بـحـث عـن مـفـاد كـان 
الـتـامـة فـنـاقـشـه المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره بـأنـا نـسـلـّم بـأن الـبـحـث عـن حـجـيـة خـبـر الـواحـد لا يمـكـن 
إرجـاعـه إلـى أنـه هـل تـثـبـت الـسـنـة واقـعـاً بـخـبـر الـواحـد أو لا? لأن الخـبـر لـيـس سـبـبـاً تـكـويـنـيـاً لـلـسـنـة, هـذا 
واضـح, ولـكـن لا يـرد إشـكـال كـون الـبـحـث بـحـثـاً عـن مـفـاد كـان الـتـامـة لأن الـبـحـث عـن ثـبـوت الـشـيء 
وعـدمـه وإن كـان بـحـثـاً عـن مـفـاد كـان الـتـامـة ولـكـن الـبـحـث عـن مـعـلـولـيـة شـيء لـشـيء بـعـد الـفـراغ عـن 
أصـل وجـود الـشـيء بـحـث عـن مـفـاد كـان الـنـاقـصـة لمـفـروغـيـة ثـبـوت الـشـيء فـيـكـون الـبـحـث عـن عـوارضـه لا 

عن أصل ثبوته. 
الـثـانـيـة: أنـه أفـاد ف ضـمـن الإشـكـال الأول وف مـقـام ردّ تـوجـيـه الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره بـأن الـبـحـث 
عـن الـثـبـوت الـتـعـبـدي لـلـسـنـة بـخـبـر الـواحـد وإن كـان بـحـثـاً عـن الـعـوارض ومـفـاد كـان الـنـاقـصـة لا الـتـامـة 
ولـكـنـه بـحـث عـن عـوارض الخـبـر لا الـسـنـة لأن الـثـبـوت الـتـعـبـدي لـلـسـنـة بـالخـبـر بمـعـنـى وجـوب الـعـمـل عـلـى 

طبق الخبر وهذا الوجوب عارض على الخبر الحاكي لا السنة المحكية. 
فــنــاقــشــه المحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره بــأن حــجــيــة الخــبــر وإن رجــعــت إلــى إنــشــاء الحــكــم المــمــاثــل - 
ونـضـيـف: أو إلـى مـا ذكـره الآخـونـد قـدس سـره مـن وجـوب الـعـمـل عـلـى طـبـق الخـبـر - ولـكـن ثـبـت ذلـك 
لـلـخـبـر مـن جـهـة كـونـه وجـوداً تـنـزيـلـيـاً لـلـسـنـة فـخـبـر الـواحـد نُـزّل مـنـزلـة الـسـنـة الـواقـعـيـة وهـذا المـعـنـى - بـتـعـبـيـر 
المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره - كـمـا أن لـه مـسـاسـاً بـالخـبـر ومـن عـوارضـه كـذلـك لـه مـسـاس بـالـسـنـة 

المحكية ومن عوارضها. 
وبـتـعـبـيـر المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره تـنـزيـل الخـبـر مـنـزلـة قـول الإمـام عـلـيـه الـسـلام وفـعـلـه وتـقـريـره سـنـخ مـن 
الحـكـم بـاعـتـبـاره يمـكـن نـسـبـة الحـجـيـة إلـى المـنـزّل وهـو الخـبـر وإلـى المـنـزّل عـلـيـه وهـو الـسـنـة وبـعـبـارة أخـرى 
يمـكـن الـبـحـث عـن حـجـيـة خـبـر الـواحـد بـكـيـفـيـتـي: الأولـى: هـل نُـزّل قـول المخـبـر مـنـزلـة الـسـنـة فـيـكـون 
الـبـحـث بـحـثـاً عـن عـوارض الخـبـر والـثـانـيـة: هـل لـلـسـنـة وجـود تـنـزيـلـي ف مـوارد قـيـام الخـبـر فـيـكـون الـبـحـث  

بحثاً عن عوارض السنة. 
فـمـا تـكـرّر ف كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أن المـراد بـالـثـبـوت إن كـان الـثـبـوت الـتـعـبـدي يـكـون 
الـبـحـث عـن حـجـيـة خـبـر الـواحـد بـحـثـاً عـن عـوارض الخـبـر لا الـسـنـة غـيـر تـام بـل يـكـون بـحـثـاً عـن عـوارض 

السنة أيضاً وليس بحثاً عن عوارض الخبر فقط. 
٢٣



نـعـم, أفـاد المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره أنـه كـان يـنـبـغـي أن يـذكـر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره هـنـا ف أول 
عـلـم الأصـول ف مـنـاقـشـة الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره الإشـكـال الآخـر الـذي ذكـره ف بـحـث حـجـيـة خـبـر 

الواحد حيث أشار هناك إلى توجيه الشيخ قدس سره وأنه غير مفيد لوجهي: 
الأول: نـفـس الـوجـه الـذي ذكـره هـنـا ف أول الـكـفـايـة حـيـث قـال: (… كـمـا لا يـكـاد يـفـيـد عـلـيـه تجـشـم 
دعـوى أن مـرجـع هـذه المـسـألـة إلـى أن الـسـنـة - وهـي قـول الحـجـة أو فـعـلـه أو تـقـريـره - هـل تـثـبـت بـخـبـر 
الـواحـد, أو لا تـثـبـت إلا بمـا يـفـيـد الـقـطـع مـن الـتـواتـر أو الـقـريـنـة? فـإن الـتـعـبـد بـثـبـوتـهـا مـع الـشـك فـيـهـا 

لدى الاخبار بها ليس من عوارضها, بل من عوارض مشكوكها, كما لا يخفى.) 
والـثـانـي: وجـه آخـر لـم يـذكـره ف أول الـكـفـايـة حـيـث قـال: (مـع أنـه لازم لمـا يـبـحـث عـنـه ف المـسـألـة من 
حـجـيـة الخـبـر, والمـبـحـوث عـنـه ف المـسـائـل إنمـا هـو المـلاك ف أنـهـا مـن المـبـاحـث أو مـن غـيـره, لا مـا هـو 

٢٣لازمه, كما هو واضح.) 

فـمـحـصـل الإشـكـال الـثـانـي أن المـيـزان ف تمـيـيـز كـل مـسـألـة أنـهـا مـن مـسـائـل عـلـم الأصـول أم لا أن يـلاحظ 
نـفـس المـسـألـة المـبـحـوث عـنـهـا بـعـنـوانـهـا المذكـور ف الـعـلـم لا لازمـهـا ومـرجـعـهـا فـعـنـدمـا نـلاحـظ عـنـوان بـحـث 
حـجـيـة خـبـر الـواحـد نجـد أنـه: هـل خـبـر الـواحـد حـجـة أم لا? فـهـو بـهـذا الـعـنـوان بـحـث عـن عـوارض الخـبـر 
وكـون مـرجـع هـذا الـبـحـث إلـى أنـه هـل تـثـبـت الـسـنـة بـخـبـر الـواحـد? لا يـوجـب كـون المـسـألـة مـن عـوارض 

السنة.  
والـنـتـيـجـة أن مـا أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف هـذا الـقـسـم غـيـر تـام ولـو انـه ذكـر ف مـنـاقـشـة تـوجـيـه 
الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره مـا ذكـره ف بـحـث حـجـيـة خـبـر الـواحـد بـعـنـوان الإشـكـال الـثـانـي كـانـت مـنـاقـشـتـه 

تامة لكنه ذكر الإشكال الأول وهو غير وارد. 
المـلاحـظـة الـثـالـثـة: أنـه قـدس سـره أفـاد أنـه حـتـى بـنـاءً عـلـى أن الـسـنـة تـعـم حـكـايـتـهـا يـرد إشـكـال آخـر عـلـى 
اختصاص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة وهو خروج غير واحد من المسائل الأصولية عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وكونها استطراديةً كمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات. 
فـيـلاحـظ عـلـيـه بـأن ذلـك يـتـم بـالـنـسـبـة إلـى غـيـر مـبـاحـث الألـفـاظ كـالمـلازمـات وبـعـض مـبـاحـث الحـجـج 
كـحـجـيـة قـول الـلـغـوي وحـجـيـة الـشـهـرة الـفـتـوائـيـة ومـبـاحـث الأصـول الـعـمـلـيـة الـتـي يـُبـحـث فـيـهـا عـن حـكـم 
الـشـك فـإن الـبـحـث فـيـهـا لـيـس بـحـثـاً عـن عـوارض الـكـتـاب والـسـنـة فـبـنـاءً عـلـى اخـتـصـاص المـوضـوع بـالأدلـة 
الأربـعـة يـلـزم خـروج هـذه المـبـاحـث ولـكـن لا يـرد الإشـكـال ف مـبـاحـث الألـفـاظ كـبـحـث ظـهـور الأمـر ف 
الـوجـوب والـنـهـي ف الحـرمـة لأن غـايـة مـا يـكـون أن الـبـحـث عـن هـذه الأمـور بـحـث عـن الـعـوارض الـتـي 
تـعـرض لـلـمـوضـوع بـواسـطـة أعـم وهـذا لا يـوجـب الإشـكـال إلا بـنـاءً عـلـى كـونـه مـن الـبـحـث عـن الـعـوارض 

٢٣ - كفاية الأصول، ص٢٩٣
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الـغـريـبـة لا الـعـوارض الـذاتـيـة ولـكـن تـقـدم عـنـه قـدس سـره أن ذلـك لا يـضـر بـكـون الـبـحـث عـن الـعـوارض 
الـذاتـيـة لـلـمـوضـوع لأن المـراد بـهـا مـا لا يـحـتـاج إلـى واسـطـة ف الـعـروض فـالـبـحـث عـمـا يـعـرض المـوضـوع 
بـواسـطـة اعـم  داخـل ف مـسـائـل الـعـلـم فـإن الـبـحـث عـن الأوامـر وإن كـان بـحـثـاً عـن مـطـلـق الأوامـر وأنـها 
ظـاهـرة ف الـوجـوب ولـكـن يمـكـن حـمـل هـذا الـعـارض عـلـى الأوامـر الـواردة ف الـكـتـاب والـسـنـة حـقـيـقـةً بـلا 

عناية. 
فـحـاصـل المـلاحـظـة الـثـالـثـة أن مـا أفـاده هـنـا لا يـنـسـجـم مـع مـا أفـاده ف المـطـلـب الأول. نـعـم, يـرد الإشـكـال 

على مسلك القوم الذين فسّروا العرض الذاتي بمعنى خاص لا يشمل ما حُمل بواسطة أعم. 
فـكـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وإن لـوحـظ عـلـيـه بـهـذه المـلاحـظـات الـثـلاث لـكـن أصـل إشـكـالـه وارد 

على القول الأول والثاني وينفي كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة.  
هذا كله بالنسبة إلى القسم الأول من كلام الآخوند قدس سره. 

أمـا بـالـنـسـبـة إلـى الـقـسـم الـثـانـي - وهـو أن مـوضـوع عـلـم الأصـول هـو الـكـلـي المـنـطـبـق عـلـى مـوضـوعـات 
مـسـائـلـه المـتـشـتـتـة - فـفـيـه أنـا حـيـنـمـا نـلاحـظ مـوضـوعـات مـسـائـل عـلـم الأصـول المـتـشـتـتـة نـرى أنـهـا مـتبـايـنـة 
ذاتـاً فـبـعـضـهـا مـن سـنـخ الألـفـاظ كـالأوامـر والـنـواهـي وبـعـضـهـا مـن سـنـخ المـلازمـات كـبـحـث مـقـدمـة الـواجـب 
وبـعـضـهـا مـن سـنـخ الـرأي والـقـول كـحـجـيـة الـشـهـرة وحـجـيـة قـول الـلـغـوي ومـن المـوضـوعـات الـشـك كـمـا ف 
الأصـول الـعـمـلـيـة وهـكـذا … فـمـع كـون مـوضـوعـات المـسـائـل مـتبـايـنـةً ذاتـاً لا يمـكـن اسـتـخـراج جـامـع ذاتـي 
بـيـنـهـا تـكـون الـنـسـبـة بـيـنـه وبـي مـوضـوعـات المـسـائـل نـسـبـة الـطـبـيـعـي إلـى أفـراده كـمـا تـقـدم عـن المحـقق 

الآخوند قدس سره ف المطلب الثاني. 
فـيـنـبـغـي أن يـُقـال: لا مـوضـوع خـاص لـعـلـم الأصـول يـكـون الـنـسـبـة بـيـنـه وبـي مـوضـوعـات المـسـائـل نـسـبة 

الطبيعي إلى أفراده. 
نـعـم, يمـكـن تـصـويـر جـامـع عـنـوانـي كـأحـد الأمـور الخـمـسـي مـثـلاً ولـكـنـّه تـسـلـيـم لـعـدم وجـود مـوضـوع 

حقيقي وإلا فتعيي الجامع العنواني لا يفيد فائدةً.      
الـقـول الـرابـع: مـا اخـتـاره الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره مـن أن مـوضـوع عـلـم الأصـول الحـجـة ف الـفـقـه وهـو 
الجـامـع بـي مـحـمـولات مـسـائـلـه وتـوضـيـحـه - حـسـبـمـا ف تـقريـرات بـحـثـه - أنـا نـعـلـم بـوجـود أحـكـام مـتـعـددة 
ف الـشـريـعـة وف طـول ذلـك نـعـلـم إجـمـالاً بـوجـود حـجـج عـلـيـهـا يـحـتـج بـهـا ال تـعـالـى عـلـى عـبـاده ويـسـتـنـدون 
إلـيـهـا فـأصـل وجـود الحـجـة مـعـلـوم وإنمـا يُـبـحـث ف عـلـم الأصـول عـن تـعـيّـنـات الحـجـة كـحـجـيـة الـشـهـرة وخـبـر 
الـواحـد والـظـواهـر فـيُـقـال: هـل الـشـهـرة حـجـة? هـل خـبـر الـواحـد حـجـة? هـل الـظـواهـر حـجـة? فـبـحـسـب عـنـوان 
الـبـحـث الحـجـيـة مـحـمـول الـقـضـايـا ولـكـن بـحـسـب الحـقـيـقـة هـي المـوضـوع لأن المـوضـوع هـو الأمـر المـعـلـوم 
والمحـمـول مـا يـحـتـاج إلـى الإثـبـات فـنـريـد إثـبـات أن هـذه الأمـور مـصـداق الحـجـة أم لا? وجـمـيـع مـبـاحـث عـلـم 

٢٥



الأصـول كـمـبـحـث الـتـعـارض ومـبـحـث الـقـطـع ومـبـاحـث الأصـول الـعـمـلـيـة كـذلـك فـالمـبـحـوث عـنـه ف جـمـيـع 
المـسـائـل هـو الحـجـة. وعـلـيـه مـوضـوع عـلـم الأصـول الحـجـة ف الـفـقـه وكـل بـحـث عـمّـا يـصـلـح لـلـحـجـيـة أو 
يـُتـوهـّم حـجـيـتـه يـكـون بـحـثـاً أصـولـيـاً کمـا صـرح بـه ف نـهـايـة الـبـحـث بـقـولـه : و بـالجـمـلـة فـكـل مـسـألـة تـكـون 
حـيـثـيـة الـبـحـث فـيـهـا حـجـيـة أمـر مـن الأمـور, الـتـي تـصـلـح لـلـحـجـيـة, أو تـتـوهـم حـجـيـتـهـا فـهـي مـسـألة 

 . ٢٤أصولية

يُـنـاقـش هـذا الـقـول بـأن عـنـوان الحـجـة ف الـفـقـه وإن كـان جـامـعـاً لـكـثـيـر مـن مـحـمـولات المـسـائـل الأصـولـية 
كـمـا ف الأمـثـلـة المـذكـورة ولـكـن لا يـنـطـبـق عـلـى جـمـيـع المحـمـولات فـلازم هـذا الـقـول خـروج كـثـيـر مـن 
مـسـائـل عـلـم الأصـول عـنـه مـثـل بـحـث الأوامـر والـنـواهـي والـعـام والخـاص والمـفـاهـيـم والمـشـتـق - بـنـاءً عـلـى 
كـونـه مـن المـبـاحـث الأصـولـيـة - فـإن المـبـحـوث عـنـه ف هـذه المـسـائـل هـو الـدلالـة والـظـهـور لا الحـجـيـة بـعـد 
الـفـراغ عـن الـدلالـة والـظـهـور فـيـُبـحـث عـن ظـهـور الأمـر ف الـوجـوب وظـهـور الـنـهـي ف الحـرمـة وظـهـور الـلـفـظ ف 
الـعـمـوم وظـهـور الجـمـلـة الـشـرطـيـة ف المـفـهـوم وظـهـور المـشـتـق ف خـصـوص المـتـلـبـس بـالمـبـدأ أو الأعـم مـنـه و ممّـن 

انقضى عنه فالبحث ف هذه المسائل عن الظهور وليس عن حجيته بعد الفراغ عنه. 
وكـذا مـبـاحـث المـلازمـات كـبـحـث الـضـد ومـقـدمـة الـواجـب الـبـحـث فـيـهـا عـن ثـبـوت المـلازمـة وعـدمـه ولـيـس 

عن الحجية. 
وكـذا مـبـاحـث الأصـول الـعـمـلـيـة لا يمـكـن إرجـاع جـمـيـعـهـا إلـى الحـجـيـة كـالـبـراءة إذ الـبـحـث فـيـهـا لـيـس عـن 
مـنـجـزيـة الاحـتـمـال وحـجـيـتـه بـل عـن وجـود دلـيـل عـقـلـي أو نـقـلـي عـلـى الـتـرخـيـص وعـدم لـزوم الاحـتـيـاط ف 

موارد الشك.  
نـعـم, يمـكـن إرجـاع بـحـث الاشـتـغـال إلـى الـبـحـث عـن حـجـيـة الـعـلـم الإجـمـالـي وكـذا الـتـخـيـيـر يمـكـن إرجـاعـه 
إلـى مـنـجـزيـة احـتـمـال الحـرمـة بـحـيـث يـجـب عـلـى المـكـلـف رعـايـتـه - ف دوران الأمـر بـيـنـهـا و بـي الـوجـوب - 
أو كـون المـكـلـف مـخـيـراً بـي الـفـعـل والـتـرك, وكـذا الاسـتـصـحـاب يمـكـن إرجـاعـه إلـى الـبـحـث عـن حـجـيـة 

اليقي بالشيء على بقائه. 
المهم أنه لا يمكن إرجاع جميع المسائل الأصولية إلى البحث عن الحجية. 

الـقـول الخـامـس: مـا اخـتـاره الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره مـن أن مـوضـوع عـلـم الأصـول هـو الأدلـة المـشـتركـة ف 
الاسـتـدلال الـفـقـهـي وأن المـسـألـة الأصـولـيـة تـكـون مـشـتركـةً بـي الأبـواب المخـتـلـفـة لا تـخـتـص بـبـاب دون 

باب وبتعبيره تكون عنصراً مشتركاً ف الاستنباط. 
فـهـل مـا أفـاده يمـكـن الالـتـزام بـه أم لا ? لـلـجـواب عـن هـذ الـسـؤال لابـد مـن ذكـر الاحـتـمـالات ف المـراد 

بالأدلة المشتركة وهي ثلاثة: 
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الأول: أن يـكـون المـقـصـود بـهـا نـفـس مـسـائـل عـلـم الأصـول والـقـضـايـا الخـاصـة الـتـي يـُبـحـث عـنـهـا وتـكـون 
مورداً للإثبات والنفي كخبر الواحد حجة أم لا?  

الــثــانــي: أن يــكــون المــقــصــود بــهــا مــا يـُـبــحــث عــن دلــيــلــيــتــه وحــجــيــتــه عــلــى الجــعــل الــشــرعــي وعــلــى هــذا 
الاحـتـمـال يـرجـع إلـى مـا تـقـدم عـن الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره مـن أن الـبـحـث  ف المـسـائـل الاصـولـية 

عن تعيّنات الحجة. 
الـثـالـث: أن يـكـون المـقـصـود بـهـا مـا يـكـون دلـيـلاً عـلـى الحـكـم الـشـرعـي سـواء كـان الـبـحـث عـن دلـيـلـيـة الـدلـيـل 

أو كان البحث عن وجود ما يكون دليلاً. 
أمـا الاحـتـمـال الأول - وهـو أن يـكـون المـراد نـفـس المـسـائـل - فـفـي الـبـحـوث تـعـبـيـرات تـؤيّـده كـتـعـبـيـره عن 
الأدلـة المـشـتركـة بـالـقـواعـد ولـكـن يـلاحـظ عـلـيـه بـأن نـفـس المـسـائـل لا يمـكـن أن تـكـون مـوضـوعـاً بـل المـوضـوع 
لابـد أن يـكـون إمـا الجـامـع بـي مـوضـوعـاتـهـا أو الجـامـع بـي مـحـمـولاتـهـا أو الـغـرض لأن كـل مـسـألـة بـلـحـاظ 
مـوضـوعـهـا ومـحـمـولـهـا والـنـسـبـة بـيـنـهـمـا مـتـغـايـرة ذاتـاً لـلـمـسـألـة الأخـرى ولا يمـكـن تـصـور جـامـع ذاتـي بـي 

المسائل. 
فلا يمكن الالتزام بالاحتمال الأول لأن المسائل بما هي مسائل خاصة متباينة. 

وأمـا الاحـتـمـال الـثـانـي - وهـو أن يـكـون المـراد الـدلـيـل بـلـحـاظ حـيـثـيـة الـدلـيـلـيـة - فـيـلاحـظ عـلـيـه بمـا تـقـدم ف 
مناقشة القول الرابع لرجوعه إليه. 

وأمــا الاحــتــمــال الــثــالــث - وهــو أن يــكــون المــراد كــل مــا يــكــون دلــيــلاً عــلــى الجــعــل الــشــرعــي ســواء كــان 
المـبـحـوث عـنـه دلـيـلـيـتـه أو ثـبـوت مـا يـكـون دلـيـلاً عـلـى تـقـديـر وجـوده - فـهـو قـابـل لـلالـتـزام لا إشـكـال فـيـه 
ولـكـنـه يـرجـع إلـى الـقـول الـسـادس الـذي هـو مـخـتـار المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـن أن عـلـم الأصـول 
لـيـس لـه مـوضـوع مـعـي لـيـكـون جـامـعـاً مـنـطـبـقـاً عـلـى مـوضـوعـات المـسـائـل بـل مـوضـوعـه أمـور مـتـعـددة لا 
جـامـع ذاتـي بـيـنـهـا بـل يُـنـتـزع بـلـحـاظ الـغـرض عـنـوان عـرضـي يُـجـعـل مـوضـوعـاً والـغـرض مـن عـلـم الأصـول هـو 
إقـامـة الحـجـة عـلـى الحـكـم الـشـرعـي فـالـعـنـوان الانـتـزاعـي هـو مـا يـفـيـد لإقـامـة الحـجـة عـلـى الحـكـم الـشـرعـي 
كـمـا ف عـلـم الـطـب حـيـث لا جـامـع ذاتـي بـي مـوضـوعـات مـسـائـلـه بـل مـوضـوع بـعـضـهـا أعـضـاء الـبـدن 
ومـوضـوع بـعـضـهـا الأدويـة و مـن المـعـلـوم انـه لا جـامـع بـيـنـهـا وبـي الأدويـة. هـذا مـا ذكـره المحـقـق الإصـفـهـاني 
٢٥قـدس سـره ف بـحـوث ف الأصـول وهـو مـجـمـوعـة رسـائـلـه المـتـفـرقـة ونـقـل هـنـاك عـبـارةً عـن المحـقـق الـطـوسـي 

قـدس سـره ف شـرح الإشـارات وهـي قـولـه: (الأشـيـاء الـكـثـيـرة قـد تـكـون مـوضـوعـات لـعـلـم واحـد بـشـرط 
أن تـكـون مـتـنـاسـبـةً ووجـه الـتـنـاسـب أن يـتـشـارك مـا هـو ذاتـي كـالخـط والـسـطـح والجـسـم إذا جـعـلـت 
مـوضـوعـات لـلـهـنـدسـة فـانـهـا تـتـشـارك ف الجـنـس أعـنـي الـكـم المـتّـصـل الـقـارّ الـذات وإمـا ف عـرضـي 
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كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله والأغذية والأدوية وما يشاكلها إذا جعلت جميعاً موضوعات علـم 
الطب فإنها تتشارك ف كونها منسوبةً إلى الصحة التي هي الغاية ف ذلك العلم.) 

ثم قال المحقق الإصفهاني قدس سره: (و بنظيره يمكن أن يقال: ان جميع موضوعات المسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
مـشـتركـة ف انـهـا مـنـسـوبـة إلـى الـغـايـة المطـلـوبـة مـن تـلـك المـسـائـل, و هـي إقـامـة الحـجـة عـلـى حـكـم 

العمل.) 
فـبـيـان الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره ف مـوضـوع عـلـم الأصـول عـلـى الاحـتـمـال الـثـالـث يـرجـع إلـى هـذا الـقـول 
وهـو قـابـل لـلالـتـزام بـلـحـاظ مـا تـقـدم ف المـطـلـب الأول مـن أن المخـتـار أن الـلازم ف كـل عـلـم وجـود المـوضـوع 
بمـعـنـى المحـور الـواحـد الـذي يـدور حـولـهـا مـسـائـلـه المـتـشـتـتـة وهـذا المحـور قـد يـكـون مـنـطـبـقـاً عـلـى مـوضـوعـات 
المـسـائـل وقـد يـكـون مـنـطـبـقـاً عـلـى مـحـمـولاتـهـا وقـد يـكـون مـنـطـبـقـاً عـلـى الـغـرض فـعـلـى هـذا يـتـعـيّ الـقـول 
الـسـادس بـأن يُـعـيّ مـوضـوع عـلـم الأصـول بـلـحـاظ الـغـرض المـتـرتـب عـلـى هـذا الـعـلـم بـبـيـان أن الـغـرض 
المـتـرتـب عـلـى المـسـائـل المـتـشـتـتـة لـعـلـم الأصـول هـو الاقـتـدار عـلـى إقـامـة الحـجـة عـلـى الحـكـم الـشـرعـي ويـكـون 
هـذا الـغـرض هـو المحـور الـواحـد الـذي جـمـع مـسـائـل هـذا الـعـلـم فـالجـامـع بـي المـسـائـل المـتـشـتـتـة دخـالـتـهـا ف 

إقامة الحجة على الحكم الشرعي. 
إلا أن هـذا الـقـول يـحـتـاج إلـى إصـلاح لأنـه لـو أبـقـي عـلـى إطـلاقـه ورد إشـكـال دخـول مـسـائـل عـلـم الـرجـال 
وبـعـض الـقـواعـد الـفـقـهـيـة الـتـي يـقـام بـهـا الحـجـة عـلـى الحـكـم الـكـلـي الـشـرعـي كـقـاعـدة مـا يُـضـمـن بـصـحـيـحـه 
يُـضـمـن بـفـاسـده حـيـث تـُطـبّـق عـلـى عـقـد الإجـارة فـيـقـال أن الإجـارة يـُضـمـن بـصـحـيـحـهـا فـيُـضـمـن بـفـاسـدهـا 
وعـلـى الـهـبـة فـيـقـال لا يُـضـمـن بـصـحـيـحـهـا فـلا يُـضـمـن بـفـاسـدهـا فـإن هـذه المـسـائـل ممـا تـقـع ف طريـق إقـامـة 
الحـجـة عـلـى الحـكـم الـشـرعـي فـطـريـق دفـع هـذا الإشـكـال تـغـيـيـر الـعـبـارة بـأخـذ خـصـوصـيـة الاسـتـنـبـاط - كـمـا 
سـيـأتـي ف تـعـريـف عـلـم الأصـول - بـأن يـقـال مـوضـوع عـلـم الأصـول مـا يـفـيـد ف اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي 

لا مطلق إقامة الحجة. 
المـطـلـب الخـامـس مـن المـطـالـب الخـمـسـة الـتـي تـعـرض لـهـا المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف الأمـر الأول: 

تعريف علم الأصول وضابط المسألة الأصولية. 
ذكـر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أولاً تـعـريـف المـشـهـور لـعـلـم الأصـول ثـم ذكـر تـعـريـفـه المخـتـار الـذي هـو ف 

الحقيقة إصلاح لتعريف المشهور ليكون جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار كما يُشترط ف التعاريف. 
فــهــل تــعــريــف المــشــهــور واجــد لخــصــوصــيــة الجــامــعــيــة والمــانــعــيــة أو لــيــس واجــداً لــهــا حــتــى يــحــتــاج إلــى 

الإصلاح? 
عـرّف المـشـهـور عـلـم الأصـول بـأنـه (الـعـلـم بـالـقـواعـد المـمـهـدة لاسـتـنـبـاط الأحـكـام الـشـرعـيـة) وف هـذا 

التعريف عنوانان لابد من توضيحهما وباقي العناوين واضحة: 
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الأول: عـنـوان (المـمـهـّدة) وهـي بـصـيـغـة اسـم المـفـعـول بمـعـنـى الـقـواعـد المـهـيـّئـة لـلاسـتـنـبـاط ولـيـسـت بـصـيـغـة 
اسـم الـفـاعـل لـتـكـون المـعـنـى: الـقـواعـد الـتـي تـهـيّـئ لـلاسـتـنـبـاط والمحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أيـضـاً يـظـهـر مـنـه 
فـهـم المـعـنـى الأول حـيـث حـذف هـذا الـوصـف ف تـعـريـفـه كـمـا سـيـأتـي تـوضـيـحـه وإلا لـو كـان بـصـيـغـة 
الـفـاعـل لمـا كـان وجـه لحـذفـه فـالمـراد بـهـذا الـقـيـد أن الـقـواعـد الأصـولـيـة هـي الـتـي يـُبـحـث عـنـهـا بـغـرض وقـوعـهـا 
ف طـريـق الاسـتـنـبـاط لا مـطـلـق مـا يـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط كـمـسـائـل عـلـم الـلـغـة والـصـرف والـنـحـو والـرجـال 

فإنها أيضاً تقع ف طريق الاستنباط لكنها لم يُبحث عنها بغرض الوقوع ف طريق الاستنباط. 
الـثـانـي: (الاسـتـنـبـاط) وهـو لـيـس بمـعـنـى مـطـلـق إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي بـل اسـتـخـراجـه عـن طـريـق قـيـاس 
الـتـوسـيـط ف مـقـابـل الـتـطـبـيـق وهـو إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي بـتـطـبـيـق الـعـنـوان الـعـام عـلـى مـورده فـإنـه أيـضـاً 
إثـبـات لحـكـم شـرعـي ولـكـن لـيـس اسـتـنـبـاطـاً كـإثـبـات الـضـمـان ف الإجـارة الـفـاسـدة بـتـطـبـيـق قـاعـدة (مـا 
يُـضـمـن بـصـحـيـحـه يـضـمـن بـفـاسـده) فـيـقـال الإجـارة يـضـمـن بـصـحـيـحـهـا فـيـضـمـن بـفـاسـدهـا وكـإثـبـات حـجـيـة 
خـبـر الـثـقـة ف الـطـهـارة والـنـجـاسـة بـتـطـبـيـق قـاعـدة حـجـيـة خـبـر الـثـقـة ف المـوضـوعـات وأن الـطـهـارة والـنـجـاسـة 
مـنـهـا فـإن إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي ف هـذه المـوارد لـيـس مـن الاسـتـنـبـاط بـل الاسـتـنـبـاط فـيـمـا كـان الإثـبـات 
عـن طـريـق الـقـيـاس الـذي نـتـيـجـتـه لـيـسـت نـفـس الحـكـم الـشـرعـي - كـمـا كـانـت ف الـتـطـبـيـق - بـل يُـنـتـقـل 
مـنـهـا إلـى الحـكـم الـشـرعـي مـثـلاً مـسـألـة مـقدمـة الـواجـب مـسـألـة تـقـع نـتـيـجـتـهـا - وهـي المـلازمـة بـي وجـوب 
الـشـيء ووجـوب مـقـدمـتـه - ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي بـضـم صـغـراهـا إلـيـهـا ف الـفـقـه فـيـقـال 
الـوضـوء مـقـدمـة الـصـلاة وهـنـاك مـلازمـة بـي وجـوب الـشـيء ووجـوب مـقـدمـتـه فـهـنـاك مـلازمـة بـي وجـوب 
الـصـلاة ووجـوب الـوضـوء و يـنـتـقـل مـنـه الی الـوجـوب الـغـيـري لـلـوضـوء ف اوقـات وجـوب الـصـلاة. فـلـم 

تكن نتيجة المسألة الأصولية الحكم الشرعي بل ما يُنتقل منه إلى الحكم الشرعي. 
أشـكـل عـلـى هـذا الـتـعـريـف بـعـدم الجـامـعـيـة وعـدم المـانـعـيـة والمحـقـق الآخـونـد قـدس سـره تـعـرض لإشـكـال 

عدم الجامعية فقط وإشكاله من جهتي: 
الأولى: أن أخذ قيد (الممهدة) يقتضي أن تكون أصولية المسألة مـتوقفةً على كون البحث عنها بغرض 
الـوقـوع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط والحـال أنـه يـكـفـي ف أصـولـيـة المـسـألـة وقـوعـهـا ف طريـق الاسـتـنـبـاط ولـو لـم 

يُبحث عنها بغرض وقوعها ف طريق الاستنباط. 
الـثـانـيـة: أن لازم الـتـعـريـف المـذكـور خـروج بـعـض مـسـائـل عـلـم الأصـول المـهـمـة عـنـه وكـون الـبـحـث عـنـها 
اسـتـطـراديـاً كـبـحـث الـظـن الانـسـدادي عـلـى الحـكـومـة ومـبـاحـث الأصـول الـعـمـلـيـة الجـاريـة ف الـشـبـهـات 

الحكمية عقليةً كانت كالبراءة والاشتغال العقليي أو شرعيةً كالبراءة الشرعية والاستصحاب. 
أمـا خـروج الـظـن الإنـسـدادي عـلـى الحـكـومـة فـلأن ف الانـسـداد - بـنـاءً عـلـى تمـامـيـة مـقـدمـاتـه - مـبـنـيـي: 
الـكـشـف والحـكـومـة والـكـشـف عـبـارة عـن كـشـف مـقـدمـات الانـسـداد عـن أن الـشـارع جـعـل الـظـن المـطـلـق 
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حــجــةً ف إثــبــات الحــكــم الــشــرعــي فــكــمــا أن خــبــر الــثــقــة حــجــة لإثــبــات الحــكــم الــشــرعــي كــذلــك الــظــن 
الانـسـدادي حـجـة لإثـبـات الحـكـم الـشـرعـي فـيـكـون بـحـث حـجـيـة الـظـن الانـسـدادي عـلـى الـكـشـف داخـلاً 

ف التعريف. 
وهـذا بـخـلاف حـجـيـة الـظـن الانـسـدادي عـلـى الحـكـومـة لأنـهـا عـبـارة عـن حـكـم الـعـقـل مـسـتـقـلاً بـحـجـيـة 
الـظـن المـطـلـق بـاعـتـبـار أن المـكـلـف لا يـقـدر عـلـى الاحـتـيـاط ف المـشـكـوكـات والمـوهـومـات والمـظـنـونـات كـلـهـا ولا 
يـجـوز لـه إهـمـال الـتـكـالـيـف ف دائـرة المـظـنـونـات فـتـتـعـي وظـيـفـتـه ف الـعـمـل بـالمـظـنـونـات ولا يـجـب عـلـيـه أكـثـر 
مـن ذلـك فـلـيـسـت نـتـيـجـة الانـسـداد عـلـى الحـكـومـة إثـبـات حـكـم شـرعـي وقـيـد الـوقـوع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط 

تخرج حجية الظن الانسدادي على الحكومة عن التعريف. 
وأمـا وجـه خـروج مـبـاحـث الأصـول الـعـمـلـيـة الجـاريـة ف الـشـبـهـات الحـكـمـيـة فـبـالـنـسـبـة إلـى الأصـول الـعـقـلـيـة 
كـالـبـراءة والاشـتـغـال الـعـقـلـيـي واضـح لأن مـفـادهـا حـكـم الـعـقـل ف مـرحـلـة الـتـنـجـيـز والـتـعـذيـر بـالـنـسـبـة إلـى 
الأحـكـام الـواقـعـيـة فـلـيـسـت الأصـول الـعـمـلـيـة الـعـقـلـيـة ممـا يـقـع ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي. وكـذا 
الأصـول الـعـمـلـيـة الـشـرعـيـة كـالـبـراءة الـشـرعـيـة والاسـتـصـحـاب لأن مـفـادهـا إمـا الحـكـم الـشـرعـي الـظـاهـري 
بــنــاءً عــلــى أن الحــجــيــة بمــعــنــى جــعــل الحــكــم المــمــاثــل أو لــيــس ســوى المــنــجــزيــة والمــعــذريــة كــمــا هــو مــبــنــى 
الآخــونــد قــدس ســره ف حــجــيــة الأمــارات والأصــول وعــلــى كــلا الــتــقــديــريــن لــيــســت الأصــول الــعــمــلــيــة 
الـشـرعـيـة ممـا تـقـع ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي بـل عـلـى تـقـديـر يـكـون مـفـادهـا نـفـس الحـكـم الـشـرعـي 

وعلى التقدير الآخر ليس سوى التنجيز والتعذير فتكون حالها حال الأصول العملية العقلية. 
فـبـمـلاحـظـة هـاتـي الجـهـتـي غـيـّر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره تـعـريـف المـشـهـور حـيـث قـال: (الأولـى تـعـريـفـه 
بـأنـه صـنـاعـة يـعـرف بـهـا الـقـواعـد الـتـي يمـكـن أن تـقـع ف طـريـق اسـتـنـبـاط الأحـكـام أو الـتـي يـنـتـهـى إلـيـهـا 
٢٦ف مـقـام الـعـمـل) فـحـذف قـيـد المـمـهـدة وأضـاف (الـتـي يـنـتـهـى إلـيـهـا ف مـقـام الـعـمـل) لـتـدخـل حـجـيـة 

الـظـن الانـسـدادي عـلـى الحـكـومـة والأصـول الـعـمـلـيـة لأنـهـا وإن لـم تـقـع ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي 
ولـكـنـهـا قـواعـد يـُنـتـهـى إلـيـهـا ف مـقـام الـعـمـل بـعـد الـفـحـص والـيـأس عـن الـظـفـر بـالـدلـيـل عـلـى الحـكـم الـشـرعـي 

فتعيّ بها الوظيفة العملية للمكلف. 
فـلا يـرد عـلـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـا أورده المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره ف حـاشـيـة الـكـفـايـة مـن 
دخـول الـقـواعـد الـفـقـهـيـة ف الـتـعـريـف بـهـذه الإضـافـة لأنـهـا أيـضـاً ممـا يُـنـتـهـى إلـيـهـا ف مـقـام الـعـمـل كـقـاعـدة 
حـجـيـة خـبـر الـثـقـة ف المـوضـوع إلا أن يـقـال بـأن المـقـصـود الـتـي يـُنـتـهـى إلـيـهـا بـعـد الـفـحـص والـيـأس عـن الـظـفـر 
بـالـدلـيـل ووجـه عـدم ورود هـذا الإشـكـال أن ظـاهـر كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أنـه يـريـد الـقـواعـد الـتـي 
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يُـنـتـهـى إلـيـهـا ف مـقـام الـعـمـل بـعـد عـدم إمـكـان الـشـق الأول هـو إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي وهـذا يـعـنـي انـهـا 
ينتهى اليها بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على الحكم الشرعي فلا يحتاج إلى التقييد. 

هاتان الجهتان هما العمدة لتأثيرهما ف شمول التعريف للمسائل. 
وهـنـاك جـهـة ثـالـثـة غـيّـر بـلـحـاظـهـا الـتـعـبـيـر بـالـعـلـم بـالـقـواعـد فـقـال بـدلـه (صـنـاعـة يُـعـرف بـهـا الـقـواعـد …) فـقـال 
المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره ف تـوجـيـه ذلـك أن عـلـم الاصـول عـبـارة عـن نـفـس الـقـواعـد الاصـولـيـة بـاعـتـبـار 
أن الـعـلـم حـيـنـمـا يـضـاف ويـقـال عـلـم الأصـول مـثـلاً لا يُـراد بـه الإدراك والـتـصـديـق بـل مـجـمـوعـة قـواعـد 
مـتـعـددة اجـتـمـعـت حـول مـحـور واحـد و عـلـيـه يـكـون تـعـريـف عـلـم الأصـول بـالـعـلـم بـالـقـواعـد غـيـر صـحـيـح بـل 
لابـد مـن تـعـريـفـه بـالـقـواعـد لأن الـعـلـم لـيـس سـوى نـفـس الـقـواعـد لا أن يـكـون الـعـلـم شـيـئـاً غـيـر الـقـواعـد 

يتعلق الإدراك بتلك القواعد. 
ويظهر أيضاً من السيد الحكيم قدس سره ف الحقائق قبول التوجيه. 

ولـكـن يـظـهـر مـن بـعـض مـحـشـي الـكـفـايـة تـوجـيـه آخـر وهـو أن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره يـريـد بـقـولـه: 
(صـنـاعـة) الإشـارة إلـى أن عـلـم الأصـول لـيـس مـن الـعـلـوم الـتـي يـحـصـل الـغـرض بـهـا بمـجـرد مـعـرفـة قـواعـدهـا 
بـل مـن الـعـلـوم الـتـي تحـتـاج لـتـرتـب الـغـرض إلـى تحـصـيـل المـلـكـة بـالمـمـارسـة مـثـل عـلـم الحـسـاب والـهـنـدسـة 
وهـذا هـو المـعـنـى الاصـطـلاحـي لـلـصـنـاعـة وعـلـى هـذا الـتـوجـيـه يـرد عـلـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره نـفـس 
الإشــكــال الــوارد عــلــى المــشــهــور مــن أن عــلــم الأصــول نــفــس الــقــواعــد لا الــعــلــم بــهــا كــمــا أشــكــل المحــقــق 
المـشـكـيـنـي قـدس سـره فـيـظـهـر مـن إشـكـالـه هـذا أنـه لـم يـوجّـه قـول المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـتـوجـيـه المحـقـق 
الإيـروانـي قـدس سـره بـل وجـّهـه بـتـوجـيـه آخـر ولـكـن الحـق تمـامـيـة تـوجـيـه المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره وأن 
الآخـونـد قـدس سـره ف مـقـام دفـع الإشـكـال الـوارد عـلـى تـعـريـف المـشـهـور ولا يـنـاف ذلـك أنـه أشـار بـهـذا 

التعبير أيضاً إلى كون علم الأصول من العلوم التي تحتاج لترتب الغرض إلى حصول الملكة. 
هذه الجهة الثالثة التي لا تؤثر ف سعة التعريف وضيقه فالعمدة الجهتان الأولى والثانية. 

ومـحـصـل الجـهـة الأولـى أن أخـذ قـيـد (المـمـهـدة) ف تـعـريـف المـشـهـور يـوجـب خـروج الـقـواعـد الـتـي لـم تمـُهّـد 
لـلاسـتـنـبـاط ولـم يـُبـحـث عـنـهـا بـهـذا الـغـرض بـل بُـحـثـت عـنـهـا بـغـرض آخـر ولـكـنـهـا تـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط 
أو لـم يُـبـحـث عـنـهـا سـابـقـاً ولـكـن انـكـشـف أخـيـراً أنـهـا تـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط فـيـُراد الـبـحـث عـنـهـا فـبـلـحـاظ 

هذا الإشكال حذف المحقق الآخوند قدس سره قيد (الممهدة) من تعريفه. 
ومـحـصـل الجـهـة الـثـانـيـة أن اخـتـصـاص الـقـواعـد الأصـولـيـة بمـا تـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط يـوجـب خـروج 
بــحــث حــجــيــة الــظــن الانــســدادي عــلــى الحــكــومــة ومــبــاحــث الأصــول الــعــمــلــيــة لأنــهــا لا تــقــع ف طــريــق 
استنباط حكم الشرعي وإثباته فلذلك أضاف قوله: (أو التي ينتهى إليها ف مقام العمل) لإدخالها. 

وكلتا الجهتي ترجعان إلى إشكال عدم جامعية تعريف المشهور للأفراد. 
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واُشـكـل عـلـى تـعـريـف المـشـهـور بـعـدم المـانـعـيـة لـلأغـيـار أيـضـاً لـدخـول مـسـائـل عـلـم الـرجـال وعـلـوم الـعربـيـة 
والـقـواعـد الـفـقـهـيـة الـتـي تـقـع ف طـريـق إثـبـات الحـكـم الـكـلـي كـقـاعـدة (مـا يُـضـمـن بـصـحـيـحـه يُـضـمـن 

بفاسده). 
فمجموع الإشكالات على تعريف المشهور ثلاثة: 

الأول: عـدم جـامـعـيـة الـتـعـريـف لأخـذ قـيـد المـمـهـدة وهـذا إشـكـال وارد لأنـه لا وجـه لـتـقـيـيـد مـسـائـل عـلم 
الأصـول بمـا مـُهـدّت لـلاسـتـنـبـاط بـل كـل مـسـألـة يمـكـن أن تـقـع ف طريـق الاسـتـنـبـاط داخـل ف عـلـم الأصـول 
فـمـا ف كـلـمـات المحـقـق الإيـروانـي والـسـيـد الحـكـيـم قـدس سـرهـمـا مـن لـزوم الـتـحـفـظ عـلـى قـيـد المـمـهـدة لـئـلا 
تـدخـل مـسـائـل سـائـر الـعـلـوم بـحذفـه لـيـس تـامـاً لأن عـلاج مـشـكـلـة دخـول مـسـائـل سـائـر الـعـلـوم لابـد أن 
يـكـون بـتـصـرف آخـر لا بـالـتـحـفـظ عـلـى قـيـد يـوجـب مـحـذورا آخـر وهـو خـروج مـسـائـل عـلـم الأصـول الـتـي لم 
تمـُهّـد لـلاسـتـنـبـاط بـل بـُحـث عـنـهـا ف سـائـر الـعـلـوم بـغـرض آخـر أو لـم يـُبـحـث عـنـهـا سـابـقـاً وأريـد إضـافـتـهـا إلـى 
عـلـم الأصـول لـوقـوعـهـا ف طـريـق الاسـتـنـبـاط فـحـذف المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لـقـيـد (المـمـهـدة) دفـعـاً لـهـذا 

الإشكال ف محله. 
الـثـانـي: عـدم جـامـعـيـة الـتـعـريـف لـبـحـث حـجـيـة الـظـن الانـسـدادي عـلـى الحـكـومـة ومـبـاحـث الأصـول 

العملية. 
أجيب عنه بأجوبة عمدتها جوابان: 

الأول: جــواب المحــقــق الــنــائــيــنــي قــدس ســره - وهــو جــواب عــن خــروج الأصــول الــعــمــلــيــة الــشــرعــيــة  - 
مـحـصـلـه أنـه إن كـان المـراد بـالحـكـم الـشـرعـي المـأخـوذ ف الـتـعـريـف خـصـوص الحـكـم الـواقـعـي فـالإشـكـال وارد 
ويـلـزم خـروج الأصـول الـعـمـلـيـة الـشـرعـيـة وامـا إن كـان المـقـصـود مـا يـعـمّ الحـكـم الـظـاهـري فـيـكـون الـتـعـريـف 
شـامـلاً لـلأصـول الـعـمـلـيـة الـشـرعـيـة لأنـهـا ممـهـدة لاسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي الـظـاهـري. نـعـم, الأصـول 

العملية العقلية وحجية الظن المطلق على الحكومة تكون خارجةً عن التعريف.   
ونـوقـش ف هـذا الجـواب بمـا حـاصـلـه أن مـفـاد الأصـول الـعـمـلـيـة الـشـرعـيـة وإن كـان الحـكـم الـشـرعـي الـظـاهـري 
ولـكـن إثـبـاتـه بـالأصـل الـعـمـلـي لـيـس مـن قـبـيـل الاسـتـنـبـاط بـل مـن بـاب تـطـبـيـق الکبـری عـلـى صـغـراهـا 
لأن خـصـوصـيـة الاسـتـنـبـاط أن تـكـون نـتـيـجـة الـقـيـاس مـا يُـنـتـقـل مـنـه إلـى الحـكـم الـشـرعـي لا أن يـكـون نـفـس 
الحـكـم الـشـرعـي وف مـثـل الاسـتـصـحـاب وأصـالـة الحـل تـكـون نـتـيـجـة تـطـبـيـقـه حـكـمـاً شـرعـيـاً ظـاهـريـاً لا أن 

يُستنبط به الحكم الشرعي فكون الحكم الشرعي أعم من الواقعي والظاهري لا يدفع الإشكال. 
الـثـانـي: جـواب أصـلـه ف كـلـمـات المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره وشـيّـده الـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا الـتـبـريـزي 
قـدس سـرهـمـا ومـحـصـلـه أن المـراد بـاسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي لـيـس خـصـوص إثـبـاتـه حـقـيـقـةً ووجـدانـاً بـل 
المـراد إقـامـة الحـجـة عـلـيـه أعـم مـن إثـبـاتـه نـفـس الحـكـم الـشـرعـي وجـدانـاً وإثـبـات حـالـه مـن الـتـنـجـيـز والـتـعـذيـر 
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فـيـدخـل ف الـتـعـريـف الأصـول الـعـمـلـيـة الـعـقـلـيـة والـشـرعـيـة لاشـتـراك الجـمـيـع ف إثـبـات الـتـنـجـيـز والـتـعـذيـر 
لـلـحـكـم الـواقـعـي فـكـمـا يـثـبـت بـخـبـر الـثـقـة الحـكـم الـشـرعـي كـذلـك يـثـبـت بـالأصـل الـعـمـلـي حـالـه مـن حـيـث 
المـنـجـزيـة والمـعـذريـة فـلا حـاجـة إلـى إضـافـة (أو الـتـي يـنـتـهـى إلـيـه ف مـقـام الـعـمـل) لإدخـال الأصـول الـعـمـلـيـة 

ف التعريف لأنها داخلة ف الشق الأول. 
ولـو كـان المـراد بـالاسـتـنـبـاط خـصـوص الإثـبـات الـوجـدانـي لخـرجـت مـبـاحـث الحـجـج أيـضـاً وبـتـعـبـيـر المحـقـق 
الإصـفـهـانـي قـدس سـره خـرجـت جـلّ مـبـاحـث الأصـول كـبـحـث حـجـيـة خـبـر الـثـقـة لأن خـبـر الـثـقـة لا 
يـثـبـت الحـكـم الـشـرعـي وجـدانـاً بـل غـايـة مـا يـثـبـت المـنـجـزيـة والمـعـذريـة وكـذا تـخـرج مـبـاحـث الألـفـاظ لأن 
تـأثـيـرهـا ف الاسـتـنـبـاط يـحـتـاج إلـى ضـم كـبـرى حـجـيـة الـظـهـور ولـيـسـت حـجـيـة الـظـهـور سـوى المـنـجـزيـة 

والمعذرية. 
نـعـم, تـبـقـى بـعـض المـبـاحـث كـمـبـاحـث المـلازمـات داخـلـةً مـثـلاً إن أحـرز وجـوب ذي المـقـدمـة بـالـعـلـم 
الـوجـدانـي وضـمـّت إلـيـه المـلازمـة وقـع ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي وهـو وجـوب المـقـدمـة شـرعـاً 

ويثبت الحكم وجداناً. 
فلا حل للإشكال إلا أن يكون الاستنباط أعم. 

ولـكـن أفـاد المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره أن هـذا الجـواب لا يـدفـع كـل الإشـكـال لـبـقـاء بـعـض الأصـول 
الـعـمـلـيـة خـارج الـتـعـريـف كـالأصـول الـعـمـلـيـة الـتـي مـفـادهـا نـفـس الحـكـم الـشـرعـي كـقـاعـدة الحـل وكـالـبـراءة   
الـشـرعـيـة لأنـهـا لا تـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط ولـو مـع الـتـوجـيـه المـذكـور فـالـتـزم بـاسـتـطـراديـة الـبـحـث عـنـهـا ف 

الأصول. 
ولـكـن أجـاب المـتـأخـرون عـنـه كـالـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـرهـمـا بـأن مـفـاد قـاعـدة الحـل وإن 
كـان حـكـمـاً ظـاهـريـاً ولـكـن الحـكـم الـظـاهـري لـه الـطـريـقـيـة بـالـنـسـبـة إلـى الـواقـعـي فـبـقـاعـدة الحـل يـثـبـت حـال 
الحـكـم الـواقـعـي مـن حـيـث الـتـعـذيـر وكـذا الـبـراءة الـشـرعـيـة يـثـبـت بـهـا الـتـعـذيـر بـالـنـسـبـة إلـى الـوجـوب أو 

الحرمة الواقعية. 
فـالإشـكـال الـثـانـي لـلـمـحـقـق الآخـونـد قـدس سـره عـلـى تـعـريـف المـشـهـور الـذي أضـاف لـدفـعـه (أو الـتـي 

ينتهى إليه ف مقام العمل) قابل للجواب ولا حاجة إلى هذه الضميمة. 
الإشـكـال الـثـالـث عـلـى تـعـريـف المـشـهـور - وهـو وارد عـلـى تـعـريـف الآخـونـد قـدس سـره أيـضـاً - الإشـكـال 
بـعـدم المـانـعـيـة لـدخـول مـبـاحـث بـعـض الـعـلـوم الأخـرى غـيـر الأصـول الـتـي هـي دخـيـلـة ف إثـبـات الحـكـم 
الشرعي كمسائل علم الرجال وعلم المنطق وعلوم العربية من الصرف والنحو واللغة. هذا من جهة. 

ومـن جـهـة أخـرى تـدخـل الـقـواعـد الـفـقـهـيـة الـتـي يُـسـتـنـتـج مـنـهـا الأحـكـام الـكـلـيـة كـقـاعـدة مـا يُـضـمـن 
بـصـحـيـحـه يـضـمـن بـفـاسـده وقـاعـدة حـجـيـة خـبـر الـثـقـة ف المـوضـوعـات حـيـث يـُسـتـفـاد مـن تـطـبـيـقـهـا عـلـى 

صغرياتها الحكم الشرعي الكلي. 
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أجيب عن الإشكال من الجهة الأولى - أي شمول مسائل علم الرجال والمنطق وعلوم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية - 
بوجوه: 

الأول: مــا ذكــره المحــقــق الإيــروانــي قــدس ســره ف حــاشــيــة الــكــفــايــة والمحــقــق الحــائــري قــدس ســره ف درر 
الـفـوائـد والـسـيـد الحـكـيـم قـدس سـره ف الحـقـائـق مـن أن الإشـكـال يـرد بـنـاءً عـلـى حـذف كـلـمـة المـمـهـدة مـن 
الـتـعـريـف ولا يـرد مـع أخـذهـا فـيـه لأن مـسـائـل عـلـم الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم الـعربـيـة لـم تمـُهّـد لاسـتـنـبـاط 

الحكم الشرعي بل لأغراض أخرى والمسائل الأصولية هي التي مُهدّت للاستنباط. 
ويُـلاحـظ عـلـيـه أولاً أنـا لـو سـلـمـنـا ذلـك بـالـنـسـبـة إلـى عـلـم المـنـطـق وعـلـوم الـعـربـيـة لا نـسـلّـمـه بـالـنـسـبـة إلـى عـلـم 
الـرجـال فـإن جـمـيـع مـسـائـلـه لـيـسـت ممـا مـهّـدت لـغـرض آخـر غـيـر الاسـتـنـبـاط بـل مـن مـسـائـلـه مـا مـُهـدت 
بغرض الاستنباط بالخصوص كما ف التوثيقات العامه - أصحاب الإجماع ومشايخ الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاثة 

والمعاريف مثلاً - فإن البحث عنها ف علم الرجال من جهة الاحتياج إليها ف طريق الاستنباط. 
وثـانـيـاً كـمـا ذكـرنـا سـابـقـاً أخـذ قـيـد المـمـهـدة ف الـتـعـريـف يـوجـب إشـكـالاً آخـر وهـو أن مـقـتـضـى أخـذه أن 
أصـولـيـة المـسـألـة متـوقـفـة عـلـى كـونـهـا ممـهـدةً لـلاسـتـنـبـاط ومـبـحـوثـاً عـنـهـا بـهـذا الـغـرض بـيـنـمـا الـصـحـيـح أن 
مـنـاط إدراج كـل مـسـألـة ف عـلـم لابـد أن يـكـون لخـصـوصـيـة المـسـألـة مـن مـوضـوعـهـا أو مـحـمـولـهـا أو الـغـرض 

المترتب عليها لا أن يكون المناط مجرد البحث عنها عند تدوين العلم من قبل المدوّن. 
مـضـافـاً إلـى أن أخـذ الـقـيـد المـذكـور يـوجـب خـروج المـسـائـل الـتـي لـم يُـبـحـث عـنـهـا حـي تـدويـن عـلـم الأصـول 

فلم تمُهّد للاستنباط من السابق ولكن أصبحت فيما بعد من مسائله المهمة. 
الـوجـه الـثـانـي: مـا أفـاده المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره مـن ان المـراد بـوقـوع الـقـواعـد ف طـريـق الاسـتـنـبـاط 
وقـوعـهـا كـبـرى لـقـيـاس الاسـتـنـبـاط فـيـكـون تـعـريـف عـلـم الأصـول بـأنـه: (الـعـلـم بـالـكـبـريـات الـتـي لـو انـضـم 
٢٧إلـيـهـا صـغـريـاتـهـا يُـسـتـنـتـج حـكـم فـرعـي.) فـتـخـرج عـن الـتـعـريـف مـسـائـل عـلـم الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم 

الـعـربـيـة لأنـهـا وإن كـانـت دخـيـلـةً ف الاسـتـنـبـاط لـكـنـهـا لا تـقـع كـبـرى لـقـيـاس الاسـتـنـبـاط مـثـلاً وثـاقـة زرارة 
تـقـع صـغـرى لـقـيـاس الاسـتـنـبـاط وبـضـمـيـمـة كـبـرى حـجـيـة خـبـر الـثـقـة إلـيـهـا يـُسـتـنـتـج الحـكـم الـشـرعـي كـحـرمـة 
الـعـصـيـر الـعـنـبـي إذا غـلـى الـتـي أخـبـر عـنـهـا زرارة وجـمـيـع مـسـائـل الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم الـعربـيـة مـن هـذا 

القبيل فيرتفع الإشكال. 
يـنـاقـش هـذا الـوجـه بـأن لازمـه خـروج جـمـيـع مـبـاحـث الألـفـاظ عـن عـلـم الأصـول كـبـحـث الأوامـر والـنـواهـي 
والمـفـاهـيـم والـعـام والخـاص لأن الـبـحـث فـيـهـا عـن تـعـيـي مـصـاديـق الـظـهـور وبـضـمـيـمـة صـغـراهـا إلـيـهـا لا 
يُـسـتـنـتـج حـكـم شـرعـي مـا لـم يُـضـم إلـيـهـا كـبـرى حـجـيـة الـظـهـور ولا وجـه لـلالـتـزام بـخـروج جـمـيـع هـذه 

المباحث عن علم الأصول وكونها استطراديةً. 

٢٧ - فوائد الأصول، ج١-٢، ص٢٩
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الـوجـه الـثـالـث: مـا أفـاده الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره مـن أن المـراد بـالـقـواعـد الـتـي تـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط 
الـقـواعـد الـتـي يُـسـتـنـبـط بـهـا الحـكـم الـشـرعـي مـسـتـقـلاً ولـو ف مـورد واحـد بـلا حـاجـة إلـى ضـم مـسـألـة أصـولـية 
أخـرى فـعـرّف عـلـم الأصـول بـأنـه: (الـعـلـم بـالـقـواعـد الـتـي تـقـع بـنـفـسـهـا ف طـريـق اسـتـنـبـاط الأحـكـام 

٢٨الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها.) 

مـراده أن الـقـواعـد الأصـولـيـة هـي الـتـي لا تحـتـاج إلـى ضـم مـسـألـة أخـرى تـقـع ف طريـق الاسـتـنـبـاط لا أن 
يُـؤخـذ أصـولـيـة المـسـألـة ف الـتـعريـف لـيـكـون دوراً فـتـخـرج بـهـذا الـبـيـان مـسـائـل عـلـم الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم 
الـعـربـيـة لأنـهـا وإن كـانـت دخـيـلـةً ف الاسـتـنـبـاط ولـكـن لا يمـكـن اسـتـنـتـاج الحـكـم الـشـرعـي بـهـا بـلا ضـمـيـمـة 

مسألة أخرى مطروحة ف علم الأصول. 
وقـد تـعـرّض الـسـيـد قـدس سـره ف هـذا الـبـحـث ومـبـاحـث أخـرى - كـمـا ف المحـاضـرات وبـعـض الـتـقـريـرات 

الأخرى - إلى النقوض الواردة عليه وأجاب عنها: 
الأول: الـنـقـض بمـبـاحـث الألـفـاظ - كـمـا تـقـدم ف الإشـكـال عـلـى كـلام المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره - 
حـيـث تحـتـاج إلـى ضـم كـبـرى حـجـيـة الـظـهـور فـإن مـسـألـة الأمـر ظـاهـر ف الـوجـوب لا تـكـون مـنـتـجـةً لـلـحـكـم 

الشرعي بلا ضم مسألة حجية الظهور. 
فـأجـاب الـسـيـد قـدس سـره عـنـه بـأنـا نـسـلـّم أن اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي مـن مـبـاحـث الألـفـاظ يـحـتـاج إلـى 
ضـم مـسـألـة حـجـيـة الـظـهـور ولـكـن هـذه المـسـألـة لـيـسـت مـسـألـةً أصـولـيـةً قـابـلـةً لـلـبـحـث ف الأصـول وإن كـانت 
دخـيـلـةً ف الاسـتـنـبـاط لـكـونـهـا مـسـألـةً مـسـلـّمـةً بديـهـيـةً فـهـي خـارجـة عـن مـسـائـل الأصـول. نـعـم, بـعض 
صـغـريـاتـهـا قـابـلـة لـلـبـحـث كـحـجـيـة ظـواهـر الـكـتـاب وحـجـيـة الـظـاهـر مـع الـظـن بـالخـلاف وحـجـيـة الـظـهـور لـغـيـر 

من قُصد إفهامه ولكن أصل حجية الظهور بنحو مطلق لا إشكال فيها ولا خلاف. 
وكان الميرزا التبريزي قدس سره يناقش هذا الجواب ف الدرس بوجهي: 

الأول: أن حـجـيـة الـظـهـور لـيـسـت مـن الأمـور المـسـلـمـة الـبـديـهـيـة فـإن ابـن قـبـة يـرى عـدم إمـكـان الـتـعـبـد بـغـيـر 
العلم وحجية الظهور من مصاديقه. 

الـثـانـي: لـو سـلـمـنـا أن حـجـيـة الـظـهـور مـسـلـمـة لا يـلـزم مـن ذلـك خـروجـهـا عـن مـسـائـل عـلـم الأصـول لأن 
شـأن المـسـألـة الأصـولـيـة الـوقـوع ف طريـق الاسـتـنـبـاط وهـنـاك مـسـائـل مـسـلـمـة لا خـلاف فـيـهـا لـكـن يُـبـحث 
عـنـهـا ف هـذا الـعـلـم كـعـدم جـواز الـعـمـل بـالـعـام قـبـل الـفـحـص عـن المخـصـص لـم يـخـالـف فـيـه أحـد مـع ذلـك 

يُبحث عنها ف الأصول فجواب السيد قدس سره عن النقض الأول غير تام. 
الـنـقـض الـثـانـي: بـحـث اجـتـمـاع الأمـر والـنـهـي فـانـه بـنـاء عـلـى الـقـول بـالامـتـنـاع لا يـكـون المجـمـع وهـو الـصـلاة 
ف الـدار المـغـصـوبـة مـتـعـلـقـاً لـلأمـر والـنـهـي مـعـاً ولـكـنـه لابـد مـن الـبـحـث ف انـه هـل يـحـكـم بـتـقـدي جـانـب 
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الـنـهـي عـلـى الأمـر مـطـلـقـاً أو ف المـوارد الخـاصـة كـتـقـدي الـدلـيـل الـدال عـلـى الحـكـم الـثـانـوي عـلـى الـدلـيـل 
الـدال الحـكـم الأولـي أو انـه بـعـد الـتـعـارض والـتـسـاقـط يـرجـع إلـى الـعـام الـفـوقـانـي إن كـان وإلا فـإلـى الأصل 
الـعـمـلـي فـبـضـمـيـمـة هـذه الـقـواعـد إلـى مـسـألـة امـتـنـاع اجـتـمـاع الأمـر والـنـهـي يُـسـتـنـتـج الحـكـم الشـرعـي 
فـيـحـتـاج بـحـث اجـتـمـاع الأمـر والـنـهـي إلـى ضـمـيـمـة مـسـألـة أخـرى وإلا فـمـجـرد الـقـول بـالامـتـنـاع لا يـنـتج 

حكماً شرعياً فتكون مسألة اجتماع الأمر والنهي خارجةً عن علم الأصول. 
فـأجـاب الـسـيـد قـدس سـره عـنـه بـأنـا وإن قـلـنـا بـأن المـسـألـة الأصـولـيـة هـي الـتـي لا تحـتـاج إلـى ضـم مـسـألة 
أخـرى ولـو ف مـورد واحـد ولـكـن لـيـس المـراد عـدم الاحـتـيـاج عـلـى كـلا الـتـقـديـريـن بـل يـكـفـي كـونـهـا مـنـتـجـةً 
لـلـحـكـم الـشـرعـي عـلـى أحـد الـتـقـديـريـن ومـسـألـة اجـتـمـاع الأمـر والـنـهـي عـلـى تـقديـر جـواز الاجـتـمـاع تـنـتـج 
الحـكـم الـشـرعـي وهـي صـحـة الـصـلاة ف الـدار المـغـصـوبـة بـلا حـاجـة إلـى ضـمـيـمـة مـسـألـة أخـرى وإن كـانت 

على تقدير الامتناع تحتاج إلى الضميمة. 
الـنـقـض الـثـالـث: الـنـقـض بـبـحـث اقـتـضـاء الأمـر بـالـشـيء لـلـنـهـي عـن ضـده كـمـا ف مـثـال الأمـر بـإزالـة 
الـنـجـاسـة عـن المـسـجـد والـصـلاة ف وقـت لـزوم الإزالـة إذ مـا يُـذكـر بـعـنـوان الـثـمـرة لـهـذا الـبـحـث لـيـس حـرمـة 
الـضـد إذ الحـرمـة بـاقـتـضـاء الأمـر حـرمـة غـيـريـة والحـرمـة الـغـيـريـة كـالـوجـوب الـغـيـري لـيـسـت قـابـلـةً لـلـتـنـجـيـز لأن 
مـخـالـفـتـهـا لا تـوجـب عـقـابـاً زائـداً عـلـى مـخـالـفـة الـتـكـلـيـف الـنـفـسـي بـل مـا يمـكـن أن يـُعـدّ ثـمـرةً لـهـذا الـبـحـث 
هـو فـسـاد  الـضـد الـعـبـادي ولـكـنـه يـتـوقـف عـلـى ضـمّ مـسـألـة اقـتـضـاء الـنـهـي عـن الـعـبـادة لـفـسـادهـا فـإن كـان 
الـنـهـي عـن الـعـبـادة مـقـتـضـيـاً لـلـفـسـاد حُـكـم بـفـسـاد الـضـد الـعـبـادي وإن لـم يـكـن مـقـتـضـيـاً لـلـفـسـاد لا يُـحـكـم 
بـفـسـادهـا فـالحـكـم بـفـسـاد الـصـلاة ف وقـت الـتـكـلـيـف بـإزالـة الـنـجـاسـة مـتـوقـف عـلـى مـسـألـة اقـتـضـاء الأمر 
بـالـشـيء لـلـنـهـي عـن ضـده بـضـمـيـمـة مـسـألـة اقـتـضـاء الـنـهـي عـن الـعـبـادة لـلـفـسـاد وهـي مـسـألـة أصـولـيـة أخـرى 

يُبحث عنها ف النواهي فيلزم خروج مسألة اقتضاء النهي للفساد عن علم الأصول. 
أجـاب الـسـيـد قـدس سـره عـنـه - كـمـا تـقـدم ف الجـواب عـن الـنـقـض الـثـانـي - بـأنـه يـكـفـي لأصـولـيـة المـسـألة 
وقـوعـهـا ف طـريـق الاسـتـنـبـاط بـلا حـاجـة إلـى ضـمـيـمـة ولـو عـلـى أحـد الـتـقـاديـر وهـذه الخـصـوصـيـة مـوجـودة ف 
مـسـألـة اقـتـضـاء الأمـر الـشـيء لـلـنـهـي عـن ضـده لأنـهـا بـنـاءً عـلـى عـدم الاقـتـضـاء مـنـتـجـة لـلـحـكـم الشـرعـي - 
وهـو صـحـة الـصـلاة - بـلا ضـمـيـمـة مـسـألـة أخـرى وإن كـانـت بـنـاءً عـلـى الاقـتـضـاء لا تـنـتـج الحـكـم بـالـبـطـلان 
إلا بـضـم مـسـألـة اقـتـضـاء الـنـهـي عـن الـعـبـادة لـلـفـسـاد ويـكـفـي كـونـهـا مـنـتـجـةً لـلـحـكـم الشـرعـي بـلا ضـمـيـمـة 

على أحد التقديرين ولا يلزم كونها منتجةً كذلك على كلا التقديرين. 
نـوقـش هـذا الجـواب ف كـلـمـات المـيـرزا الـتـبـريـزي والـسـيـد الـصـدر قـدس سـرهـمـا ومـن المـنـاقـشـات الـتـي لا مـفـرّ 
منها أن استنباط الحكم الشرعي من مسألة الاقتضاء يــــــــــــــــــــــــــــتوقف على ضمّ مسألة أخرى إلى مسألــــــــــــــــــــــــــــة 
الاقـتـضـاء حـتـى عـلـى الـقـول بـعـدم الاقـتـضـاء لأن الأمـر بـالأهـم وهـو الإزالـة وإن لـم يـكـن مـقـتـضـيـاً لـلـنـهـي 
عـن الـضـد الـعـبـادي لـكـنـه يـقـتـضـي عـدم تـعـلـق الأمـر المـطـلـق بـالمـهـم لأنـه يـلـزم مـن الأمـر المـطـلـق بـالمـهـم - مـع 
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فـرض كـون الأهـم مـطـلـوبـاً بـالأمـر المـطـلـق - مـحـذور طـلـب الـضـديـن فـاذا لـم يـكـن المـهـم مـأمـوراً بـه بـالأمـر 
المـطـلـق تـوقـف الحـكـم بـصـحـة الـضـد الـعـبـادي عـلـى الـقـول بـالـتـرتـب وتـعـلـق الأمـر الـتـرتـبـي بـالـضـد أو يـقـال بـأن 
الـتـرتـب وإن كـان بـاطـلاً ولا أمـر بـالمـهـم لا مـطـلـقـاً ولا مـتـرتـبـاً ولـكـنـه يمـكـن تـصـحـيـح الـضـد بـالمـلاك الـذي 
نـكـشـفـه مـن إطـلاق المـتـعـلـق لجـمـيـع أفـراده ولـو الـفـرد الـذي لا أمـر بـه فـعـلاً أو يـقـال بـأن بـعـدم الـتـزاحـم بـي 
الـواجـب المـوسـع والمـضـيـق وهـذه المـسـائـل الـثـلاث مـن المـسـائـل الأصـولـيـة فـمـسـألـة الاقـتـضـاء عـلـى كـلا 

التقديرين محتاجة إلى ضميمة. 
فـوجـه الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لإشـكـال شـمـول الـتـعـريـف لمـسـائـل الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم الـعربـيـة غـيـر تـام 

لأنه مستلزم لخروج مباحث الألفاظ وبحث الضد. 
الإشـكـال الـثـانـي عـلـى هـذا الـوجـه: أنـا عـنـدمـا نـلاحـظ مـسـائـل الـعـلـوم الأخـرى نجـد بـعـضـهـا دخـيـلـةً ف 
الاسـتـنـبـاط ولا يـتـوقـف اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي مـنـهـا إلـى ضـمـيـمـة مـسـألـة أصـولـيـة بـل يـكـفـي ضـمـيـمة 
صـغـراهـا إلـيـهـا كـبـعـض مـسـائـل عـلـم الـلـغـة الـتـي تـبـحـث عـن مـعـانـي الـوجـوب والحرمـة والـكـراهـة والـنـجـس 
وأمـثـالـهـا فـإنـهـا قـد يُـسـتـنـبـط بـهـا الحـكـم الـشـرعـي ولـو ف بـعـض المـوارد كـمـا إذا وردت ف الـقـرآن الـكـري كـقـولـه 
٢٩تـعـالی : (إنمـا المـشـركـون نجـس) أو وردت ف الخـبـر المحـفـوف بـالـقـرائـن الـقـطـعـيـة فـفـي هـذه المـوارد بمـعـرفـة 

المـعـنـى يـُسـتـنـبـط الحـكـم الـشـرعـي بـلا حـاجـة إلـى ضـمـيـمـة فـهـذا الـوجـه غـيـر تـام حـتـى بـالـنـسـبـة إلـى المـشـكـلـة 
التي أريد علاجها وهي عدم المانعية للأغيار. 

الـوجـه الـرابـع لـلـجـواب عـن دخـول مـسـائـل الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم الـعربـيـة: مـا أفـاده المحـقـق الـعـراقـي قـدس 
سره من أنا نتحفظ على تعريف المشهور ولكن المراد بوقوع المسألة ف طـريق استنباط الحكم الشرعي أن 
تـكـون نـاظـرةً إلـى إثـبـات نـفـس الحـكـم الـشـرعـي أو كـيـفـيـة تـعـلـقـه بمـوضـوعـه فـمـبـاحـث المـفـاهـيـم والمـطـلـق 
والمـقـيـد والـعـام والخـاص وأمـثـالـهـا وإن لـم تـثـبـت بـهـا نـفـس الحـكـم الـشـرعـي ولـكـن تـثـبـت بـهـا كـيـفـيـة تـعـلـقـه 
بمــوضــوعــه مــثــلاً مــورد الــبــحــث ف مــفــهــوم الــشــرط أن الحــكــم ف الجــزاء هــل يــنــتــفــي بــانــتــفــاء الــشــرط أو لا 

فالبحث فيه عن كيفية تعلق الحكم الشرعي. 
وف المـقـابـل هـنـاك مـسـائـل لـيـسـت نـاظـرةً لإثـبـات الحـكـم الشـرعـي ولا لـكـيـفـيـة تـعـلـقـه بمـوضـوعـه كـبـحـث 
المـشـتـق مـورده دلالـة المـشـتـق ف نـفـسـه مـع قـطـع الـنـظـر عـن وقـوعـه مـوضـوعـا لحـكـم شـرعـي وكـذا بـحـث 
الـصـحـيـح والأعـم ومـبـاحـث الـرجـال كـلـهـا خـارجـة عـن عـلـم الأصـول لأنـهـا لـيـسـت نـاظـرةً إلـى إثـبـات الحـكـم 

الشرعي ولا كيفية تعلقه بموضوعه. 
وف كـلام المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ضـابـطـة شـبـيـهـة لـذلـك حـيـث أفـاد بـأن مـا يُـبـحـث عـنـه ف عـلـم 
الأصول إن كان مما يقع واسطةً ف إثبات الحكم الشرعي فهي مسألة أصولية وإن لم يكن مما يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
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واســطــةً ف إثــبــات الحــكــم الــشــرعــي بــل كــان ممــا يـُـحــرز بــه مــوضــوع الحــكــم أو مــتــعــلــقــه كــبــحــث المــشــتــق 
والـصـحـيـح والأعـم فـهـذه المـبـاحـث مـبـادئ تـصـوريـة لـعـلـم الـفـقـه بـخـلاف المـسـائـل الأصـولـيـة  الـتـي هـي 

المبادئ التصديقية له. 
المـنـاقـشـة ف هـذا الـوجـه أنـه لا وجـه لـتـخـصـيـص المـسـألـة الأصـولـيـة بمـا كـانـت مـن الأول نـاظـرةً إلـى إثـبـات 
الحـكـم الـشـرعـي أو بـيـان كـيـفـيـة تـعـلـقـه بمـوضـوعـه فـإن المـسـائـل الـتـي ترتـبـط بـإحـراز مـوضـوع الحـكـم أو مـتـعـلـقـه 
أيـضـاً بـالـتـالـي تـرتـبـط بـسـعـة الحـكـم وضـيـقـه فـكـمـا أن المـسـائـل الـتـي تـكـون نـاظـرةً إلـى كـيـفـيـة تـعـلـق الحـكم 
الـشـرعـي بمـوضـوعـه داخـلـة ف عـلـم الأصـول لانـهـا دخـيـلـة ف اثـبـات الـحکم الـشـرعـي كـذلـك المـسـائـل الـتي 
يُـحـرز بـهـا مـوضـوع الحـكـم أو مـتـعـلـقـه لأن المـهـم دخـالـة المـسـألـة ف تـعـيـي الحـكـم الشـرعـي سـواء کان ذلک 
بـتـعـيـي نـفـس الحـكـم أو سـعـتـه وضـيـقـه ف الحـكـم الانـحـلالـي أو تـعـيـي مـتـعـلـقـه ف الحـكـم المـتـعـلـق بـصـرف 

الوجود. 
الـوجـه الخـامـس لـلـجـواب عـن دخـول مـسـائـل الـرجـال والمـنـطـق وعـلـوم الـعربـيـة: مـا ف كـلـمـات الـسـيـد الـصـدر 
قـدس سـره حـيـث عـرّف عـلـم الأصـول بـأنـه (الـعـلـم بـالـعـنـاصـر المـشـتركـة ف الاسـتـدلال الـفـقـهـي خـاصـةً 

 . ٣٠التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي)

وقـال ف تـوضـيـحـه - كـمـا ف الـبـحـوث - أن قـولـه: (ف الاسـتـدلال الـفـقـهـي خـاصـةً) لإخـراج مـثـل مـسـائل 
عـلـم المـنـطـق لأنـهـا دخـيـلـة ف الاسـتـنـبـاط ولـكـن لا تـخـتـص بـاسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي وقـولـه: (الـتـي 
يـسـتـعـمـلـهـا الـفـقـيـه كـدلـيـل عـلـى الجـعـل الـشـرعـي) لإخـراج مـسـائـل عـلـم الـرجـال فـإن وثـاقـة فـلان وعـدم 

وثاقته ليس دليلاً على الجعل الشرعي بل تعيي لمصداق الدليل وهو خبر الثقة. 
هـذا الحـل مـفـيـد ولـكـن لا بـعـنـوان وجـه مـسـتـقـل بـل بـعـنـوان الـتـوضـيـح والـتـتـمـيـم لمـا ورد ف كـلام المـشـهـور 
وبـشـكـل أصـح ف كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أن المـسـألـة الأصـولـيـة مـا يـقـع ف طريـق اسـتـنـبـاط 
الحـكـم الـشـرعـي فـيُـقـيّـد بمـا كـان دلـيـلاً عـلـى الجـعـل الـشـرعـي حـتـى تـخـرج مـسـائـل عـلـم الـرجـال لأنـهـا لا 
تــكــون دلــيــلاً عــلــى الجــعــل الــشــرعــي و لکنــه يــشــتــرط ان يکون اثــبــات الــحکم الــشــرعــي بــهــا بــنــحــو 
الاسـتـنـبـاط والـتـوسـيـط حـتـى تـخـرج الـقـواعـد الـفـقـهـيـة الـتـي هـي تـقـع دلـيـلاً عـلـى الجـعـل الـشـرعـي لـكـن بـنـحـو 
الـتـطـبـيـق لا الاسـتـنـبـاط ويُـقـيّـد أيـضـاً بـأن يـكـون عـنـصـراً مـشـتركـاً - بـتـعـبـيـر الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره - لا 
يـخـتـص بـبـاب دون بـاب فـتـخـرج بـعـض مـسـائـل الـلـغـة الـتـي قـد يُـسـتـنـبـط بـهـا الحـكـم الشـرعـي بـلا ضـمـيـمـة 
كـتـعـيـي مـعـنـى الحـلال والحـرام والـطـاهـر والـنـجـس وأمـثـالـهـا لأنـهـا مـخـتـصـة بـبـاب خـاص وكـذا بـعـض 
المـسـائـل الأخـرى الـتـي يُـبـحـث عـنـهـا ف بـعـض الأبـواب الـفـقـهـيـة كـالـبـحـث عـن انـه يـسـتـفـاد مـن الامر 
بـالـغـسـل ف مـثـل حـديـث: (اغـسـل ثـوبـك مـن أبـوال مـا لا يـؤكـل لحـمـه) نجـاسـة بـول غـيـر مـأكـول الـلـحـم و 
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تـنـجـس الـثـوب بـإصـابـتـه وحـصـول الـطـهـارة بـغـسـلـه بـالمـاء فـهـذه مـبـاحـث تـقـع ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم 
الـشـرعـي ولـكـنـهـا خـاصـة بـبـاب الـطـهـارة فـلـذلـك لـم تجـُعـل مـن مـبـاحـث الأصـول الـتـي شـأنـهـا أن تـكـون مـن 

المبادئ التصديقية للفقه بمجموعه لا لباب خاص. 
حـاصـل الـكـلام أنـه يمـكـن ف تـعـريـف عـلـم الأصـول الـتـحـفـظ عـلـى تـعـريـف المـشـهـور بـإضـافـة الـتـوضـيـحـات 

والقيود المذكورة ف كلام السيد الصدر قدس سره. 
هـذا كـلـه بـالـنـسـبـة إلـى الإشـكـال عـلـى تـعـريـف المـشـهـور مـن الجـهـة الأولـى وهـي مـانـعـيـتـه لمـسـائـل عـلـم الـرجـال 

وعلم المنطق وعلوم العربية. 
الجـهـة الـثـانـيـة: عـدم مـانـعـيـتـه لـلـقـواعـد الـفـقـهـيـة وتـوضـيـحـه أن الـقـواعـد الـفـقـهـيـة تـقـع ف طـريـق إثـبـات الحـكـم 
الـشـرعـي وبـضـمـهـا إلـى صـغـريـاتـهـا يـثـبـت الحـكـم الـشـرعـي ومـثـالـهـا المـعـروف قـاعـدة مـا يُـضـمـن بـصـحـيـحـه 

يُضمن بفاسده وحجية خبر الثقة ف الموضوعات. 
أجيب عن هذا الإشكال بوجوه: 

الأول: مـا ف كـلـمـات الـشـيـخ الأعـظـم والمحـقـق الـنـائـيـنـي والمحـقـق الـعـراقـي قـدس سـرهـم مـن أن الـقـاعـدة 
الأصـولـيـة مـا يـخـتـص تـطـبـيـقـهـا بـالمجـتـهـد ولا حـظ لـلـعـامـي فـيـهـا بـخـلاف الـقـاعـدة الـفـقـهـيـة فـلـلـعـامـي أن 

يطبقها ف مواردها. 
قـال الـشـيـخ قـدس سـره: (المـسـائـل الأصـولـيـة لمـا مـُهّـدت لـلاجـتـهـاد واسـتـنـبـاط الأحـكـام مـن الأدلـة 

٣١اختصّ التكلم فيها بالمستنبط ولا حظ لغيره فيها.) 

نـوقـش هـذا الـوجـه بمـنـاقـشـة واضـحـة وهـي أنـه وإن كـان مـن الـقـواعـد الـفـقـهـيـة مـا يـتـمـكـن الـعـامـي مـن تـطـبـيـقـهـا 
كـقـاعـدة الـفـراغ والـتـجـاوز وقـاعـدة الـيـد وقـاعـدة الحـلـيـة ف الـشـبـهـات المـوضـوعـيـة ولـكـن المـقـصـود بـالـقـواعـد 
الـفـقـهـيـة الـتـي يُـشـكـل بـعـدم مـانـعـيـة الـتـعـريـف لـهـا الـقـواعـد الـفـقـهـيـة الـتـي تـكـون الـنـتـيـجـة الحـاصـلـة مـنـهـا 
حـكـمـاً شـرعـيـاً كـلـيـاً لا جـزئـيـاً ولـيـس الـعـامـي قـادراً عـلـى تـطـبـيـقـهـا كـقـاعـدة مـا يُـضـمـن بـصـحـيـحـه يُـضـمـن 
بـفـاسـده فـبـتـطـبـيـقـهـا عـلـى عـقـد الاجـارة مـثـلاً يـسـتـنـتـج الـضـمـان ف الاجـارة الـفـاسـدة وبـتـطـبـيـقـهـا عـلی عـقـد 
الـهـبـة يُـسـتـنـتـج عـدم الـضـمـان ف الـهـبـة الـفـاسـدة فـإن الـعـامـي لا يـقـدر عـلـى تـشـخـيـص مـا يُـضـمـن بـصـحـيـحـه 
ممـا لا يـُضـمـن وكـقـاعـدة عـدم نـفـوذ الـشـرط المخـالـف لـلـكـتـاب والـسـنـة أو الـصـلـح المخـالـف لـلـكـتـاب والـسـنـة 
فـالـعـامـي لا يـقـدر عـلـى تـشـخـيـص الـشـرط أو الـصـلـح المخـالـف لـلـكـتـاب والـسـنـة وكـقـاعـدة الـتـسـامـح ف أدلة 
الـسـن بـنـاءً عـلـى أن مـفـاد أخـبـار مـن بـلـغ اسـتـحـبـاب الـعـمـل الـبـالـغ عـلـيـه الـثـواب فـالـعـامـي لا يـقـدر عـلـى 
تـشـخـيـص مـصـاديـق ذلـك. نـعـم, عـلـى الـقـول بـكـون مـفـاد أخـبـار مـن بـلـغ حـجـيـة الخـبـر الـضـعـيـف ف 
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المـسـتـحـبـات تـكـون قـاعـدة الـتـسـامـح مـن المـسـائـل الأصـولـيـة كـمـا أن حـجـيـة خـبـر الـثـقـة ف غـيـر المـسـتـحـبـات 
من مسائله. 

فالوجه الأول للجواب عن الإشكال غير تام. 
الـوجـه الـثـانـي: مـا أفـاده أيـضـاً المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره ف أول الـفـوائـد وف بـحـث الاسـتـصـحـاب مـن أن 
المـسـتـنـتـج مـن الـقـاعـدة الأصـولـيـة الحـكـم الـشـرعـي الـكـلـي بـيـنـمـا المـسـتـنـتـج مـن الـقـاعـدة الـفـقـهـيـة الحـكـم 
الجـزئـي وف كـلامـه إضـافـة وهـي أن الـقـواعـد الـفـقـهـيـة وإن صـلـحـت ف بـعـض المـوارد لاسـتـنـتـاج الحـكـم 

الكلي أيضاً إلا أن صلاحتيها لاستنتاج الحكم الجزئي هو الفارق بينها وبي المسائل الأصولية. 
و هـذا نـظـيـر مـا ذكـره الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره ف بـحـث الاسـتـصـحـاب مـن جـريـان قـاعـدة لا حـرج مـثـلاً 

ف المسألة الأصولية كالفحص عن المخصص فتقع ف طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. 
نـوقـش هـذا الـوجـه بـأن بـعـض الـقـواعـد الـفـقـهـيـة وإن كـانـت نـتـيـجـتـهـا حـكـمـاً جـزئـيـاً ولـكـن مـنـهـا مـا تـكـون 
نـتـيـجـتـهـا حـكـمـاً كـلـيـاً دائـمـاً كـمـا تـقـدم مـن قـاعـدة مـا يُـضـمـن وقـاعـدة عـدم نـفـوذ الـشـرط المخـالـف لـلـكـتـاب 
والـسـنـة وقـاعـدة الـتـسـامـح ف أدلـة الـسـن بـنـاءً عـلـى أن مـفـاد أخـبـار مـن بـلـغ اسـتـحـبـاب الـعـمـل الـبـالـغ عـلـيـه 

الثواب. 
الـوجـه الـثـالـث: مـا أفـاده الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره وإن كـان أصـلـه مـوجـوداً ف كـلـمـات الأعـلام المـتـقـدمـي 
وهـو أن الاسـتـنـتـاج مـن الـقـواعـد الـفـقـهـيـة - سـواء الـقـواعـد الجـاريـة ف الـشـبـهـات المـوضـوعـيـة كـقـاعـدة الـفـراغ 
وقـاعـدة الـيـد وقـاعـدة الحـل أو الجـاريـة ف الـشـبـهـات الحـكـمـيـة كـقـاعـدة مـا يـضـمـن وقـاعـدتـي لا ضـرر ولا 
حـرج بـنـاءً عـلـى أن الـضـرر والحـرج المـنـفـيـي فـيـهـمـا نـوعـيـي لا شـخـصـيـي - مـن قـبـيـل الـتـطـبـيـق عـلـى 

صغرياتها لا التوسيط والاستنباط. 
تـوضـيـح ذلـك أن إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي بـالـقـواعـد الأصـولـيـة مـن قـبـيـل الاسـتـنـبـاط بمـعـنـى أن نـتـيـجـة قـيـاس 
الاسـتـنـبـاط لـيـسـت نـفـس الحـكـم الـشـرعـي بـل مـا يـُنـتـقـل مـنـه إلـى الحـكـم الـشـرعـي أو حـالـه مـن الـتـنـجـيـز 
والـتـعـذيـر والحـكـم المـسـتـنـتـج بـالـقـاعـدة الأصـولـيـة مـغـايـر لمـضـمـونـهـا بـخـلاف إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي بـالـقـواعـد 
الـفـقـهـيـة فـإنـه مـن قـبـيـل الـتـطـبـيـق والـنـتـيـجـة الحـاصـلـة بـالـقـاعـدة الـفـقـهـيـة نـفـس الحـكـم الـشـرعـي ولـيـس الحـكـم 
المـسـتـنـتـج مـغـايـراً لمـضـمـونـهـا بـل صـغـرى مـن صـغـريـاتـهـا كـمـا ف قـاعـدة مـا يـُضـمـن بـصـحـيـحـه يـضـمـن بـفـاسـده 
فـتُـطـبّـق عـلـى الإجـارة الـتـي يُـضـمـن بـصـحـيـحـهـا والـنـتـيـجـة الحـكـم بـالـضـمـان ف الإجـارة الـفـاسـدة وهـذا 

الحكم صغرى من صغريات القاعدة. 
نوقش هذا الوجه ف كلمات السيد الصدر قدس سره والأعلام الآخرين بمناقشات: 

مـنـهـا: أن هـنـاك قـواعـد فـقـهـيـة يـكـون إثـبـات الحـكـم الـشـرعـي بـهـا مـن قـبـيـل الاسـتـنـبـاط لا الـتـطـبـيـق كـقـاعـدة 
الـطـهـارة الجـاريـة ف الـشـبـهـات الحـكـمـيـة وكـظـهـور الأمـر بـالـغـسـل ف (اغـسـل ثـوبـك مـن أبـوال مـا لا يـوكـل 

لحمه) ف الإرشاد إلى النجاسة وإلى مطهرية الغسل . 
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ومــنــهــا: أن الأصــول الجــاريــة ف الــشــبــهــات الحــكــمــيــة لا تــفــرق بــلــحــاظ المــاهــيــة عــن الأصــول الجــاريــة ف 
الشبهات الموضوعية فكيف تكون الأولى من القواعد الأصولية دون الثانية? 

٣٢ومـنـهـا: مـا أفـاده الـسـيـد الـگـلـپـايـگـانـي قـدس سـره ف تـعـلـيـقـة درر الـفـوائـد لـلـمـحـقـق الحـائـري قـدس سـره مـن 

أن الاسـتـنـبـاط - لـو أخـذ ف الـتـعـريـف - لـيـس ف مـقـابـل الـتـطـبـيـق بـل بمـعـنـى الاسـتـنـتـاج ويـكـفـي ف صـدقـه 
إعمال النظر ولو من جهة التطبيق على صغراه فيشمل التطبيق. 

فــهــنــاك مــنــاقــشــات مــتــعــددة ف الــكــلــمــات عــلــى هــذا الــوجــه ولــكــن الــظــاهــر عــدم ورودهــا بمــلاحــظــة المــراد 
بالاستنباط وملاحظة نكتتي: 

الأولـى: أن مـورد الـنـظـر هـنـا الـقـواعـد الـتـي يـُسـتـنـتـج بـهـا الأحـكـام الـكـلـيـة لا الجـزئـيـة فـيـظـهـر بـذلـك الجـواب 
عـن أن الأصـول الجـاريـة ف الـشـبـهـات الحـكـمـيـة لا تـفـرق بـلـحـاظ المـاهـيـة عـن الأصـول الجـاريـة ف الـشـبـهـات 

الموضوعية لأن القاعدة الأصولية ما تقع ف طريق استنباط الحكم الكلي لا الجزئي. 
الـثـانـيـة: أن مـجـرد الـدخـل ف الاسـتـنـبـاط لا يـكـفـي لأصـولـيـة المـسـألـة بـل لابـد مـن كـونـهـا - بـتـعـبـيـر الـسـيد 
الـصـدر قـدس سـره - عـنـصـراً مـشـتركـاً لا يـخـتـص بـبـاب دون بـاب كـمـا أخـرج المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره 
بــذلــك قــاعــدة الــطــهــارة الجــاريــة ف الــشــبــهــات الحــكــمــيــة عــن الأصــول وبــهــذا تــخــرج قــاعــدة ظــهــور الأمــر 
بـالـغـسـل ف (اغـسـل ثـوبـك مـن أبـوال مـا لا يـوكـل لحـمـه) ف الإرشـاد إلـى الـنـجـاسـة لأن المـسـتـنـتـج بـهـا وإن 

كانت حكماً شرعياً كلياً ولكنها خاصة ببعض الأبواب. 
يــبــقــى الإشــكــال الأخــيــر الــذي ذكــره الــســيــد الــگــلــپــايــگــانــي قــدس ســره مــن أن الاســتــنــبــاط لــو أخــذ ف 
الـتـعـريـف يـكـون شـامـلاً لـلـتـطـبـيـق ولـيـس ف مـقـابـلـه والجـواب عـنـه أن الـفـقـه هـو مـعـرفـة الأحـكـام الـشـرعـيـة عـن 
أدلـتـهـا الـتـفـصـيـلـيـة وبـعـبـارة أخـرى إقـامـة الحـجـة وذلـك أعـم مـن إحـراز نـفـس الحـكـم الـشـرعـي وإحـراز حـالـه 
مـن الـتـنـجـيـز والـتـعـذيـر, هـذا الأمـر مـسـلّـم وعـلـم الأصـول بـعـنـوان مـقـدمـة الـفـقـه يُـبـحـث فـيـه عـمـا يـصـلـح أن 
يـكـون حـجـةً عـلـى الحـكـم الـشـرعـي لـيُـسـتـفـاد مـنـه ف الـفـقـه لـتـحـصـيـل الأحـكـام الـشـرعـيـة فـبـمـلاحـظـة هـذيـن  
الأمـريـن يـتـضـح أن المـسـألـة الأصـولـيـة مـا تـقـع ف طريـق الاسـتـنـبـاط بمـعـنـى الـتـوسـيـط ف مـقـابـل الـتـطـبـيـق 
يـعـنـي أن تـكـون نـتـيـجـة المـسـألـة الأصـولـيـة دلـيـلاً عـلـى الحـكـم الشـرعـي ومـا يُـنـتـقـل مـنـه إلـيـه ولا تـكـون نـفـس 

الحكم الشرعي. 
ولـكـن لـيـس المـراد مـا ذكـره الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره مـن أن مـوضـوع عـلـم الأصـول الحـجـة ف الـفـقـه 
بمـعـنـى أن وجـود الحـجـج عـلـى الأحـكـام الـشـرعـيـة مـسـلـم والـبـحـث عـن تـعـيـيـنـهـا فـالمحـمـول ف مـسـائـل الأصـول 
هـي الحـجـيـة لمـا تـقـدم ف مـنـاقـشـتـه مـن أن لازم مـا ذكـره قـدس سـره خـروج بـعـض مـبـاحـث الأصـول الـتـي 
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لـيـس المحـمـول فـيـهـا الحـجـيـة كـمـبـاحـث الألـفـاظ والمـلازمـات حـيـث ان الـبـحـث فـيـهـا عـن ثـبـوت مـا هـو حـجـة 
على تقدير ثبوته لا عن الحجية. 

بـل المـراد أن المـسـألـة الأصـولـيـة مـا تـكـون نـتـيـجـتـه دلـيـلاً وحـجـةً عـلـى الحـكـم الشـرعـي سـواء كـان المـبـحـوث 
عـنـه أصـل الحـجـيـة كـمـا هـو الحـال ف بـحـث حـجـيـة خـبـر الـواحـد وحـجـيـة الـشـهـرة الـفـتـوائـيـة أو كـان المـبـحـوث 

عنه ثبوت أمر بعد الفراغ عن حجيته على تقدير ثبوته كما ف مباحث الألفاظ والملازمات . 
فـنـتـيـجـة الـبـحـث ف المـطـلـب الخـامـس أن المـسـألـة الأصـولـيـة مـا تـقـع ف طريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي 
الـكـلـي وتـكـون دلـيـلاً وحـجـةً عـلـيـه لا كـل مـا هـو دخـيـل ف الاسـتـنـبـاط ولـو لـم يـكـن دلـيـلاً عـلـى الحـكـم 
الـشـرعـي كـقـواعـد عـلـم الـرجـال وعـلـم المـنـطـق وعـلـوم الـعـربـيـة فـإنـهـا وإن كـانـت دخـيـلـةً ف الاسـتـنـبـاط ف 
الجـمـلـة ولـكـنـهـا لا تـعـتـبـر دلـيـلاً عـلـى الحـكـم الـشـرعـي وقـد بُـحـث عـنـهـا ف تـلـك الـعـلـوم بـخـلاف الـقـواعـد 
الـتـي تـقـع ف طـريـق الاسـتـنـبـاط وتـكـون دلـيـلاً عـلـى الحـكـم الـشـرعـي فـلـم يـُبـحـث عـنـهـا ف الـعـلـوم الأخـرى 

وكان هذا مبرّراً لجمعها وتسميتها بعلم مستقل وهو علم الأصول. 
اتـضـح بـهـذا الـبـيـان أن مـبـاحـث عـلـم الأصـول بـأقـسـامـهـا الأربـعـة - مـبـاحـث الألـفـاظ ومـبـاحـث المـلازمـات 
ومـبـاحـث الحـجـج ومـبـاحـث الأصـول الـعـمـلـيـة - مـنـدرجـة ف الـتـعـريـف لأن كـلـهـا قـواعـد تـقـع ف طـريـق 
اسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي فـالـوجـه الـثـالـث الـذي أفـاده الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لحـلّ إشـكـال شـمـول 
الـتـعـريـف لـلـقـواعـد الـفـقـهـيـة تـام مـع مـلاحـظـة بـعـض الـنـكـات المـتـقـدمـة ف خـصـوصـيـة المـسـألـة الأصـولـية 
كـوقـوعـهـا ف طـريـق اسـتـنـبـاط الحـكـم الـكـلـي واتـصـافـهـا بـعـنـوان الـدلـيـل عـلـى الجـعـل الـشـرعـي وكـونـهـا عـنـصـراً 

مشتركاً لا تختص بباب دون باب. 
هذا تمام الكلام ف الأمر الأول. 
الأمر الثاني: الوضع وأقسامه 

وما أفاده المحقق الآخوند قدس سره ف هذا الأمر أيضاً يرجع إلى خمسة مطالب: 
الأول: حقيقة الوضع 

الثاني: تقسيمات الوضع 
الثالث: حقيقة المعنى الحرف والفرق بينه وبي المعنى الاسمي 

الرابع: حقيقة الإنشاء والفرق بينه وبي الخبر 
الخامس: معنى أسماء الإشارة والضمائر 

أمـا المـطـلـب الأول فـأفـاد قـدس سـره ف بـيـان حـقـيـقـة الـوضـع: (الـوضـع هـو نـحـو اخـتـصـاص لـلّـفـظ بـالمـعـنـى 
وارتـبـاط خـاص بـيـنـهـمـا نـاشٍ مـن تـخـصـيـصـه بـه تـارةً ومـن كـثـرة اسـتـعـمـالـه فـيـه أخـرى, وبـهـذا المـعـنـى 

٤٢



تـقـسـيـمـه إلـى الـتـعـيـيـنـي والـتـعـيـنـي) فـهـذا المـقـدار هـو الـذي افـاده قـدس سـره ف بـيـان حـقـيـقـة  ٣٣صـحّ 

الـوضـع , و لـكـنـه يـنـبـغـي الـبـحـث ف هـذا المـطـلـب ف جـهـات ثـلاث إحـداهـا بـيـان حـقـيـقـة الـوضـع وتـفـسـيـر 
العلقة الوضعية  وهي کما يلي : 

الجهة الأولى: هل دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية أو بوضع الواضع? 
الجـهـة الـثـانـيـة: عـلـى تـقـديـر كـون دلالـتـهـا بـوضـع الـواضـع فـمـن هـو الـواضـع هـل الـواضـع هـو ال تـعـالـى أو أفـراد 

البشر? 
الجـهـة الـثـالـثـة: بـعـد مـا ثـبـت أن دلالـة الألـفـاظ عـلـى المـعـانـي بـالـوضـع مـا هـي حـقـيـقـة الـوضـع ومـا الـذي 

يفعله الواضع يسبب العلقة بي اللفظ والمعنى? 
أما الجهة الأولى ففيها أقوال ثلاثة: 

الأول: أن دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية لا تحتاج إلى وضع واضع. 
الـثـانـي: أنـهـا ذاتـيـة مـن جـهـة وجـعـلـيـة مـن جـهـة فـأصـل دلالـة الـلـفـظ عـلـى مـعـنـى ذاتـيـة وتـعـيـي مـعـنـى 

خاص من بي المعاني بالجعل وهو قول المحقق الإيرواني قدس سره. 
الثالث: أنها جعلية ومحتاجة إلى الوضع وهو المشهور. 

أمـا الـقـول الأول فـفـي بـعـض الـكـتـب الأصـولـيـة كـالـقـوانـي أنـه مـذهـب عـبـاد بـن سـلـيـمـان الـصـيـمـري وأهـل 
التكسير وناقشه المحقق القمي قدس سره. 

وف هذا القول احتمالات ثلاثة: 
الأول: أن يـكـون المـراد بـكـون الـدلالـة ذاتـيـةً أنـهـا نـاشـئـة عـن مـنـاسـبـة ذاتـيـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى وتـلـك 
المـنـاسـبـة بـنـحـو الـعـلـيـة الـتـامـة بـحـيـث كـلـمـا تـصـورنـا الـلـفـظ يـكـون تـصـور الـلـفـظ مـوجـبـاً لـتـصـور المـعـنـى. 
والمـنـاقـشـة فـيـه أنـه خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان وأنـه بـديـهـي الـبـطـلان لأن لازم ذاتـيـة الـدلالـة بـنـحـو الـعـلـيـة 
الـتـامـة أن يـكـون كـل فـرد مـن أفـراد الإنـسـان عـالمـاً بـجـمـيـع الـلـغـات وأن يـفـهـم المـعـنـى بمـجـرد سـمـاع الـلـفـظ وهـو 

باطل قطعاً.    
الــثــانــي: أن يــكــون المــراد بــكــون الــدلالــة ذاتــيــةً أن هــنــاك مــنــاســبــةً ذاتــيــةً بــي الــلــفــظ والمــعــنــى وبــلــحــاظــهــا 
والالـتـفـات إلـيـهـا وضـع الـواضـع الـلـفـظ لـلـمـعـنـى فـلا يُـفـهـم المـعـنـى بمـجـرد سـمـاع الـلـفـظ بـل مـع الـعـلـم بـالـوضـع. 
والمـنـاقـشـة فـيـه بـأنـه أيـضـاً خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان فـإنـا حـيـنـمـا نـلاحـظ وضـع الألـفـاظ لـيـس بـحـيـث 
يـلاحـظ الـواضـع مـنـاسـبـةً خـاصـةً بـي الـلـفـظ والمـعـنـى, مـثـلاً - كـمـا ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره - 
عـنـدمـا يـضـع شـخـص اسـمـاً لـولـده لا يـحـرز مـنـاسـبـةً خـاصـةً بـي ذلـك الاسـم والمـسـمـى بـه لـيـضـع الاسـم 

بلحاظها فبالوجدان يتحقق وضع الألفاظ للمعاني تدريجاً من دون لحاظ مناسبة ذاتية بينهما. 
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الـثـالـث: أن يـكـون المـراد بـكـون الـدلالـة ذاتـيـةً أن هـنـاك عـلـقـةً ومـنـاسـبـةً بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ف الـواقـع ونـفـس 
الأمـر يـبـعـث الـواضـع ويـجّـره نـحـو اخـتـيـار الـلـفـظ الخـاص لـلـمـعـنـى الخـاص مـن دون الـتـفـات إلـى تـلـك الـعـلـقـة 
والمـنـاسـبـة نـظـيـر المـلازمـات الـواقـعـيـة الـثـابـتـة ولـو لـم يـلـتـفـت إلـيـهـا الأشـخـاص كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (لـَوْ كَـانَ 
٣٤فِـيـهـِمَـا آلِـهَـةٌ إِلاَّ الَ لـَفَـسدََتَـا) فـإن المـلازمـة بـي وجـود الآلـهـة المـتـعـددة وفـسـاد الـسـمـاوات والأرض ثـابـتـة 

واقعاً ولا تتوقف على ثبوت طرفيها. 
وهـذا الاحـتـمـال الـثـالـث هـو ظـاهـر مـا يُـنـقـل عـن الـقـائـلـي بـهـذا الـقـول, قـال المحـقـق الـقـمـي قـدس سـره ف 
الـقـوانـي ف تـوضـيـحـه: (أن دلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى إنمـا نـشـأت مـن مـنـاسـبـة ذاتـيـة وإلا لـتـسـاوت 
المـعـانـي بـالـنـسـبـة إلـى الـلـفـظ فـإمـا أن يـكـون هـنـاك تـخـصـيـص وتـرجـيـح ف الـدلالـة عـلـى المـعـنـى أو لا 
فـعـلـى الـثـانـي يـلـزم الـتـخـصـص مـن غـيـر مـخـصّـص وعـلـى الأول الـتـخـصـيـص بـلا مـخـصـّص وهـمـا 
مـحـالان …) لـو لـم تـكـن مـنـاسـبـة ذاتـيـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى فـمـا هـو المـرجـح لـوضـع الـلـفـظ الخـاص لمـعـنـى 

خاص كوضع لفظ الماء للمائع السيّال دون باقي المعاني?  
والمـنـاقـشـة فـيـه بـأن ذلـك وإن كـان مـحـتـمـلاً ثـبـوتـاً بـأن تـكـون هـنـاك مـنـاسـبـة ذاتـيـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ولـكـن 
لا دلــيــل عــلــيــه إثــبــاتــاً ولا كــاشــف عــن تــلــك المــنــاســبــة. نــعــم, يمــكــن الالــتــزام بــذلــك ف بــعــض الألــفــاظ 
كـأسـمـاء الأصـوات كـأنـي المـريـض والـقـرقـرة والـقـهـقـهـة والـكـركـرة وهـي صـوت المـعـدة وكـخ كـخ لـنـهـي الـطـفـل 
عـن شـيء فـلا يـبـعـد ف أمـثـال هـذه الألـفـاظ دعـوى المـنـاسـبـة الـذاتـيـة بـيـنـهـا وبـي مـعـانـيـهـا وأمـا ف غـيـرهـا لا 

دليل على وجود المناسبة الذاتية. 
والــدلــيــل الــذي اســتــدل بــه الــقــائــلــون بــهــذا الــقــول غــيــر تــام وهــو الــدلــيــل الــذي تــقــدم نــقــلــه عــن الــقــوانــي 
ومـحـصـلـه أن وضـع لـفـظ المـاء مـثـلاً لـلـمـائـع الـسـيّـال دون بـاقـي المـعـانـي لـو لـم تـكـن لمـنـاسـبـة ذاتـيـة بـيـنـهـمـا فـإمـا 
يـكـون لـتـرجـيـح مـن الـواضـع لـهـذا المـعـنـى أو لـتـرجـّح المـعـنـى ف نـفـسـه فـعـلـى الأول يـلـزم الـتـرجـيـح بـلا مـرجـح 

وعلى الثاني ترجّح بلا مرجّح وكلاهما محال. 
نوقش هذا الدليل ف كلمات السيد الخوئي قدس سره وغيره بوجوه: 

الأول: أنـا نـسـلّـم أن الـتـرجـّح بـلا مـرجّـح مـحـال لأن مـرجـعـه إلـى تحـقـق المـعـلـول بـلا عـلـة ولـكـن لا نـسـلّـم أن 
الـتـرجـيـح بـلا مـرجـح مـحـال لأنـه واقـع بـل تـرجـيـح المـرجـوح أيـضـاً واقـع فـإن الـشـخـص الجـائـع إذا قُـدّم لـه 
طـعـامـان لا مـرجـّح لأحـدهـمـا عـلـى الآخـر لابـد أن يـتـوقـف عـن الأكـل ويمـوت جـوعـاً لـو قـلـنـا بـاسـتـحـالـة 
الـتـرجـيـح بـلا مـرجـح مـطـلـقـاً غـايـة الأمـر يـكـون ذلـك قـبـيـحـاً ولـكـن فـيـمـا كـانـت المـصـلـحـة والمـلاك ف الـطـبـيـعـي 
وتـسـاوت الأفـراد ف ذلـك لا يـكـون قـبـيـحـاً أيـضـاً والمـقـام مـن هـذا الـقـبـيـل فـإن لـفـظ المـاء وإن كـان بـالـنـسـبـة 
إلـى المـعـانـي المخـتـلـفـة عـلـى حـد سـواء ولـكـن وضـعـه لـلـمـائـع الـسـيـال وتـرجـيـحـه مـن بـي المـعـانـي لا يـسـتـلـزم 
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قـبـحـاً لأن المـرجـّح ف أصـل الـوضـع وطـبـيـعـيـه مـوجـود وهـو تحـقـيـق غـرض الـتـفـهـيـم والـتـفـهّـم وجـمـيـع الأفـراد 
مـتـسـاويـة ف ذلـك وعـدم وجـود مـرجـح لـهـذا الـفـرد واخـتـيـار هـذا الـلـفـظ بـالخـصـوص لـهـذا المـعـنـى بـالخـصـوص 

لا يوجب تعطيل ذلك الغرض. 
الـثـانـي: لـو سـلـّمـنـا أن الـتـرجـيـح بـلا مـرجـح مـحـال ولـكـن لـيـس المـرجـّح مـنـحـصـراً ف المـنـاسـبـة الـذاتـيـة بـل 
يمـكـن وجـود جـهـات أخـرى لـلـمـنـاسـبـة تـكـون عـرضـيـةً أو يـكـون المـرجـح ف نـفـس الـوضـع بـلا حـاجـة إلـى 
وجـود مـنـاسـبـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ولا يـسـتـلـزم وجـود المـرجـح لـلـوضـع وجـود مـنـاسـبـة بـيـنـهـمـا فـالـوضـع الـذي 
هـو فـعـل اخـتـيـاري لـلـواضـع هـو المحـتـاج إلـى المـرجـح ويمـكـن وجـود خـصـوصـيـة ف زمـان الـوضـع ومـكـانـه صـارت 
سـبـبـاً لاخـتـيـاره هـذا الـلـفـظ لـهـذا المـعـنـى كـتـسـمـيـة المـولـود بـاسـم احـدالمـعـصـومـي  عـلـيـهـم الـسـلام تـبـركـاً اذا 

ولد يوم ولادة ذلك المعصوم عليه السلام . 
الـثـالـث: لا يـوجـد دلـيـل إثـبـاتـي عـلـى وجـود المـنـاسـبـة الـذاتـيـة ف كـل مـورد بـل نـقـطـع بـعـدمـهـا ف بـعـض 
المـوارد كـألـفـاظ الأضـداد مـثـل لـفـظ الجَـون لـلأبـيـض والأسـود ولـفـظ الـقـرء لـلـحـيـض والـطـهـر مـنـه فـإن وجـود 

مناسبة بي اللفظ والمعنى هنا محال للتضاد بي المعنيي. 
وحـيـث ان دلالـة الألـفـاظ عـلـى المـعـانـي ف أسـمـاء الأضـداد وغـيـرهـا عـلـى حـد سـواء فـاسـتـحـالـة وجـود 

المناسبة الذاتية ف أسماء الأضداد كاشف عن عدم كون الدلالة ف غيرها أيضاً بالمناسبة الذاتية. 
فالقول بالدلالة الذاتية غير تام.   

وأمـا الـقـول الـثـانـي فـهـو قـول المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره حـيـث قـال بـكـون الـدلالـة ذاتـيـةً وجـعـلـيـةً مـعـاً لا 
ذاتـيـة مـحـضـة كـمـا ف الـقـول الأول ولا جـعـلـيـة مـحـضـة كـمـا ف الـقـول الـثـالـث بـل ذاتـيـة وجـعـلـيـة مـعـاً بمـعـنـى 
أن أصـل دلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى وأن المـتـكـلـم أراد مـعـنـى مـن المـعـانـي ذاتـيـة لا تحـتـاج إلـى جـعـل ولـكـن 
دلالـتـه عـلـى المـعـنـى الخـاص مـن بـي المـعـانـي المـتـعـددة جـعـلـيـة, مـثـلاً دلالـة لـفـظ المـاء عـلـى أن المـتـلـفـظ بـهـا 
أراد تـفـهـيـم مـعـنـى مـا ذاتـيـة فـلـو سـمـعـه غـيـر الـعـرب لـفـهـم هـذا المـقـدار وإن لـم يـفـهـم المـعـنـى المـراد ودلالـتـه 

على المائع السيّال بالخصوص جعلية وتابعة للوضع فالجاهل به لا يفهم هذا المعنى. 
هذا الظاهر الأولي من كلام المحقق الإيرواني قدس سره. 

وذكـر دلـيـلاً عـلـى مـدعـاه - وهـو كـون دلالـة الـلـفـظ عـلـى أصـل المـعـنـى ذاتـيـةً - والـدلـيـل مـا سـيـأتـي ف الأمـر 
الـرابـع ف مـوارد إطـلاق الـلـفـظ وإرادة نـوعـه أو صـنـفـه أو مـثـلـه أو شـخـصـه مـثـال إرادة الـنـوع (ضـرب فـعـل 
مـاضٍ) ومـثـال إرادة الـصـنـف والمـثـل (زيـد ف ضـرب زيـد فـاعـل) عـلـى الـتـقـديـريـن إرادة الـصـنـف والمـثـل 
ومـثـال إرادة الـشـخـص (زيـد لـفـظ) عـلـى تـقـديـر إرادة الـشـخـص فـهـذه الـدلالات لـيـسـت مـتـوقـفـةً عـلـى الـوضـع 
بـل هـي مـوجـودة حـتـى ف المـهـمـلات الـتـي لـم تـوضـع لمـعـنـى كـ(ديـز لـفـظ) ولـم يـقـل أحـد بـالـوضـع ف هـذه 

الدلالات فيمكن تصوير دلالة للفظ لا دخل للوضع فيها. 

٤٥



هـذا مـا أفـاده ف أول بـحـث الـوضـع بـقـولـه: (دلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى هـل هـي ذاتـيـة قـديمـة أم جـعـلـيـة 
حـادثـة إمـا بـجـعـل مـن ال تـعـالـى أو بـجـعـل مـن غـيـره فـيـه أقـوال والحـق أنـهـا ذاتـيـة وجـعـلـيـة جـمـيـعـاً يـعـنـى 
أن أصـل الـدلالـة والإشـارة بـالـلـفـظ إلـى المـعـنـى ذاتـيـة وكـون هـذه الإشـارة إلـى مـعـنـى خـاص مـن بـي 
سـائـر المـعـانـي جـعـلـيـة وضـعـيـة فـأصـل ثـبـوت صـفـة الـدلالـة لـلـفـظ لـيـسـت بـالجـعـل وإنمـا المجـعـول دلالـتـه 
عـلـى المـعـنـى الخـاصّ. بـيـانـه أن الإشـارة بـالـلـفـظ إلـى نـوع لـفـظـه وكـذلـك إلـى صـنـفـه ومـثـلـه إشـارة 
ودلالـة ذاتـيـة ولـيـسـت بـجـعـل جـاعـل واعـتـبـار مـعـتـبـر ولـذلـك تـكـون هـي مـوجـودةً ف المـهـمـلات أيـضـاً 

 (…٣٥

وقـال - ف الأمـر الـرابـع ف ذيـل كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـأن إطـلاق الـلـفـظ وإرادة نـوعـه أو صـنـفـه 
أو مـثـلـه أو شـخـصـه صـحـيـح وحـسـن بـالـطـبـع لا بـالـوضـع -: (قـد تـقـدم أن دلالـة الـلـفـظ بمـعـنـى الإشـارة بـه 
إلـى نـوعـه المـنـطـبـق عـلـيـه دلالـة ذاتـيـة أولـيـة وعـلـيـه أسّـسـنـا بـنـاء الـوضـع وأنـه لا تحـدث الـدلالـة بـالـوضـع 
بـل شـأن الـوضـع صـرف الـدلالـة الأولـيـة الـذاتـيـة عـن نـاحـيـة نـوع الـلـفـظ إلـى جـانـب المـعـنـى وتـغـيـيـر 
وجـهـتـهـا إلـيـه بـتـنـزيـل المـعـنـى مـنـزلـة الـلـفـظ وادعـاء أنـه هـو هـو فـيـُشـار بـه إلـى المـعـنـى بـعـد ذلـك الـتـنـزيـل 
كـمـا كـان يُـشـار بـه إلـى نـفـس الـلـفـظ قـبـلـه فـتـكـون نـسـبـة الاسـتـعـمـال ف المـعـنـى الحـقـيـقـي إلـى الاسـتـعـمـال 

٣٦ف نوع اللفظ نسبة الاستعمال ف المعنى المجازي إلى الاستعمال ف المعنى الحقيقي …) 

فـمـحـصـل كـلامـه بمـلاحـظـة مـبـنـاه ف حـقـيـقـة الـوضـع مـن أنـه تـنـزيـل المـعـنـى مـنـزلـة الـلـفـظ أن لـلألـفـاظ دلالـةً 
ذاتـيـةً لا تـتـوقـّف عـلـى الـوضـع وهـي دلالـتـهـا عـلـى نـوعـهـا وبـالـوضـع يُـنـزّل المـعـنـى مـنـزلـة الـلـفـظ وتُـصـرف الـدلالـة 
الـذاتـيـة إلـى المـعـنـى الخـاص فـتـكـون الـدلالـة عـلـى المـعـنـى الخـاص بـتـبـع الـدلالـة الـذاتـيـة ومـتـفـرعـةً عـلـيـهـا نـظـيـر 

استعمال اللفظ ف المعنى المجازي الذي هو بتبع المعنى الحقيقي ومتفرع عليه. 
هل ما أفاده قدس سره تام أم لا? 

أمـا أصـل المـدعـى - وهـي أن دلالـة الـلـفـظ عـلـى أصـل المـعـنـى ذاتـيـة ودلالـتـه عـلـى المـعـنـى الخـاص مـن بـي 
المـعـانـي جـعـلـيـة - فـيُـنـاقـش - كـمـا ف كـلـمـات المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره - بـأن دلالـة الـلـفـظ عـلـى إرادة 
مـعـنـى مـا مـسـلّـمـة ولـكـنـهـا لـيـسـت دلالـةً لـلـفـظ بمـا هـو لـفـظ بـل مـن بـاب ظـهـور حـال الـفـاعـل الحـكـيـم ف أن 
فـعـلـه لـغـرض فـلـذلـك حـيـنـمـا يـسـمـع غـيـر أهـل الـلـغـة الـعـربـيـة لـفـظ المـاء يـفـهـم بـأن المـتـكـلـم بـه يـقـصـد تـفـهـيـم 
مـعـنـى وإن لـم يـفـهـم ذلـك المـعـنـى بـالـتـحـديـد كـمـا ف سـائـر الأفـعـال الـصـادرة فـلـيـسـت هـذه الـدلالـة دلالـةً 

لفظيةً. 

٣٥ - نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج١، ص٦

٣٦ - نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج١، ص١٨
٤٦



وأمــا الــدلــيــل الــذي ذكــره - وهــو إطــلاق الــلــفــظ وإرادة نــوعــه أو صــنــفــه أو مــثــلــه أو شــخــصــه - فــيُــنــاقــش 
بمناقشتي: 

الأولـى: أن هـذه الـدلالـة وإن كـانـت غـيـر مـتـوقـفـة عـلـى الـوضـع وهـي مـوجـودة ف المـهـمـلات ولـكـن المـهـم أن 
صـحـة هـذه الإطـلاقـات لأجـل الخـصـوصـيـة الـذاتـيـة لـلـفـظ أو لأجـل المـقـبـولـيـة لـلـطـبـع وعـدم الاسـتـهـجـان عـنـد 
أهـل المحـاورة كـمـا أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره فـكـون صـحـة هـذه الإطـلاقـات لأجـل المـنـاسـبـة الـذاتـيـة - 
كـمـا هـو المـدعـى - لا مـعـيّ لـه لأن صـحـة اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف غـيـر مـا وُضـع لـه لا تـتـوقـف عـلـى تـرخـيـص 
الـواضـع ووضـعـه الخـاص أو إجـازتـه الـعـامـة الـتـي يُـعـبّـر عـنـهـا بـالـوضـع الـنـوعـي بـل تـكـفـي المـقـبـولـيـة لـلـطـبـع 
وعـدم الاسـتـهـجـان عـنـد أهـل المحـاورة واسـتـعـمـال الـلـفـظ وإرادة نـوعـه أو صـنـفـه أو مـثـلـه أو شـخـصـه مـن هـذا 

القبيل. 
ولـكـن يمـكـن أن يُـقـال ف الـدفـاع عـن المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره أن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وإن جـعـل 
المـقـبـولـيـة لـلـطـبـع وعـدم الاسـتـهـجـان عـنـد أهـل المحـاورة تمـام المـلاك لـصـحـة هـذه الإطـلاقـات ولـكـن المـقـبـولـيـة 
وعـدم الاسـتـهـجـان انمـا هـي فـيـمـا تـكـون مـنـاسـبـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه فـإن كـان الـلـفـظ مـوضـوعـاً 
لمـعـنـى تـكـون المـنـاسـبـة بـي المـعـنی المـسـتـعـمـل فـيـه والمـعـنـى المـوضـوع لـه مـوجـبـةً لـلـمـنـاسـبـة بـي الـلـفـظ  وبـي 
المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه ويـكـون الاسـتـعـمـال مـقـبـولاً لـلـطـبـع ولا يـسـتـنـكـره أهـل المحـاورة ولـكـن ف الـلـفـظ المـهـمـل 
تـكـون المـنـاسـبـة مـنـحـصـرةً ف المـنـاسـبـة الـذاتـيـة كـديـز لـفـظ إذ المـفـروض عـدم وضـعـه لمـعـنـى فـاسـتـعـمـالـه ف 
إرادة الــنــوع أو الــصــنــف لــيــس إلا لأجــل مــنــاســبــة ذاتــيــة وإذا كــان هــذه الإطــلاقــات ف المــهــمــلات لأجــل 

المناسبة الذاتية تكون ف الموضوعات كذلك لعدم الفرق.  
فـالمـنـاقـشـة الأولـى غـيـر تـامـة لأن صـحـة الإطـلاقـات المـذكـورة وإن كـانـت لأجـل المـقـبـولـيـة لـلـطـبـع ولـكـن 
المـقـبـولـيـة لـلـطـبـع مـتـوقـفـة عـلـى وجـود مـنـاسـبـة والمـنـاسـبـة مـنـحـصـرة ف المـنـاسـبـة الـذاتـيـة لـلـمـعـنـى المـوضـوع لـه 

لأن المناسبة ف المهملات منحصرة فيها فلابد أن تكون ف الموضوعات كذلك. 
المـنـاقـشـة الـثـانـيـة وهـي الـعـمـدة: أن الـدلـيـل المـذكـور غـيـر قـابـل لإثـبـات المـدعـى إذ المـدعـى أن دلالـة الـلـفـظ 
عـلـى أصـل إرادة مـعـنـى مـن المـعـانـي ذاتـيـة والـدلـيـل المـذكـور يـقـتـضـي أن دلالـة الـلـفـظ عـلـى نـوعـه أو صـنـفـه أو 
مـثـلـه أو شـخـصـه لا تحـتـاج إلـى الـوضـع وهـذا الـدلـيـل لا يـثـبـت ذلـك المـدعـى بـل غـايـة مـا يـثـبـت أن دلالـة 
اللفظ على نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ذاتية ولا يثبت أن دلالته على أصل إرادة معنى ذاتية. 

يـبـقـى الـقـول الـثـالـث وهـو أن دلالـة الألـفـاظ عـلـى مـعـانـيـهـا بـالـوضـع وهـو المـشـهـور وبمـلاحـظـة أن الـقـولـي الأول 
والـثـانـي لا يمـكـن الالـتـزام بـهـمـا يـتـعـي هـذا الـقـول ولـكـن بـاعـتـبـار أن الـقـول الأول مـقـبـول ف مـورد بـعـض 
أسـمـاء الأصـوات والـقـول الـثـانـي مـقـبـول ف مـورد إطـلاق الـلـفـظ وإرادة نـوعـه أو صـنـفـه أو مـثـلـه أو شـخـصـه - 

كما عرفت - تكون النتيجة الالتزام بالقول الثالث ف غير هذين الموردين. 
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الجهة الثانية: من هو واضع الألفاظ هل الواضع أفراد البشر أو ال تعالى? 
الـقـول المـعـروف أن الـواضـع هـو أفـراد الـبـشـر الـذيـن وضـعـوا الألـفـاظ بـتـنـاسـب حـاجـتـهـم لـتـفـهـيـم المـعـانـي 

وبالتدريج اجتمعت الألفاظ المختلفة وحصلت اللغات الكاملة. 
وف المـقـابـل ذهـب المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره إلـى أن واضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي هـو ال تـعـالـى والـوضـع 

مستند إلى جعله إلا أنه جعل متوسط بي الجعل التكويني المحض والجعل التشريعي المحض. 
تـوضـيـح ذلـك أن هـنـاك جـعـلاً تـكـويـنـيـاً مـحـضـاً وهـو الـذي لا يـحـتـاج إدراك المجـعـول بـه إلـى شـيء كـجـعـل 
الـعـطـش عـنـد الحـاجـة إلـى المـاء فـإنـه جـعـل تـكـويـنـي لا يـحـتـاج إدراكـه إلـى شـيء وهـنـاك جـعـل تـشـريـعـي 
مـحـض يـحـتـاج إلـى إرسـال الـرسـل وإنـزال الـكـتـب وجـعـل الأحـكـام الـشـرعـيـة مـن هـذا الـقـبـيـل وهـنـاك قـسـم 
ثـالـث لـلـجـعـل وهـو الجـعـل المـتـوسـط بـي الـتـكـويـنـي المحـض والـتـشـريـعـي المحـض وهـو فـيـمـا يـكـون الجـعـل بـإلـهـام 
مـن ال تـعـالـى والـوضـع مـن هـذا الـقـبـيـل حـيـث ألـهـم ال تـعـالـى إلـى كـل طـائـفـة مـن الـبـشـر أن يـسـتـفـيـدوا 
لإفــادة هــذا المــعــنــى الخــاص مــن هــذا الــلــفــظ الخــاص فــيــكــون الــوضــع مــســتــنــداً إلــيــه لا إلــى أفــراد الــبــشــر 

بالمباشرة والاستقلال. 
وذكر دليلي على مدعاه: 

الأول: أن الألـفـاظ المـوضـوعـة لـلـمـعـانـي ف كـل لـغـة كـثـيـرة جـداً بـحـيـث لا يمـكـن أن تـكـون بـوضـع جـمـاعـة 
مـن الـبـشـر فـضـلاً عـن فـرد واحـد فـإنـه خـارج عـن قـدرتـهـم. مـضـافـاً إلـى أن هـنـاك مـعـانـي تحـدث بـالـتـدريـج 

فكيف يمكن تصوير وضع الألفاظ لها من شخص واحد أو جماعة معينة.  
الـثـانـي: لـو كـان الـواضـع شـخـصـاً خـاصـاً مـن الـبـشـر لـذُكـر اسـمـه ف الـتـاريـخ ووصـل لـلأجـيـال الـلاحـقـة لأنـه 
قـدّم خـدمـةً عـظـيـمـةً لـلـبـشـر ولـم نجـد أثـراً لـذلـك ف الـتـاريـخ فـهـذا دلـيـل عـلـى أن الـواضـع هـو ال تـعـالـى بـإلـهـام 

للبشر. 
هذا محصل رأي المحقق النائيني قدس سره. 

نوقش أصل الدعوى ونوقش الدليلان المذكوران لإثباتها: 
أما مناقشة أصل الدعوى فهي أنه ما المراد بأن الوضع بإلهام من ال تعالى? 

فـإن كـان المـراد أنـه تـعـالـى أعـطـى الـبـشـر قـوةً واسـتـعـداداً لـوضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي الخـاصـة بـغـرض الـتـفـهـيـم 
فـيُـنـسـب الـوضـع إلـيـه تـعـالـى لأن الـبـشـر لـولا إعـطـاؤه الـقـوة والاسـتـعـداد لمـا قـدروا عـلـى الـوضـع فـهـذا أمـر 
صــحــيــح لا يــنــكــره أحــد فــكــمــا أن أفــراد الــبــشــر مــخــلــوقــات ل تــعــالــى ومــحــتــاجــون إلــيــه تــعــالــى ف أصــل 
وجــودهــم كــذلــك ف شــؤون الــوجــود والأفــعــال الــصــادرة مــنــهــم وبــعــبــارة أخــرى هــم مــحــتــاجــون إلــى إذنــه 

التكويني. 
وإن لـم يـكـن المـراد مـجـرد إعـطـاء الـقـوة والاسـتـعـداد والإذن الـتـكـويـنـي بـل كـان المـراد تـدخـّل عـنـايـة خـاصـة 
وهـدايـة خـاصـة مـنـه تـعـالـى نـظـيـر مـا وقـع لأم الـنـبـي مـوسـى عـلـيـه الـسـلام: (وَأَوْحـَيْـنَـا إِلَـى أُمّ مُـوسَـى أَنْ 

٤٨



ـا رَادّوهُ إِلَــيْــكِ وَجَــاعِــلُــوهُ مِــنَ  أَرضْـِـعـِـيــهِ فـَـإِذَا خِــفْــتِ عـَـلـَـيـْـهِ فـَـأَلْــقِــيــهِ فِ الـْـيـَـمّ وَلاَ تـَـخـَـافِ ولَاَ تحَْــزَنِــي إِنَّـ
) بـل كـلّـنـا عـنـدمـا نـرجـع إلـى حـيـاتـنـا الـيـومـيـة نـحـس بـيـد ال الـغـيـبـيـة وعـنـايـاتـه الخـاصـة ف أمـورنـا  ٣٧المُْـرْسَـلِـيَ

فكون الوضع بهداية خاصة منه تعالى وعنايته أمر محتمل ثبوتاً لكن لا دليل عليه إثباتاً. 
وأمـا مـنـاقـشـة الـدلـيـل الأول فـكـمـا ف كـلـمـات الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن الـغـرض مـن الـوضـع تـفـهـيـم 
المـعـانـي والحـاجـة إلـى تـفـهـيـم المـعـانـي لا تحـصـل دفـعـةً واحـدةً بـل بـالـتـدريـج فـعـنـد الحـاجـة إلـى تـفـهـيـم مـعـنـى 
وُضـع لـه لـفـظ وعـنـدمـا اجـتـمـعـت الألـفـاظ المـتـعـددة لـلـمـعـانـي المـتـعـددة تـدريـجـاً صـار المجـمـوع لـغـةً كـمـا هـو 
المـشـاهـد ف زمـانـنـا حـيـث تـُضـاف ألـفـاظ جـديـدة لـلـمـعـانـي الجـديـدة كـالـتـلـفـاز والـراديـو والـطـيـارة لـم تـكـن 
مـوضـوعـةً سـابـقـاً لـعـدم وجـود مـعـانـيـهـا فـلـم يـكـن واضـع الألـفـاظ شـخـصـاً واحـداً لـيُـقـال بـأنـه خـارج عـن 

طاقته. 
وبـذلـك اتـضـحـت المـنـاقـشـة ف الـدلـيـل الـثـانـي لأن الـوضـع لـم يـصـدر مـن شـخـص واحـد لـيـضـبـط اسـمـه ف 

التاريخ بل حصل وضع اللغات من البشر تدريجاً. 
وهـنـاك مـنـاقـشـة أخـرى عـلـى هـذا الـدلـيـل ذكـرهـا المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره وهـي أنـا لـو الـتـزمـنـا بـأن الـواضـع 
شـخـص واحـد مـع ذلـك يمـكـن أن يُـقـال بـأن عـدم ضـبـط اسـمـه ف الـتـاريـخ مـن جـهـة أن أصـل وضـع كـل لـغـة 
يـرجـع إلـى مـا قـبـل الـتـاريـخ وإن اكـتـمـلـت بـالـتـدريـج بـعـده ولا يـنـبـغـي أن يُـتـوقّـع ضـبـط اسـم واضـع الـلـغـة فـيـمـا 
قـبـل الـتـاريـخ والمـلاك ف الـتـقـسـيـم إلـى مـا قـبـل الـتـاريـخ ومـا بـعـده اخـتـراع الخـط فـالـتـاريـخ يـبـدأ بـه وف تحـديـده 
اخـتـلاف , المـهـم أن هـنـاك فـتـرةً قـبـل اخـتـراع الخـط لـم تـسـجّـل الـوقـايـع والحـوادث فـيـهـا وإنمـا سُـجـّلـت بـعـد 
ذلـك وقـيـل أن رواج الخـط حـصـل قـبـل ٥٣٠٠ سـنـةً وذلـك مـبـدأ رواجـه بـي الـبـشـر ف الجـمـلـة وإلا فـهـنـاك 
طـوائـف لـم يـحـصـل رواج الخـط فـيـهـا قـبـل الـقـرن ١٩ المـيـلادي, عـلـى أي حـال حـصـل رواج الخـط ف زمـان 
مـتـأخـر لا مـقـارنـاً لمـبـدأ الحـيـاة الـبـشـريـة فـمـن المـمـكـن حـصـول الـوضـع فـيـمـا قـبـل الـتـاريـخ واخـتـراع الخـط 
فـلـذلـك لـم يـُسـجـّل اسـم الـواضـع ولا يـكـون عـدم ضـبـط اسـمـه ف الـتـاريـخ دلـيـلاً عـلـى أنـه لـم يـكـن شـخـصـاً 

أو أشخاصاً من البشر. 
ولا يـخـفـى أن مـدعـى المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره أن وضـع الـلـغـات بمـجـمـوعـهـا بـإلـهـام مـن ال تـعـالـى وقـد 

عرفت أنه محتمل ثبوتاً لكن لا دليل عليه إثباتاً. 
وأمـا دعـوى أن أصـل إمـكـان الاسـتـفـادة مـن الألـفـاظ لـتـفـهـيـم المـعـانـي يـحـتـاج إلـى إلـهـامـه تـعـالـى والإنـسـان لا 
يـهـتـدي إلـيـه لـولا هـدايـتـه تـعـالـى نـظـيـر مـا حـصـل لـقـابـيـل عـنـدمـا قـتـل أخـاه هـابـيـل: (فـَبَـعَـثَ الُ غُـرَابـاً 
٣٨يَـبـْحَـثُ فِ الأَْرْضِ لـِيـُرِيـَهُ كَـيـْفَ يـُوَارِي سـَوْءةََ أَخِـيـهِ …) فـهـذا أمـر يمـكـن الالـتـزام بـه ويمـكـن الاسـتـدلال 

٣٧ - القصص، ٧
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٣٩عـلـيـه إثـبـاتـاً بـبـعـض الأدلـة كـقـولـه تـعـالـى: (خـَلَـقَ الإِْنـْسَـانَ * عَـلَّـمـَهُ الْـبـَيَـانَ) ولـكـن هـذا مـطـلـب آخـر غـيـر 

دعــوى المحــقــق الــنــائــيــنــي قــدس ســره فــإن دعــواه وضــع الــلــغــات بمــجــمــوعــهــا بــإلــهــام ال تــعــالــى لا إمــكــان 
الاستفادة ابتداءً من الألفاظ لتفهيم المعاني. 

ومـن هـنـا يـظـهـر مـا ف كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره حـيـث ذكـر ف تـأيـيـد كـلام المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره 
مـبـعـّدات لـكـون الـوضـع بـشـريـاً وتـلـك المـبـعـدات ف الحـقـيـقـة مـبـعـدات لـكـون عـمـل الـوضـع بـتـمـامـه بـشـريـاً 
حـتـى ف إمـكـان اسـتـفـادة الألـفـاظ لـتـفـهـيـم المـعـانـي وقـد عـرفـت أن هـذا المـطـلـب لا يـرتـبـط بمـدعـى المحـقـق 

النائيني قدس سره. 
المبعدات التي ذكرها السيد الصدر قدس سره ما يلي: 

الأول: أنـه كـيـف يمـكـن لـلإنـسـان الأولـي - لـولا الإلـهـام الإلـهـي - أن يـلـتـفـت إلـى إمـكـان الاسـتـفـادة مـن 
الألفاظ لتفهيم المعاني? 

وهـذا المـبـعّـد ذكـره بـشـكـل مـطـلـق عـلـى جـمـيـع المـبـانـي ف الـوضـع وإن فـصّـل ف مـقـام الجـواب عـنـه بـحـسـب 
مـبـنـاه المخـتـار والمـبـانـي الأخـرى ولـكـن ف مـقـام طـرحـه لـم يـخـصـصـه بـبـعـض المـبـانـي دون الـبـعـض بـخـلاف 
المـبـعـدات الـثـلاثـة الآتـيـة حـيـث بـنـاهـا ف مـقـام طـرحـهـا عـلـى مـبـانـي الـقـوم وقـال بـأنـهـا واردة عـلـيـهـا ولا جـواب 

عنها. 
الـثـانـي: أن وضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي عـلـى المـبـانـي المـعـروفـة ف الـوضـع كـالاعـتـبـار والـتـعـهـد يـحـتـاج إلـى درجـة 
عـالـيـة مـن الـنـضـج الـفـكـري و الـتـطـور الاجـتـمـاعـي لـلـبـشـر والـبـشـر الأولـي لـم يمـلـك ذلـك بـل يـحـصـل لـلإنـسـان 

بعد مراحل متعددة وتحقق المدنية والنظامات الاجتماعية. 
الـثـالـث: لـو سـلـمـنـا درك الإنـسـان الأولـي لمـا يـحـتـاج إلـيـه الـوضـع كـإدراك الـتـعـهـد والاعـتـبـار بـشـقـوقـه المخـتـلـفـة 
ولـكـن كـيـف قـدر الإنـسـان أن يـفـهـم الآخـريـن ويـتـفـاهـم مـعـهـم ويـتـّفـق ف تـلـك الأفـكـار فـإن هـذا أمـر يـحـتـاج 

إلى مرحلة متقدمة من المدنية لا توجد ف الإنسان الأولي. 
الـرابـع: لـو سـلـمـنـا قـابـلـيـة الإنـسـان الأولـي لإدراك ذلـك ونـقـلـه لـلآخـريـن ولـكـن كـيـف اتـفـق كـل جـمـاعـة 
عـلـى لـغـة خـاصـة مـثـلاً اتـفـق الـعـرب عـلـى وضـع لـفـظ المـاء لـلـمـائـع الـسـيـّال فـهـل كـان الاتـفـاق مـنـهـم عـلـى 
سـبـيـل الـصـدفـة بـحـيـث انـقـدح ف أذهـانـهـم جـمـيـعـاً اسـتـخـدام لـفـظ المـاء لـتـفـهـيـم مـعـنـى المـائـع الـسـيّـال أو 
انـقـدح ذلـك ف ذهـن أحـدهـم ابـتـداءً ثـم اتـبـعـه الآخـرون فـكـلا الأمـريـن لـيـس قـابـلاً لـلالـتـزام, أمـا الانـقـداح 
ف ذهـن الجـمـيـع صـدفـةً فـهـو أمـر بـعـيـد جـداً بـحـسـاب الاحـتـمـالات وأمـا الانـقـداح ف ذهـن واحـد واتـبـاع 
الآخـريـن لـه فـهـو أمـر لا يـتـصـور ف حـق الإنـسـان الأولـي لأنـه يـحـتـاج إلـى نـوع مـن الـتـطـور والمـدنـيـة كـاتـبـاع 

رئيس القبيلة أو شيخ العشيرة. 
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هـذه مـبـعّـدات أربـعـة لـبـشـريـة الـوضـع ذكـرهـا الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره وأجـاب عـنـهـا أجـاب عـن المـبـعـد 
الأول على جميع المباني ف حقيقة الوضع ولكن أجاب عن المبعدات الأخرى على مبناه المختار: 

أمـا الجـواب عـن المـبـعـد الأول فـهـو أن دلالـة الأصـوات عـلـى المـعـانـي كـانـت مـعـهـودةً مـأنـوسـةً لـلإنـسـان 
الأولـي مـثـلاً عـنـدمـا كـان يـسـمـع زئـيـر الأسـد يـنـتـقـل ذهـنـه إلـى الأسـد وعـنـدمـا يـسـمـع صـوت المـاء يـنـتـقـل 
ذهـنـه إلـى المـاء وهـكـذا فـهـذه الـدلالات كـانـت مـعـهـودةً لـلإنـسـان الأولـى بـشـكـل طـبـيـعـي وقـهـري بـلا حـاجـة 
إلـى الـوضـع وهـذا الأمـر صـار مـنـشـأً لالـتـفـاتـه الی أنـه يمـكـن الاسـتـفـادة مـن الألـفـاظ لـتـفـهـيـم المـعـانـي  فـانـفـتـح 

عليه باب الخيرات فالمبعد الأول لا يتم. 
وأمـا المـبـعـدات الأخـرى فـهـي تـامـة بـنـاءً عـلـى المـسـالـك المـعـروفـة ف الـوضـع كـالـتـعـهـد والاعـتـبـار ولا تـتـم عـلى 
المـسـلـك المخـتـار وهـو تـفـسـيـر الـوضـع عـلـى أسـاس المـنـبـّه الـشـرطـي والـقـرن الأكـيـد لأن الـواضـع عـلـى هـذا 
المـسـلـك يـوجـد الـقـرن الأكـيـد بـي الـلـفـظ والمـعـنـى بـحـيـث كـلـمـا سـُمـع الـلـفـظ تـداعـى المـعـنـى ف الـذهـن وعـلـى 
هـذا تـكـون عـمـلـيـة الـوضـع عـمـلـيـةً بـسـيـطـةً سـاذجـةً قـابـلـةً لـلـتـحـقـق مـن الإنـسـان الأولـي ولا تـتـوقـف عـلـى درك 
عـمـيـق كـمـا ف الاعـتـبـارات الـعـقـلائـيـة لأن عـمـلـيـة الـوضـع عـلـى هـذا تـكـون عـلـى أسـاس قـانـون طـبـيـعـي 
سـاذج مـوجـود ف الـبـشـر يُـعـبّـر عـنـه بـالمـنـبـّه الـشـرطـي فـكـمـا أن الـبـشـر يـدرك أن زئـيـر الأسـد يـدل عـلـى الأسـد 
ويـنـتـقـل ذهـنـه إلـيـه بمـجـرد سـمـاعـه بـواسـطـة الاقـتـران بـيـنـهـمـا كـذلـك يـدرك إمـكـان اسـتـخـدام الألـفـاظ لـتـفـهـيـم 
المـعـانـي بـالـقـرن الأكـيـد بـيـنـهـمـا فـلـيـس الـوضـع عـلـى هـذا المـبـنـى أمـراً مـعـمّـقـاً صـعـبـاً لا يمـكـن أن يـدركـه 

الإنسان الأولي. 
هـذا جـواب الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره عـن المـبـعـدات الأربـعـة ولـكـنـه قـال ف الآخـر أنـا وإن قـلـنـا بـإمـكـان 
تـصـور الـوضـع مـن الإنـسـان الأولـي ولـكـن لا نمـلـك بـرهـانـاً قـاطـعـاً عـلـى نـفـي تـدخـل ال تـعـالـى ف الـوضـع بـل 
غـايـة مـا نـريـد بـيـانـه إمـكـان تـصـور الـوضـع بـدون تـدخـل ال تـعـالـى وهـدايـتـه الخـاصـة ثـبـوتـاً ولـكـن إثـبـاتـاً لا 
دلـيـل عـلـى نـفـي الـتـدخـل بـل يمـكـن اسـتـفـادة ذلـك مـن بـعـض الأدلـة فـأشـار إلـى قـولـه تـعـالـى: (وعـلّـم آدم 
٤٠الأسـمـاء كـلـهـا) الـدال عـلـى تـعـلـيـم ال تـعـالـى الأسـمـاء لـلـنـبـي آدم عـلـيـه الـسـلام وأن آدم وحـواء قـبـل 

الهبوط إلى الأرض كانا يتكلمان بينهما وغير ذلك من الأدلة. 
هل هذه البيانات تامة أم لا? 

هنا عدة إشكالات: 
الأول: كـمـا ذكـرنـا سـابـقـاً مـحـل الـنـزاع بـي المـشـهـور والمحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره أن الـلـغـات المخـتـلـفـة 
بمـجـمـوعـهـا مـن وضـع الـبـشـر أو مـن وضـع ال تـعـالـى? وهـذه المـبـعـدات المـذكـورة ف كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس 
سـره تـنـفـي كـون وضـع الـلـغـات بـشـريـاً مـحـضـاً حـتـى ف أصـل إمـكـان اسـتـخـدام الألـفـاظ لـتـفـهـيـم المـعـانـي ولا 
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تـنـفـي كـون أصـل إمـكـان اسـتـخـدام الألـفـاظ لـتـفـهـيـم المـعـانـي بـتـدخـل مـن ال تـعـالـى وكـون تـفـاضـيـلـه مـن 
الـبـشـر فـمـا لا يمـكـن الالـتـزام بـه كـون عـمـلـيـة الـوضـع بـتـمـامـهـا وبـجـمـيـع مـقـدمـاتـهـا بـشـريـةً فـهـذه المـطـالـب لا 
دخـالـة لـهـا ف مـحـل الـنـزاع بـل يمـكـن أن يـقـبـل شـخـص هـذه المـبـعـدات وف نـفـس الـوقـت لا يـقـول بـقـول 

المحقق النائيني قدس سره بل يقول بكون الوضع بشرياً وأنه ليس متوقفاً تماماً على هداية ال تعالى. 
الـثـانـي: أن المـبـعـدات المـذكـورة كـمـا يمـكـن الجـواب عـنـهـا عـلـى مـسـلـكـه المخـتـار وهـو الـقـرن الأكـيـد كـذلـك 
يمـكـن الجـواب عـنـهـا عـلـى بـعـض المـسـالـك الأخـرى الـتـي لا تحـتـاج إلـى عـمـق و نـضـج فـكـري بـعـيـد عن 
الانـسـان الاولـي بـل تـكـون عـمـلـيـة الـوضـع عـلـيـهـا عـمـلـيـةً سـادجـةً كـمـسـلـك الـعـلامـيـة وسـيـأتـي أنـه هـو مـخـتـار 
جـمـاعـة مـن المحـقـقـي كـالمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره وهـو الـصـحـيـح فـهـذه المـبـعـدات قـابـلـة لـلـجـواب عـلـى 

بعض المسالك الأخرى أيضاً. 
الـثـالـث: لـو سـلـمـنـا عـدم جـواب لـهـذه المـبـعـدات عـلـى بـاقـي المـسـالـك ف الـوضـع فـيـكـون ذلـك إشـكـالاً عـلـى 
أصـحـاب تـلـك المـسـالـك بـانـه لمـاذا فـسـّروا الـوضـع بمـا لا يتـنـاسـب مـع مـسـتـوى الإنـسـان الأولـي فـهـذا إشـكـال 

على تلك المسالك وليس كاشفاً عن بشرية الوضع. 
فـنـتـيـجـة الجـهـة الـثـانـيـة أن بـشـريـة الـوضـع عـلـى أسـاس الاسـتـعـداد والـقـوة الـتـي أودعـهـا ال تـعـالـى ف الـبـشـر 
قـابـلـة لـلـتـوجـيـه ولـكـن بـحـسـب الـواقـع هـل مـا وقـع ف وضـع الـلـغـات كـان بـتـدخـل مـن ال تـعـالـى و هـدايـتـه 
الخـاصـة فـهـو أمـر ممـكـن لا دلـيـل عـلـى نـفـيـه بـل قـد يـُسـتـفـاد مـن بـعـض الأدلـة تـدخـلـه تـعـالـى وهـدايـتـه 
الخـاصـة ف امـر الـوضـع ف الجـمـلـة امـا بـتـعـلـيـم كـيـفـيـة اسـتـخـدام الـلـفـظ لـتـفـهـيـم المـعـنـى الـذي يُـعـبّـر عـنـه 
بـالـبـيـان كـمـا يـسـتـفـاد مـن قـولـه تـعـالـى (عـلّـمـه الـبـيـان) أو بـتـدخـلـه ف وضـع بـعـض الـلـغـات بـتـفـاصـيـلـه ولـكـن 
تـدخـلـه ف وضـع جـمـيـع الـلـغـات تـفـصـيـلاً مـع اخـتـلافـهـا - كـمـا هـو مـدعـى المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره 

ومحل النزاع بينه وبي المشهور - أمر لا دليل عليه إثباتاً وإن كان ممكناً. 
 هذا تمام الكلام ف الجهة الثانية. 

الجهة الثالثة: ف حقيقة الوضع 
اختلف الأعلام ف تفسير الوضع: 

الـتـفـسـيـر الأول: مـا أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـقـولـه: (الـوضـع هـو نـحـو اخـتـصـاص لـلـفـظ بـالمـعـنـى 
٤١وارتباط خاص بينهما …) 

نـوقـش هـذا الـتـفـسـيـر بـأنـه إن كـان المـقـصـود بـاخـتـصـاص الـلـفـظ بـالمـعـنـى وارتـبـاطـه بـه مـا هـو ظـاهـر عـبـارتـه مـن 
الأنـس بـيـنـهـمـا ف الأذهـان بـحـيـث كـلـمـا سُـمـع الـلـفـظ خـطـر المـعـنـى ف الـذهـن فـهـو وإن كـان مـحـقّـقـاً ولـكـنـه 
أثـر الـوضـع ولـيـس حـقـيـقـتـه بـل هـو أثـر الـعـلـم بـالـوضـع فـلا وجـه لـذكـره بـعـنـوان تـفـسـيـر لـلـوضـع. وإن كـان 
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المـقـصـود غـيـر ذلـك لـم يـبـيـّنـه لـنـرى أنـه تـام أو لا فـلـيـس ف كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره تـفـسـيـر واضـح 
للوضع. 

الـتـفـسـيـر الـثـانـي: مـا أفـاده المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره مـن أن حـقـيـقـة الـوضـع جـعـل المـلازمـة بـي الـلـفـظ 
والمـعـنـى وبـتـعـبـيـر آخـر: جـعـل سـبـبـيـة الـلـفـظ لـلانـتـقـال إلـى المـعـنـى وعـلـيـه يـكـون الـوضـع مـن الأمـور الـواقـعـيـة 
لا الاعـتـبـاريـة ولـكـن لـيـس المـراد بـكـونـه أمـراً واقـعـيـاً أنـه مـن الأمـور الخـارجـيـة مـن الجـواهـر والأعـراض بـل 
مـن الأمـور الـنـفـس الأمـريـة نـظـيـر المـلازمـات الـعـقـلـيـة الـثـابـتـة ف الـواقـع ولا وجـود لـهـا ف الخـارج إلا أن الـفـرق 
ثـبـوت تـلـك المـلازمـات تـكـويـنـاً بـلا حـاجـة إلـى جـعـل جـاعـل وحـاجـة المـلازمـة الـوضـعـيـة إلـى جـعـل جـاعـل 
والـشـاهـد عـلـى أن هـذه المـلازمـة لـيـسـت ذاتـيـةً أنـهـا تحـصـل ف الـلـفـظ المـنـقـول الـذي كـان فـيـمـا قـبـل مـلازمـاً 

لمعنى ثم صار ملازماً لمعنى آخر فهذا كاشف عن عدم ذاتية الملازمة. 
هذا محصّل ما أفاده المحقق العراقي قدس سره. 

نـاقـشـه الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـأنـه مـا هـو المـراد بـالمـلازمـة المجـعـولـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى? هـل المـراد المـلازمـة 
المـطـلـقـة حـتـى عـنـد الجـاهـل بـالـوضـع أو المـلازمـة لخـصـوص الـعـالـم بـالـوضـع? فـعـلـى كـلا الـتـقـديـريـن يـرد 
إشـكـال: أمـا الأول فـإشـكـالـه أنـه خـلاف الـوجـدان لأن لازمـه سـبـبـيـة سـمـاع الـلـفـظ لـلانـتـقـال إلـى المـعـنـى 
حـتـى لـلـجـاهـل بـالـوضـع وهـذا لـيـس قـابـلاً لـلالـتـزام, وأمـا الـثـانـي فـإشـكـالـه أن المـلازمـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى 
لـلـعـالـم بـالـوضـع وإن كـانـت ثـابـتـةً لا مـجـال لإنـكـارهـا ولـكـنـهـا لـيـسـت حـقـيـقـة الـوضـع بـل أثـر الـعـلـم بـالـوضـع 
فـلـذلـك لا تحـصـل إلا لـلـعـالـم بـالـوضـع وهـي مـتـأخـرة عـنـه ومـعـلـولـة الـعـلـم بـه فـكـيـف يُـفـسّـر الـوضـع بـالأثـر 

المتأخر عنه. 
فـإشـكـال الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره عـلـى الـتـقـديـر الـثـانـي ف الحـقـيـقـة نـفـس الإشـكـال المـتـقـدم عـلـى تـفـسـيـر 

المحقق الآخوند قدس سره. 
ولـكـن أجـاب الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره عـن هـذا الإشـكـال بمـا يـظـهـر مـنـه أن فـهـمـه مـن الإشـكـال مـخـتـلـف 
فـكـأن الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره ف هـذا الإشـكـال يـريـد أن يـقـول إن كـان مـراد المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره 
المـلازمـة والـسـبـبـيـة لخـصـوص الـعـالـم بـالـوضـع لـزم مـحـذور أخـذ الـعـلـم بـالـوضـع ف مـوضـوع الـوضـع وهـو مـسـتـلـزم 
لـلـدور لأن المـلازمـة مـتـوقـفـة عـلـى الـعـلـم بـالـوضـع تـوقـف الحـكـم عـلـى مـوضـوعـه والـعـلـم بـالـوضـع مـتـوقـف عـلـى 
الـوضـع لـتـوقـف الـعـلـم بـأي شـيء عـلـى ذلـك الـشـيء. فـفَـهـِم الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره مـن كـلام الـسـيـد 

الخوئي قدس سره إشكال الدور فأجاب عنه بالتغاير بي الموقوف والموقوف عليه.   
ولـكـن الـظـاهـر أن  إشـكـال الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لـيـس مـبـتـنـيـاً عـلـى مـسـألـة الـدور بـل عـلـى مـا ذكرنـاه 
مـن أن المـلازمـة إن كـانـت ثـابـتـةً لخـصـوص الـعـالـم بـالـوضـع فـهـي أثـر الـوضـع بـل أثـر الـعـلـم بـه والـكـلام ف 

حقيقة الوضع فالإشكال نفس الإشكال المتقدم على المحقق الآخوند قدس سره. 

٥٣



ولـكـن يمـكـن الـدفـاع عـن المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره والجـواب عـن إشـكـال الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـأن 
مـراد المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره أن المـلازمـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى تـتـحـقـق بـعـمـلـيـة الـوضـع بمـعـنـى أن مـا يـفـعـلـه 
الـواضـع ف مـقـام الـوضـع جـعـل المـلازمـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى تـكـويـنـاً بـالـقـدرة الـتـي مـنـحـه ال تـعـالـى فـالـوضـع 
عـمـلـيـة تـكـويـنـيـة لا اعـتـبـاريـة ولـيـس مـراده أن الـوضـع نـفـس المـلازمـة لـيـرد إشـكـال الـسـيـد الخـوئـي قـدس 

سره. 
نـعـم, يـرد عـلـيـه إشـكـال آخـر وهـو أن تـصـرف الأشـخـاص تـكـويـنـيـاً ف الأمـور الـواقـعـيـة بـقـدرة مـن ال تـعـالـى 
وإن كـان أمـراً ممـكـنـاً ولـكـن عـنـدمـا نـلاحـظ مـا يـقـع مـن الـبـشـر بـالـتـدريـج أو لا أقـل بمـلاحـظـة وضـع الأعـلام 
الـشـخـصـيـة نـرى بـالـوجـدان أنـه لـيـس عـمـلـيـةً تـكـويـنـيـةً بـل عـنـدمـا نـلاحـظ مـا يـقـع مـن أفـراد الـبـشـر - لا أقـل 
بمـلاحـظـة الأعـلام الـشـخـصـيـة - نـرى أن مـا يـفـعـلـه الـواضـع لـيـس جـعـل المـلازمـة تـكـويـنـاً. نـعـم, مـا يـفـعـلـه 
بـعـد الـعـلـم بـه يـوجـب المـلازمـة الـتـكـويـنـيـة ولـكـن لـيـس مـا يـفـعـلـه جـعـل المـلازمـة بـل أمـر آخـر كـجـعـل 

العلامية أو غير ذلك من المباني الآتية. 
ولا يـرد عـلـيـه مـا أورده الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره - بـعـد الجـواب عـن إشـكـال الـدور - مـن أن الـسـبـبـيـة 
الـتـكـويـنـيـة لـيـسـت بـيـد أفـراد الـبـشـر لأن الـسـبـبـيـة الـتـكـويـنـيـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى لـم تـكـن مـوجـودة قـبـل الـوضـع 
وتـتـحـقـق بـالـوجـدان بـالـوضـع - والـعـلـم بـه عـلـى الأقـل - ولـولا الـوضـع لمـا تحـقـقـت الـسـبـبـيـة فـلا يـنـبـغـي إنـكـار 

تحققها بالجعل ولو بعد طي مراحل. 
فـالـصـحـيـح ف الإشـكـال عـلـى المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره أن يـقـال: أن هـنـاك سـبـبـيـةً واقـعـيـةً بـي الـلـفـظ 
والمـعـنـى مـحـتـاجـةً إلـى الجـعـل ف مـقـابـل المـلازمـات الـواقـعـيـة غـيـر المحـتـاجـة إلـيـه ولـكـن الـكـلام ف مـا يـفـعـلـه 
الـواضـع الـذي يـؤدي إلـى تحـقـق هـذه المـلازمـة هـل مـا يـفـعـلـه جـعـل المـلازمـة بـالمـبـاشـرة والحـمـل الأولـي أو مـا 
يـفـعـلـه جـعـل أمـر آخـر تـكـون نـتـيـجـتـه بـحـمـل الـشـائـع وبـعـد طـي مـراحـل تحـقـق المـلازمـة والـسـبـبـيـة لا أن يـكـون 

المجعول نفس الملازمة والسببية. 
الـتـفـسـيـر الـثـالـث: أن الـوضـع هـو الـتـنـزيـل والـهـوهـويـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى. هـذا أصـل الـتـفـسـيـر ولـكـن اخـتـلـفـت 

التعابير ف تقريب ذلك: 
الـتـقـريـب الأول: مـا ف كـلام جـمـلـة مـن المحـقـقـي كـالـسـيـد الخـوئـي والـسـيـد الـصـدر قـدس سـرهـمـا وبـعـض 
الأعـلام دام ظـلـه حـسـبـمـا ف تـقـريـرات بـحـثـه وهـو مـخـتـاره أيـضـاً مـن أن الـواضـع يـنـزّل الـلـفـظ مـنـزلـة المـعـنـى ف 
وعـاء الاعـتـبـار فـيـكـون الـلـفـظ وجـوداً لـلـمـعـنـى وهـذا الـتـقـريـب - كـمـا ف تـقـريـرات بـعـض الأعـلام - عـلـى 
أسـاس الـفـكـرة الـسـائـدة ف المـنـطـق والـفـلـسـفـة حـيـث قـالـوا بـأن للأشـيـاء وجـودات أربـعـةً: الـوجـود الـعـيـنـي 
الخـارجـي والـوجـود الـذهـنـي والـوجـود الـلـفـظـي والـوجـود الـكـتـبـي. فـالـوجـودان الأول والـثـانـي حـقـيـقـيـان 
واقـعـيـان لا يـحـتـاجـان إلـى الجـعـل بـخـلاف الـوجـوديـن الـثـالـث والـرابـع فـيـحـتـاجـان إلـيـه فـعـلـى أسـاس هـذا 
الـتـقـريـب يـكـون الـوضـع عـبـارةً عـن اعـتـبـار الاتحـاد والـهـوهـويـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى فـكـأن الـلـفـظ عـي المـعـنـى 

٥٤



ومـن هـنـا يـسـري حـكـم المـعـنـى إلـى الـلـفـظ فـإن كـان المـعـنـى مـقـدسـاً صـار الـلـفـظ مـقـدسـاً وإن كـان المـعـنـى 
حـسـنـاً صـار الـلـفـظ حـسـنـاً وإن كـان المـعـنـى قـبـيـحـاً صـار الـلـفـظ قـبـيـحـاً لـتـنـزيـل الـلـفـظ مـنـزلـة المـعـنـى وهـذا 
الـتـنـزيـل يـوجـب كـون الـلـفـظ ف مـقـام الـتـكـلـم مـغـفـولاً عـنـه وفـانـيـاً ف المـعـنـى لا يـلـتـفـت المـتـكـلـم إلا إلـى المـعـنـى 
ونـظـره إلـى الـلـفـظ نـظـر آلـي يـرى بـه المـعـنـى وإن كـان بـحـسـب الـواقـع مـتـكـلـمـاً بـالـلـفـظ ولـكـن كـأنـه يـلـقـي 

المعنى إلى ذهن السامع. 
وف كــلام الــســيــد الخــوئــي قــدس ســره ف مــقــام الــتــوضــيــح أن الــقــائــلــي بــالــتــنــزيــل يــقــولــون بــأن الــوجــودات 
الادعـائـيـة والـتـنـزيـلـيـة كـثـيـرة ف الـعـرف والاعـتـبـارات الـعـقـلائـيـة بـالـنـحـو المـمـاثـل لـلـوجـودات الـواقـعـيـة 
الخـارجـيـة كـالمـلـكـيـة فـإن هـنـاك مـلـكـيـةً واقـعـيـةً حـقـيـقـيـةً مـن مـقـولـة الجـدة بمـعـنـى إحـاطـة شـيء بـشـيء - 
وبـالـتـعـبـيـر الـصـحـيـح: بمـعـنـى الـهـيـئـة الحـاصـلـة مـن إحـاطـة شـيء بـشـيء لا نـفـس الإحـاطـة - وهـنـاك مـلـكـيـة 
اعـتـبـاريـة لـلأمـوال والأشـيـاء وهـي ف الحـقـيـقـة اعـتـبـار لـتـلـك المـقـولـة. وكـذا الـزوجـيـة هـنـاك زوجـيـة واقـعـيـة 
وهـنـاك زوجـيـة عـنـد الـعـرف. وكـذا يـوجـد الـتـنـزيـل ف الـشـرعـيـات كـمـا ورد ف حـرمـة الـفـقـاع أنـه خـمـر 

استصغره الناس أو ورد ف الطواف أنه صلاة فأثر التنزيل ترتيب آثار المنزّل عليه على المنزّل. 
الـتـقـريـب الـثـانـي: مـا يـظـهـر مـن كـلام المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره مـن أن الـواضـع يـنـزّل المـعـنـى مـنـزلـة الـلـفـظ 

عكس ما تقدم ف التقريب الأول. 
قـال ف ذيـل الأمـر الـثـانـي أول بـحـث الـوضـع - بـعـد بـيـان أن دلالـة الألـفـاظ ذاتـيـة مـن جـهـة وجـعـلـيـة مـن 
جـهـة فـأصـل الـدلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى ذاتـيـة ولـكـن دلالـتـه عـلـى مـعـنـى خـاص مـن بـي المـعـانـي جـعـلـيـة 
-: (الـعـلـة المـوجـبـة لـصـرف دلالـة الـلـفـظ إلـى مـعـنـى خـاص مـن بـي سـائـر المـعـانـي إنمـا هـو الـتـنـزيـل 
وادعـاء الـعـيـنـيـة والـهـوهـويـة بـي لـفـظ خـاص مـتـخـصـص بمـادتـه وهـيـئـتـه وبـي ذلـك المـعـنـى وبـعـد هـذا 
الـتـنـزيـل يـصـبـح الـلـفـظ آلـة إشـارة إلـى المـعـنـى يـشـار بـه إلـيـه كـمـا كـان مـن قـبـل يـشـار بـه إلـى نـفـس الـلـفـظ 
وهـذا الـتـنـزيـل والادعـاء يـسـمـى بـالـوضـع ولا مـعـنـى لـلـوضـع سـواه كـمـا أنـه لا يـتـرتـب الـغـرض مـن 
الـوضـع و هـو فـتـح بـاب الـدلالـة إلا عـلـيـه.  وأنـت لا تـسـتـغـرب هـذا الادعـاء فـإن الادعـاء بـاب واسـع 
وهـي مـحـور عـلـم الـبـيـان و هـي خـفـيـفـة المـؤونـة هـيـنـة الأمـر فـمـع تـرتـب غـرض عـلـيـهـا لا سـيـمـا مـثـل هـذا 

٤٢الغرض المهم كانت معتبرةً عند العقلاء …) 

وف ذيـل الأمـر الـرابـع وهـو إطـلاق الـلـفـظ وإرادة نـوعـه وصـنـفـه وشـخـصـه أكـّد عـلـى نـفـس المـعـنـى حـيـث قـال: 
(شــأن الــوضــع صــرف الــدلالــة الأولــيــة الــذاتــيّــة عــن نــاحــيــة نــوع الــلــفــظ إلــى جــانــب المــعــنــى وتــغــيــيــر 

٤٢ - نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج١، ص٧

٥٥



وجـهـتـهـا إلـيـه بـتـنـزيـل المـعـنـى مـنـزلـة الـلـفـظ وادعـاء أنـه هـو هـو فـيـشـار بـه إلـى المـعـنـى بـعـد ذلـك الـتـنـزيـل 
٤٣كما كان يشار به إلى نفس اللفظ قبله.) 

أورد السيد الخوئي قدس سره على التقريب الأول الذي ذكره إشكالي: 
الأول: أن تـنـزيـل شـيء مـنـزلـة شـيء آخـر مـعـنـى دقـيـق بـعـيـد عـن أذهـان الـعـرف الـسـاذج فـكـيـف يُـفـسّـر بـه 
الـوضـع الـذي قـد يـصـدر حـتـى مـن الـصـبـيـان وهـو أمـر رائـج ف الـعـرف لا أقـل ف وضـع الأسـمـاء فـلا يمـكـن 

تفسيره بما هو بعيد عن أذهانهم. 
الـثـانـي: أن تـنـزيـل الـلـفـظ مـنـزلـة المـعـنـى ف مـقـام الـوضـع لـغـو فـإن الـتـنـزيـلات الـعـرفـيـة والـشـرعـيـة بـغـرض 
تـرتـيـب آثـار المـنـزّل عـلـيـه عـلـى المـنـزّل ولا أثـر لـلـتـنـزيـل ف وضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي كـوضـع الأعـلام . نـعـم, 
وضـع الألـفـاظ لـلـمـعـنـى بـغـرض الـدلالـة عـلـى المـعـنـى ولـكـنـه لا يـتـوقـف عـلـى الـتـنـزيـل لـيـتـحـقـق الـتـنـزيـل 
لـتـحـقـيـق هـذا الـغـرض بـل الـتـنـزيـل مـخـلّ بـه لأن الـغـرض دلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى وذلـك يـقـتـضـي الاثـنـيـنـيـة  

بي الدال والمدلول بينما التنزيل يقتضي الاتحاد.  
ولكن الظاهر عدم ورود الإشكالي: 

أمـا الأول فـلأن الـتـنـزيـل أمـر رائـج وبـتـعـبـيـر المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره مـحـور عـلـم الـبـيـان ويـصـدر حـتـى مـن 
الـصـبـيـان ف ألـعـابـهـم فـيـقـدّمـون مـثـلاً بـعـض الأشـيـاء بـادعـاء أنـهـا طـعـام أو يـبـيـعـون ويـشـتـرون بـعـض الأشـيـاء 
بـادعـاء أنـهـا بـضـائـع خـاصـة أو يـدعـون أن بـعـضـهـم أم بـعـض فـيـقـوم بـدورهـا, كـل ذلـك يـرجـع إلـى الـتـنـزيـل 

فليس التنزيل أمراً بعيداً عن فهم العرف. 
وأمـا الـثـانـي فـلأن الـتـنـزيـل والـهـوهـويـة ف الـوضـع يـكـون بـغـرض مـتـنـاسـب لـلـغـرض مـن الـوضـع وهـو تـفـهـيـم 
المـعـانـي. حـيـنـمـا يـُدعـى أن الـلـفـظ عـي المـعـنـى هـذا الادعـاء والـهـوهـويـة بـعـد الـعـلـم بـه يـوجـب انـتـقـال الـسـامع 

إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ فالتنزيل مناسب للغرض من الوضع تماماً.   
ومـا ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره مـن أنـه لابـد ف الـتـنـزيـل مـن وجـود أثـر لـلـمـنـزّل عـلـيـه يـسـري إلـى 
المـنـزّل جـوابـه أنـه يـكـفـي لـصـحـة الـتـنـزيـل تـرتـب أثـر عـلـى الـتـنـزيـل نـفـسـه ولا يـلـزم وجـود أثـر خـاص لـلـمـنـزّل 
عـلـيـه. فـلـذلـك ف بـاب حـجـيـة الأمـارات هـنـاك بـحـث ف مـعـنـى الحـجـيـة قـال المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره 
وتـبـعـه الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن حـقـيـقـة جـعـل الحـجـيـة لـلأمـارات اعـتـبـارهـا عـلـمـاً ولـيـس مـعـنـى اعـتـبـار 
الـعـلـم خـصـوص تـرتـيـب آثـار الـعـلـم عـلـى الأمـارة بـل يـكـفـي لـكـون الأمـارة فـرداً تـنـزيـلـيـاً لـلـعـلـم تـرتـب أثـر عـلـى 
الـتـنـزيـل والأثـر المـتـرتـب عـلـى الـتـنـزيـل ف بـاب الـوضـع دلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى الـتـي لـم تـكـن مـوجـودةً قـبـل 

الوضع و تحصل بالوضع . 
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مـضـافـاً إلـى أنـا إن قـرّبـنـا الـتـفـسـيـر الـثـالـث بـتـقـريـب المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره وهـو تـنـزيـل المـعـنـى مـنـزلـة 
الـلـفـظ يـسـري أثـر الـلـفـظ قـبـل الـوضـع إلـى المـعـنـى وكـان أثـره قـبـل الـوضـع الـدلالـة الـذاتـيـة والإشـارة إلـى نـوعـه 
وصـنـفـه وشـخـصـه فـكـان الـلـفـظ مـدلـول نـفـسـه قـبـل الـوضـع وهـذه المـدلـولـيـة تـسـري بـالـوضـع إلـى المـعـنـى ويـصـيـر 

المعنى مدلول اللفظ. 
فـالـعـمـدة ف الإشـكـال أن الـتـنـزيـل وإن كـان أمـراً سـاذجـاً غـيـر بـعـيـد عـن أذهـان الـعـرف ورائـجـاً حـتـى عـنـد 
الـصـبـيـان ولـكـن مـجـرد رواجـه لا يـوجـب صـحـة تـفـسـيـر الـوضـع عـلـى أسـاسـه فـإنـا عـنـدمـا نـلاحـظ الأوضـاع 
الـصـادرة مـن الـعـقـلاء نجـد بـالـوجـدان أنـهـا لا تـتـضـمـن تـنـزيـلاً كـمـا ذكـرنـا ف مـنـاقـشـة تـفـسـيـر المحـقـق الـعـراقـي 

قدس سره أن تلك الأوضاع لا تتضمن جعل السببية والملازمة. 
ولـذا قـال المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ف مـنـاقـشـة المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره أن تـفـسـيـر الـوضـع بـالـتـنـزيـل 
وإن لـم يـكـن فـيـه مـحـذور ثـبـوتـي ولـكـن يـكـذبـه الـوجـدان لأنـا حـيـنـمـا نـلاحـظ الـوضـع ف الأعـلام الـشـخـصـيـة 
لا نجـد فـيـهـا الـتـنـزيـل المـذكـور فـحـيـنـمـا يـسـمـّي شـخـص ولـده بـاسـم مـحـمـد مـثـلاً لـيـس مـعـنـى ذلـك أنـه يـدعـي 

أن ولده عي لفظ محمد.      
الـتـفـسـيـر الـرابـع: مـا أفـاده المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـن أن وضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي وضـع اعـتـبـاري 
نـظـيـر الـوضـع الـتـكـويـنـي وهـو وضـع شـيء عـلـى شـيء لـيـكـون دلـيـلاً عـلـيـه كـالـعـلائـم المـنـصـوبـة ف الـطـرق 
لـلـدلالـة عـلـى المـسـافـات فـفـي مـقـابـل الـوضـع التـكـويـنـي هـنـاك وضـع اعـتـبـاري و وضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي مـن 
هـذا الـقـبـيـل حـيـث يـعـتـبـر الـواضـع لـفـظـاً عـلـى مـعـنـى لـيـدل عـلـيـه وتـتـحـقـق الـعـلـقـة الـوضـعـيـة بـهـذا الاعـتـبـار 
وهـذه الـعـلـقـة لـيـسـت داخـلـةً ف المـقـولات الـواقـعـيـة لا المـقـولات الـتـي بـإزائـهـا شـيء ف الخـارج مـن الجـواهـر 
والأعـراض ولا المـقـولات الـتـي لـيـس لـيـس بـإزائـهـا شـيء ف الخـارج بـل يـكـون مـنـشـأ انـتـزاعـه مـوجـوداً فـيـه 

كالفوقية فالوضع الاعتباري أمر اعتباري للوصول إلى غرض خاص وهو الدلالة على المعنى. 
أمـا أنـه لـيـس مـن الجـواهـر فـواضـح وأمـا أنـه لـيـس مـن الأعـراض فـلأن المـقـولات الـعـرضـيـة تحـتـاج إلـى مـوضـوع 
مـحـقـق ف الخـارج بـيـنـمـا طـرفـا الـعـلـقـة الـوضـعـيـة وهـمـا الـلـفـظ والمـعـنـى قـد لا يـكـون لـهـمـا تحـقـق خـارجـاً بـل 

العلقة الوضعية تكون بي طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى لا اللفظ والمعنى الموجودين ف الخارج. 
وكـذا لـيـس الـوضـع مـن الأمـور الانـتـزاعـيـة لأن الأمـور الانـتـزاعـيـة مـتـقـومـة بمـا هـو مـوجـود ف الخـارج كـالـفـوقـيـة 
المـتـقـومـة بـالـشـيء الخـارجـي وكـمـا ذكـرنـا الـعـلـقـة الـوضـعـيـة بـي طـبـيـعـي الـلـفـظ وطـبـيـعـي المـعـنـى لا الـلـفـظ 
والمـعـنـى المـوجـوديـن ف الخـارج فـنـفـس الـوجـه الـذي يـقـتـضـي عـدم كـون الـوضـع مـن الأعـراض يـقـتـضـي عـدم 

كونه من الأمور الانتزاعية.   
قـال المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره لـقـائـل أن يـقـول الـوضـع مـن سـنـخ الأمـور الانـتـزاعـيـة لأنـهـا تحـتـاج إلـى 
مـنـشـأ انـتـزاع خـارجـي وهـو مـوجـود ف الـوضـع فـعـنـدمـا يـقـول الـواضـع: وضـعـت هـذا الـلـفـظ لـهـذا المـعـنـى يـصـلـح 

٥٧



قـولـه هـذا لأن يـكـون مـنـشـأً لانـتـزاع الارتـبـاط الخـاص بـي الـلـفـظ والمـعـنـى نـظـيـر مـا قـال الـبـعـض ف بـحـث 
الملكية من أنها يمكن أن تكون أمراً انتزاعياً ومنشأ انتزاعها نفس العقد أو المعاطاة. 

ثم ناقشه بأن ذلك لا يتم لا ف الملكية ولا ف الوضع وذكر دليلي:  
الأول: أن لازم انـتـزاع شـيء مـن شـيء إمـكـان اشـتـقـاق عـنـوان مـن الأمـر الانـتـزاعـي وحـمـلـه عـلـى مـنـشـأ 

الانتزاع وذلك غير متحقق ف الملكية لعدم صدق عنوان المالك والمملوك على العقد والمعاطاة. 
وف مـحـل الـكـلام لا يمـكـن اشـتـقـاق عـنـوان مـن الاخـتـصـاص والارتـبـاط كـعـنـوان المخـتـص والمـرتـبـط وحـمـلـه 

على الوضع فهذا العنوان لا يصدق إلا على اللفظ والمعنى. 
الـثـانـي: أن الأمـور الانـتـزاعـيـة لـهـا مـنـشـأ انـتـزاع واقـعـي ومـقـولـي لـيـس مـحـلاً لاخـتـلاف الأنـظـار ولا يـتـفـاوت 
بـاخـتـلاف الاعـتـبـارات بـل يـتـفـق فـيـه الـكـل والمـعـاطـاة الـتـي يـدعـى انـتـزاع المـلـكـيـة مـنـهـا مـحـل اخـتـلاف ربمـا 
لا يـقـبـلـهـا الـشـارع أو بـعـض الأعـراف بـل الـعـقـد أيـضـاً مـورد اخـتـلافـات ف الأعـراف المخـتـلـفـة وف الـوضـع 
لـفـظ المـاء مـثـلاً ف عـرف الـعـرب مـرتـبـط بـالمـائـع الـسـيـال وعـنـد الـفـرس لا يـوجـد هـذا الارتـبـاط بـل يـكـون 
الارتـبـاط بـي لـفـظ (آب) والمـائـع الـسـيـال فـلـو كـانـت الـعـقـلـة الـوضـعـيـة مـن الأمـور الانـتـزاعـيـة الـتـي لـهـا مـنـشـأ 
انـتـزاع لـم يـقـع فـيـهـا اخـتـلاف بـحـسـب الأنـظـار فـالاخـتـلاف كـاشـف عـن عـدم كـونـهـا مـن الأمـور الـواقـعـيـة 

الانتزاعية.    
نوقش هذا التفسير ف الكلمات فذكر السيد الخوئي قدس سره إشكالي: 

الأول: نـفـس الإشـكـال المـتـقـدم عـلـى الـتـفـسـيـرات الـسـابـقـة وهـو أن الـوضـع أمـر يـصـدر مـن عـامـة الـنـاس 
حـتـى الـصـبـيـان والـقـاصـريـن فـلا يمـكـن تـفـسـيـره بمـعـنـى دقـيـق بـعـيـد عـن أذهـانـهـم وتـفـسـيـر الـوضـع بـجـعـل الـلـفـظ 

على المعنى نظير جعل العلامة على الشيء الخارجي أمر بعيد عن أذهان الواضعي. 
الـثـانـي: أن لازم كـون الـوضـع وضـعـاً اعـتـبـاريـاً نـظـيـر الـوضـع الـتـكـويـنـي الخـارجـي أن يـكـون المـعـنـى مـوضـوعـاً 
عـلـيـه لا المـوضـوع لـه لأن الـلـفـظ - عـلـى هـذا الـتـفـسـيـر - مـوضـوع عـلـى المـعـنـى ولـكـن يُـعـبّـر عـن المـعـنـى 

بالموضوع له لا الموضوع عليه فلا يمكن تفسير وضع الألفاظ بوضع مناظر للوضع التكويني. 
ولـكـن يمـكـن الجـواب عـن الإشـكـال الأول بـأن وضـع الـعـلامـة عـلـى شـيء لـيـس بـعـيـداً عـن أذهـان الـعـرف 

بل هو أمر رائج بي العقلاء. 
وعـن الإشـكـال الـثـانـي بـبـيـان بـعـض مـقـدمـاتـه مـذكـورة ف كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره مـن أنـه مـا المـراد 

بعدم إمكان تطبيق الوضع التكويني على وضع الألفاظ? 
إن كـان المـراد أن لـلـوضـع الـتـكـويـنـي أركـانـاً ثـلاثـةً المـوضـوع والمـوضـوع عـلـيـه والمـوضـوع لـه فـالمـوضـوع هـو الـعـلامـة 
المـنـصـوبـة والمـوضـوع عـلـيـه المـكـان الـذي تُـنـصـب عـلـيـه الـعـلامـة والمـوضـوع لـه مـا تـدل عـلـيـه الـعـلامـة , ولا 
يـوجـد ف وضـع الألـفـاظ سـوى الـلـفـظ يـكـون مـوضـوعـاً والمـعـنـى يـكـون مـوضـوعـاً عـلـيـه ولا يـوجـد شـيء ثـالـث 
لـيـكـون مـوضـوعـاً لـه فـجـوابـه أنـه يمـكـن تـصـويـر الأركـان الـثـلاثـة ف وضـع الألـفـاظ فـالـلـفـظ هـو المـوضـوع والمـعـنـى 

٥٨



هـو المـوضـوع عـلـيـه والمـوضـوع لـه مـعـاً يـعـنـي أن الـواضـع يـضـع لـفـظ زيـد مـثـلاً عـلـى الـشـخـص الخـارجـي لـيـدل 
عليه. 

وإن كـان المـراد أن هـنـاك ف الـوضـع الـتـكـويـنـي أركـانـاً ثـلاثـةً هـي مـتـغـايـرة ومـتـعـددة خـارجـاً وف وضـع الألـفـاظ 
لا تـوجـد أركـان ثـلاثـة مـتـغـايـرة لانـطـبـاق المـوضـوع لـه والمـوضـوع عـلـيـه عـلـى شـيء واحـد وهـو المـعـنـى فـجـوابـه 
أنـا لا نـحـتـاج حـتـى ف الـوضـع الـتـكـويـنـي إلـى أركـان ثـلاثـة مـتـغـايـرة وإن كـانـت مـتـغـايـرةً ف بـعـض المـوارد 
كـالـعـلامـة المـنـصـوبـة ف الـطـريـق لـلـدلالـة عـلـى وجـود سـبـاع ف المـكـان فـالمـوضـوع عـلـيـه والمـوضـوع لـه هـنـا 
مـتـغـايـران ولـكـن لـيـس الأمـر كـذلـك دائـمـاً فـالمحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـثّـل بـالـعـلامـة المـنـصـوبـة عـلـى 
رأس الـفـرسـخ فـإن المـوضـوع عـلـيـه والمـوضـوع لـه  مـتـحـدان خـارجـاً ف هـذا المـثـال وتـغـايـرهـمـا اعـتـبـاري فـالمـكـان 
الخـاص الـذي نُـصـبـت عـلـيـه الـعـلامـة مـوضـوع عـلـيـه ومـوضـوع لـه إلا أنـه المـوضـوع لـه بـعـنـوان وصـف مـن 

أوضاف المكان وهذا تغاير اعتباري وليس تغايراً خارجياً. 
وف بـاب وضـع الألـفـاظ أيـضـاً يـكـفـي الـتـغـايـر الاعـتـبـاري بـي المـوضـوع لـه والمـوضـوع عـلـيـه فـالـواضـع يـضـع 
الـلـفـظ عـلـى الـصـورة الـذهـنـيـة لـيـدل عـلـيـهـا فـالمـعـنـى المـوضـوع عـلـيـه بمـا أنـه مـدلـول لـلـفـظ يـكـون مـوضـوعـاً لـه 

وحيثية المدلولية توجب التغاير الاعتباري بينه وبي الموضوع عليه. 
ولـكـن يمـكـن الإشـكـال عـلـى المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره بـشـكـل آخـر لـعـلـه مـراد الـسـيـد الخـوئـي قـدس 
سـره وهـو أنـه ف الـوضـع الـتـكـويـنـي بـعـد أن وُضـع شـيء عـلـى شـيء وعُـلـم بـذلـك نـنـتـقـل إلـى صـفـة مـن 
صـفـات المـوضـوع عـلـيـه مـثـلاً فـيـمـا وُضـعـت عـلامـة عـلـى رأس الـفـرسـخ وعـلـمـنـا بـوجـود الـعـلامـة نـفـهـم أن هـذا 
المـكـان عـلـى رأس الـفـرسـخ وإلا ذات وضـع الـعـلامـة عـلـى هـذا المـكـان لا دلالـة لـه بـدون الـعـلـم بـوضـعـهـا 

عليه. 
وهـذا الأمـر لـيـس قـابـلاً لـلـتـطـبـيـق ف وضـع الألـفـاظ لأن لـفـظ المـاء مـثـلاً الـذي وضـعـه الـواضـع لـلـمـائـع الـسـيـال 
بـعـد الـعـلـم بـالـوضـع لـيـس هـنـاك شـيء ثـالـث لـيـكـون الـلـفـظ دالاً عـلـيـه ولا مـعـنـى لـدلالـتـه بـوصـف أنـه مـوضـوع 

على المعنى على شيء آخر.   
بـعـبـارة أخـرى: الـوضـع الـتـكـويـنـي لـه ركـن ثـالـث غـيـر المـوضـوع والمـوضـوع عـلـيـه وهـو المـوضـوع لـه يـنـتـقـل الـيـه 
بـعـد إحـراز وقـوع الأول عـلـى الـثـانـي وف وضـع الألـفـاظ لـيـس سـوى المـوضـوع وهـو الـلـفـظ والمـوضـوع عـلـيـه وهـو 

المعنى ولا يوجد شيء بعنوان الموضوع له.  
فـالـوضـع الـتـكـويـنـي بـلـحـاظ خـصـوصـيـاتـه لـيـس قـابـلاً لـلانـطـبـاق عـلـى الـوضـع الاعـتـبـاري ولا يمـكـن تـفـسـيـر 

عملية الوضع به. 
والـعـمـدة هـذا الإشـكـال مـضـافـاً إلـى الإشـكـال المـتـقـدم عـلـى الـتـفـاسـيـر الـسـابـقـة ف كـلام المـيـرزا الـتـبريـزي 
قـدس سـره وغـيـره مـن المحـقـقـي وهـو أن هـذا الـتـفـسـيـر يـكـذّبـه الـوجـدان بمـلاحـظـة الـوضـع الـرائـج عـنـد الـعـرف 

٥٩



والـعـقـلاء فـإن الـوضـع الـرائـج عـنـدهـم بـالـوجـدان لـيـس مـشـتـمـلاً عـلـى وضـع الـعـلامـة والانـتـقـال بـهـا إلـى أمـر 
آخر كما ف وضع الأعلام الشخصية فليس ما يفعله الواضع جعل علامة على المولود لتدل عليه. 

وهـنـاك إشـكـالات أخـرى أوردت عـلـى هـذا الـتـفـسـيـر مـنـهـا الإشـكـال الـعـام لـلـسـيـد الـصـدر قـدس سـره وهـو أن 
الـسـبـبـيـة الـتـكـويـنـيـة لا يمـكـن حـصـولـهـا بمـجـرد الاعـتـبـار وإلا لـزم أن يـكـون كـل شـيء سـبـبـاً لأمـر آخـر وهـو غـيـر 
تـام لأنـا نـرى بـالـوجـدان تحـقـق هـذه الـسـبـبـيـة , والاعـتـبـار وإن لـم يـكـن صـالحـاً لإيـجـاد هـذه الـسـبـبـيـة لـوحـده 

ولكنه بضم العلم بالوضع وطي مراحل يصلح لإيجادها. 
الـتـفـسـيـر الخـامـس : مـا اخـتـاره عـدة مـن المحـقـقـي مـنـهـم المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره مـن أن حـقـيـقـة الـوضـع 
أمـر اعـتـبـاري يـوجـب الارتـبـاط بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ف الأذهـان ومـا يـفـعـلـه الـواضـع أنـه يـضـع الـلـفـظ عـلامـةً 
لـلـمـعـنـى مـن بـاب جـعـل الـعـلامـة لـشـيء وهـذا الـتـفـسـيـر مـشـتـرك مـع تـفـسـيـر المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره 
ف لحـاظ حـيـثـيـة الـعـلامـيـة والـفـرق بـيـنـهـمـا أن المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره كـان مـصـرّاً عـلـى أن الـوضـع 
جـعـل الـعـلامـة عـلـى شـيء لـلـدلالـة عـلـى أمـر وف هـذا الـتـفـسـيـر لـم تُـلاحـظ حـيـثـيـة جـعـل الـعـلامـة عـلـى 
الـشـيء بـل مـجـرد جـعـل الـعـلامـة لـلـدلالـة عـلـى المـعـنـى بـحـيـث كـلـمـا سُـمـع الـلـفـظ خـطـر المـعـنـى ف ذهـن 
الـسـامـع نـظـيـر مـا ف مـوارد جـعـل الرمـوز بـي الأشـخـاص حـيـث يـجـعـلـون فـيـمـا بـيـنـهـم فـعـلاً أو لـفـظـاً عـلامـةً 

ورمزاً لمعنى خاص. 
فـعـلـى هـذا الـتـفـسـيـر مـا نجـده بـالـوجـدان الـعـرف عـنـد وضـع الألـفـاظ لـلـمـعـانـي لـيـس أكـثـر مـن جـعـل الـعـلامـيـة 
وهـذا المـقـدار كـافٍ لـتـوجـيـه الـوضـع فـإنـه أمـر ممـكـن ثـبـوتـاً ومـنـاسـب لـلـذهـن الـعـرف ولـيـس بـعـيـداً عـنـه ولـيـس ممـا 

يكذّبه الوجدان. 
الـتـفـسـيـر الـسـادس: تـفـسـيـر الـوضـع بـالـتـعـهـد وأصـلـه مـن المحـقـق الـنـهـاونـدي قـدس سـره واخـتـاره جـمـع مـن 
المحـقـقـي كـالمحـقـق الحـائـري ف الـدرر والـشـيـخ مـحـمـد رضـا الإصـفـهـانـي قـدس سـره ف وقـايـة الأذهـان والـتـزم 

به السيد الخوئي قدس سره. 
تـرجـع حـقـيـقـة الـوضـع عـلـى هـذا الـتـفـسـيـر إلـى الـتـعـهـد والـتـبـانـي والالـتـزام الـنـفـسـانـي مـن المـتـكـلـم ومـسـتـعـمل 
الألـفـاظ, والـكـلـمـات ف صـيـغـة هـذا الـتـعـهـد والالـتـزام مـخـتـلـفـة وف بـعـضـهـا إشـكـالات ولـكـن الـذي هـو أقـل 
إشـكـالاً مـا ف كـلام المحـقـق الـنـهـاونـدي نـفـسـه ف تـشـريـح الأصـول حـيـث قـال: (… حـقـيـقـة الـوضـع وهـي 
لــيــســت إلا تــعــهـّـد الــواضــع لــغــيــره بــأنــه لا يــتــكــلــم بــالــلــفــظ الــفــلانــي إلا عــنــد إرادة تــفــهــيــم المــعــنــى 

٤٤الفلاني) 

وتـوضـيـحـه - كـمـا ف كـلامـه وكـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـرهـمـا - أن الإنـسـان مـدنـي بـالـطـبـع لا يـقـدر 
على قضاء حاجاته بنفسه ولابد من ارتباطه بغيره وهذه الخصوصية تستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي تفهيم مقاصده 

٤٤ - تشريح الأصول، ج١، ص٢٥

٦٠



لـلآخـريـن ولا يمـكـن تـفـهـيـم جـمـيـع مـقـاصـده بـالإشـارات حـتـى ف المحـسـوسـات فـضـلاً عـن المـعـقـولات فـلـذا 
احـتـاج الإنـسـان إلـى وسـيـلـة لـتـفـهـيـم مـقـاصـده فـاسـتـعـان بـالألـفـاظ, وتـفـهـيـم المـقـاصـد بـالألـفـاظ مـتـوقـف عـلـى 
تـعـهـد يـتـحـقـق ف طـولـه الـتـفـهـيـم أي الـتـعـهـد بـأنـه كـلـمـا أراد تـفـهـيـم هـذا المـعـنـى اسـتـفـاد مـن هـذا الـلـفـظ 

وبالتعبير الصحيح أنه لا يستخدم هذا اللفظ إلا عند إرادة تفهيم هذا المعنى. 
وأفـاد الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن الـشـاهـد عـلـى صـحـة نـظـريـة الـتـعـهـد وضـع الأعـلام الـشـخـصـيـة فـإن كـل 
والـد إذا رجـع إلـى وجـدانـه يـجـد أنّـه إذا أراد أن يـضـع اسـمـاً لـولـده يـتـصـور ولـده واسـمـا يـراه مـنـاسـبـاً لـه ثـمّ 

يتعهّد ف نفسه بأنه متى قصد تفهيمه يناديه بذلك الاسم. 
وذكر ف مقام بيان خصوصيات ومميزات هذه النظرية أمرين:  

الأول: أن لازمـهـا كـون الـدلالـة الـوضـعـيـة هـي الـدلالـة الـتـصـديـقـيـة الأولـى أي الـتـصـديـق بـأن المـتـكـلـم أراد 
هـذا المـعـنـى لأنـه عـلـى أسـاس هـذه الـنـظـريـة تـخـتـص الـعـلـقـة الـوضـعـيـة بمـا إذا أراد المـتـكـلـم تـفـهـيـم المـعـنـى 
فـتـكـون إرادة المـعـنـى داخـلـةً ف الـوضـع وعـنـد سـمـاع الـلـفـظ يـصـدّق المخـاطـب بـأن المـتـكـلـم أراد المـعـنـى فـالـدلالـة 
الـتـصـديـقـيـة تـسـتـفـاد مـن نـفـس الـوضـع لا أن تحـصـل بـالـوضـع الـدلالـة الـتـصـوريـة وتحـصـل الـدلالـة الـتـصـديـقـيـة 

من أمر خارج كظهور حال المتكلم ف أنه لا يفعل عبثاً. 
هـنـا ذكـر إشـكـالاً وأجـاب عـنـه والإشـكـال أن الـدلالـة الـوضـعـيـة إن كـانـت مـوجـبـةً لـلـدلالـة الـتـصـديـقـيـة 
فـلازمـه أن لا يـخـطـر ف الـذهـن مـعـنـى بـسـمـاع الـلـفـظ مـن مـتـكـلـم لا يـريـد تـفـهـيـم المـعـنـى كـالـنـائـم والحـال أنـا 
نـرى بـالـوجـدان خـطـور المـعـنـى ف الـذهـن فـهـذا كـاشـف عـن أن الـعـلـقـة الـوضـعـيـة لا تـخـتـص بمـوارد إرادة 
الـتـفـهـيـم والجـواب أن خـطـور المـعـنـى ف الـذهـن ف هـذه المـوارد دلالـة تـصـوريـة لـكـن لـيـس مـنـشـؤهـا وضـع 

اللفظ للمعنى بل الأنس الحاصل بينهما لكثرة الاستعمال. 
الـثـانـي: أن لازم هـذه الـنـظـريـة أن كـل مـسـتـعـمـل واضـع لأن الـواضـع يـتـعـهـد أن لا يـتـلـفـظ بـهـذا الـلـفـظ إلا 
عـنـد إرادة هـذا المـعـنـى الخـاص فـالمـسـتـعـمـل انمـا يـسـتـعـمـل الـلـفـظ ف طـول هـذا الـتـعـهـد. نـعـم, عـنـوان الـواضـع 

بحسب المصطلح يُطلق على المتعهد الأول ولكن ف الحقيقة كل مستعمل واضع. 
نـوقـشـت هـذه الـنـظـريـة بمـنـاقـشـات ذكـر بـعـضـهـا الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره وأجـاب عـنـهـا وذُكـرت بـعـضـهـا ف 

كلمات الأعلام الآخرين فنشير إلى أهم المناقشات وهي ثلاثة: 
الأولـى: أن هـذا الـتـفـسـيـر كـأكـثـر الـتـفـاسـيـر الـسـابـقـة يـكذّبـه الـوجـدان لأن مـا نـلاحـظـه ف الأوضـاع الـرائـجـة 
بـي الـعـقـلاء أن لا تـعـهـد فـيـهـا فـإن مـن يـسـمـي ابـنـه مـثـلاً بـاسـم لا يـتـعـهـد بـأنـه لا يـسـتـعـمـل هـذا الاسـم إلا 

لهذا المعنى, غاية الأمر يضع علامةً عليه لا أكثر. 
والـشـاهـد الـقـطـعـي عـلـى أن الـوضـع لـيـس الـتـعـهـد أن المـعـنـى المـوضـوع لـه ف بـعـض الأعـلام الـشـخـصـيـة لا 
يـرتـبـط بـالـواضـع لـيـريـد تـفـهـيـمـهـا ويـكـون مـتـعـهـداً بـالـنـسـبـة إلـيـه مـثـلاً يـولـد مـولـود ف عـائـلـة ويـذهـبـون بـه إلـى 
عـالـم صـالـح لـيـسـمـيـه تـبـركـاً فـهـو لا يـحـتـاج تـفـهـيـم المـعـنـى فـكـيـف يـتـعـهـد ويـلـتـزم بـأن لا يـتـكـلـم بـهـذا الـلـفـظ 
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إلا عـنـد إرادة تـفـهـيـم المـعـنـى الخـاص فـلا يمـكـن تـطـبـيـق نـظـريـة الـتـعـهـد ف هـذه المـوارد بـخـلاف مـبـنـى جـعـل 
العلامة فيمكن تطبيقه بلا إشكال.

هـنـا ف كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أمـر يمـكـن بـيـانـه بـعـنـوان الـتـوضـيـح لـهـذه المـنـاقـشـة وهـو أن دلالـة الـلـفـظ 
عـلـى المـعـنـى بـنـاءً عـلـى هـذه الـنـظـريـة لأجـل المـلازمـة بـي الـشـرط والجـزاء ف الـقـضـيـة الـشـرطـيـة فـعـنـدمـا 
نـسـمـع لـفـظـاً يـخـطـر المـعـنـى ف ذهـنـنـا لأجـل تـعـهـد الـواضـع بـأنـه كـلـمـا اسـتـعـمـل هـذا الـلـفـظ أراد هـذا المـعـنـى 
فـالـدلالـة لأجـل الـعـلـم بـالـتـزام الـواضـع وتـعـهـده والحـال أن هـنـاك مـوارد لا يـوجـد فـيـهـا الـتـفـات إلـى ذلـك مـثـلاً 
يـفـهـم الـطـفـل مـعـنـى بـعـض الألـفـاظ الـتـي تـتـلـفـظ بـهـا أمـه مـع أنـه غـيـر مـلـتـفـت إلـى تـعـهـد مـن الأم والـتـزام 

فلابد من تفسير الوضع بنحو آخر يتناسب مع هذه الموارد. 
الـثـانـيـة: مـا ف كـلام المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره مـن أن لازم كـون الـوضـع الـتـعـهـد والالـتـزام أن نـفـهـم مـن 
كـلام المـتـكـلـم: (زيـد قـائـم) أن لـه إرادات ثـلاثـاً: إرادة تـفـهـيـم مـعـنـى زيـد وإرادة تـفـهـيـم مـعـنـى قـائـم وإرادة 
تـفـهـيـم مـعـنـى الـنـسـبـة بـيـنـهـمـا والحـال أن مـا نجـده بـالـوجـدان أن المـتـكـلـم أراد تـفـهـيـم ثـبـوت الـقـيـام لـزيـد وهـذا 

الغرض لا يحصل بنظرية التعهد. 
يمـكـن الجـواب عـن هـذه المـنـاقـشـة بـأنـه لـيـس لازم مـبـنـى الـتـعـهـد أن لا يـكـون (زيـد قـائـم) دالاً عـلـى المـعـنـى 
المـقـصـود وهـو ثـبـوت الـقـيـام لـزيـد فـإن إفـادة هـذا المـعـنـى عـن طـريـق الـتـعـهـد ممـكـنـة بـأن حـقـيـقـة الـوضـع وإن 
كـانـت الـتـعـهـد ولـكـن إرادة الـتـفـهـيـم لـم تـؤخـذ ف المـعـنـى المـوضـوع لـه بـل المـعـنـى المـوضـوع لـه ذات الـقـيـام 
وذات زيـد والـنـسـبـة بـيـنـهـمـا فـإرادة الـتـفـهـيـم لـيـسـت داخـلـةً ف المـعـنـى المـوضـوع لـه بـل جـزء مـن حـقـيـقـة 
الـوضـع لأن الـواضـع وإن وضـع الـلـفـظ لـذات المـعـنـى لـكـنـه تـعـهـد أن لا يـسـتـخـدم الـلـفـظ إلا عـنـد إرادة المـعـنـى 
نــظــيــر مــا أفــاده المحــقــق الآخــونــد قــدس ســره ف المــعــنــى الحــرف مــن أن المــعــنــى المــوضــوع لــه ف حــرف (ف) 
والـظـرفـيـة الاسـمـيـة واحـد وأمـا أنـه لا يُـسـتـعـمـل أحـدهـمـا مـكـان الآخـر فـلـيـس لاخـتـلاف المـعـنـى المـوضـوع لـه 
بـل مـن قـيـود الـوضـع فـيُـقـال نـظـيـر هـذا الـكـلام فـيـمـا نـحـن فـيـه بـأن المـعـنـى المـوضـوع لـه ذات زيـد والـقـيـام 

والنسبة بينهما وإرادة المعنى داخلة ف حقيقة الوضع. 
ولـكـن الـظـاهـر عـدم تمـامـيـة هـذا الجـواب بـلـحـاظ مـا أفـاده الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره ف المـمـيـز الأول لـنـظـريـة 
الـتـعـهـد مـن أن الـدلالـة الـوضـعـيـة هـي الـدلالـة الـتـصـديـقـيـة ولـيـسـت الـدلالـة الـتـصـوريـة ومـا يـخـطـر ف الـذهـن 
بـسـمـاع (زيـد قـائـم) مـن الـنـائـم مـثـلاً لا ربـط لـه بـالـوضـع بـل هـو نـاشٍ مـن كـثـرة الاسـتـعـمـال ومـن الـدلالـة 

الأنسية. 
فـمـعـنـى هـذا الـكـلام أن الـعـلـقـة الـوضـعـيـة بـي الـلـفـظ وإرادة المـعـنـى لا ذات المـعـنـى. نـعـم, يُـفـهـم بـتـحـلـيـل 

المعنى الموضوع له ذات المعنى ولكن ليس معنى ذلك أن العلقة الوضعية بي اللفظ وذات المعنى. 
فمناقشة المحقق الإيرواني قدس سره واردة. 
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الــثــالــثــة: مــا ورد ف كــلام المــيــرزا الــتــبــريــزي قــدس ســره مــن أن الــوضــع لــو كــان عــبــارةً عــن تــعــهــد الــواضــع 
والـتـزامـه بـأن لا يـسـتـعـمـل هـذا الـلـفـظ إلا عـنـد إرادة تـفـهـيـم هـذا المـعـنـى فـيـكـون ف الحـقـيـقـة أحـد طـرف 
الـوضـع الـلـفـظ والـطـرف الآخـر إرادة تـفـهـيـم المـعـنـى والأنـس الحـاصـل مـن كـثـرة الاسـتـعـمـال يـكـون بـي الـلـفـظ 
وإرادة المـعـنـى فـفـي المـوارد الـتـي يـصـدر الـلـفـظ مـن مـتـكـلـم غـيـر مـريـد لابـد مـن خـطـور إرادة المـعـنـى ف الـذهـن 
بـعـد الـعـلـم بـالـوضـع والحـال أنـنـا حـيـنـمـا نـسـمـع الـلـفـظ مـن مـتـكـلـم غـيـر مـريـد يـخـطـر ف ذهـنـنـا ذات المـعـنـى لا 

إرادة المعنى فلابد من تفسير العلقة الوضعية بحيث تكون الإرادة خارجةً. 
لـو ت الجـواب المـتـقـدم عـن مـنـاقـشـة المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره ت الجـواب عـن هـذه المـنـاقـشـة ولـكـن الجـواب 

لم يكن تاماً فتكون هذه المناقشة واردةً. 
وهـنـاك مـنـاقـشـات أخـرى عـلـى نـظـريـة الـتـعـهـد مـذكـورة ف الـكـلـمـات لـكـن ف هـذه المـنـاقـشـات الـثـلاث غـنـى 

وكفاية.  
الـتـفـسـيـر الـسـابـع: نظـريـة الـقـرن الأكـيـد الـتـي ذكـرهـا الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره وكـمـا يُـسـتـفـاد مـن تـقـريـرات 
بـحـثـه هـي نـظـريـة مـسـتـفـادة مـن مـلاحـظـة قـانـون تـكـويـنـي لـلانـتـقـال إلـى المـعـانـي ويـرجـع أسـاسـهـا إلـى 
الاسـتـجـابـة الـشـرطـيـة الـتـي طـرحـهـا بـعـض عـلـمـاء الـروس بـاسـم بـافـلـوف يُـنـقـل أنـه لـتـفـهـيـم مـعـنـى الـطـعـام 
لـلـكـلـب كـان كـلـمـا يـريـد تـقـدي طـعـام لـه يـدقّ جـرسـاً وبـسـبـب اقـتـران الجـرس والـطـعـام وتـكـرر ذلـك كـان 
يـسـيـل لـعـاب الـكـلـب بمـجـرد سـمـاع الجـرس وهـذا شـاهـد عـلـى خـطـور مـعـنـى الـطـعـام ف ذهـنـه فـالانـتـقـال إلـى 

المعنى حصل من الاقتران بي الأمرين. 
أفـاد الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره ف تـوضـيـح هـذه الـنـظـريـة أن هـنـاك قـوانـي تـكـويـنـيـةً ثـلاثـةً ف بـاب درك 
المــعــانــي وانــتــقــالــهــا إلــى الــذهــن أحــدهــا أصــلــي أولــي والاثــنــان الآخــران ثــانــويــان حــاكــمــان عــلــى الأول 

ويوسّعانه. 
الأول: أن الإنـسـان عـنـدمـا يـحـسّ بـشـيء تـخـطـر صـورتـه ف ذهـنـه كـمـا إذا رأى أسـداً ف الخـارج خـطـرت 

صورته ف ذهنه.  
الـثـانـي: أن الإنـسـان عـنـدمـا يـحـسّ بمـشـابـه الـشـيء انـتـقـل أيـضـاً إلـى مـعـنـى ذلـك الـشـيء وخـطـرت صـورته 
ف ذهـنـه كـمـا إذا رأى صـورة الأسـد خـطـرت الـصـورة ف ذهـنـه. وعـلـى أسـاس هـذا الـقـانـون يـحـصـل درك 
المعاني بإحساس المشابه كما كان يحصل بإحساس الشيء نفسه فيتوسّع بهذا القانون القانون الأول. 
الـثـالـث: أن اقـتـران شـيـئـي بـنـحـو خـاص ومـؤكـد يـوجـب أنـه كـلـمـا رأى الإنـسـان أحـدهـمـا انـتـقـل ذهـنـه إلـى 
الآخـر كـمـا ف شـخـصـي يـكـونـان مـعـاً دائـمـاً فـإذا رأيـنـا أحـدهـمـا ف مـكـان وحـده خـطـر ف ذهـنـنـا الآخـر ومـن 
مـصـاديـق هـذا الـقـانـون أنـه بـعـد اقـتـران صـوت الأسـد ورؤيـتـه ف الخـارج إذا سـُمـع صـوتـه مـن بـعـيـد خـطـرت 

صورته ف الذهن.  
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أفـاد الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أن مـجـرد الاقـتـران بـي الـشـيـئـي ولـو ف مـرة واحـدة لا يـوجـب الانـتـقـال إلـى 
المـعـنـى بـل لابـد مـن اقـتـران خـاص وهـذا الاقـتـران الخـاص قـد يـحـصـل بـعـامـل كـمـي أي كـثـرة الاقـتـران 
وتــكــرره وقــد يــحــصــل بــعــامــل كــيــفــي أي الاقــتــران ف ظــرف خــاص مــع مــلابــســات خــاصــة ولــو كــان مــرةً 
واحـدةً كـمـا إذا مـرض شـخـص ف الـسـفـر إلـى مـديـنـة وتحـمـّل مـشـقـات كـثـيـرةً فـهـذا يـوجـب أنـه مـتـى سـمـع 
بـاسـم تـلـك المـديـنـة أو دخـلـهـا خـطـر ف ذهـنـه ذلـك المـرض وتـلـك المـشـقـات. وبـهـذا الـقـانـون أيـضـاً يـتـوسّـع 

القانون الأول وهو الذي يُقال أنه كشفه بشكل واضح العالم الروسي بافلوف. 
أفـاد الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أن وضـع الألـفـاظ ف مـقـام تـفـهـيـم المـعـانـي تـطـبـيـق لـهـذا الـقـانـون الـثـالـث 
بـإيـجـاد الـقـرن الأكـيـد بـي الـلـفـظ والمـعـنـى بـعـامـل كـمـي أو كـيـفـي فـالـعـامـل الـكـمـي هـو تـكـرار اقـتـران الـلـفـظ 
بـالمـعـنـى يـتـحـقـق بـه الـوضـع الـتـعـيّـنـي والـعـامـل الـكـيـفـي هـو اقـتـرانـهـمـا ف ظـرف خـاص يـتـحـقـق بـه الـوضـع 

التعييني. 
وذكر لنظرية القرن الأكيد مميّزات: 

مـنـهـا: أن ارتـبـاط الـلـفـظ بـالمـعـنـى أمـر تـكـويـنـي لا جـعـلـي اعـتـبـاري,لـيـس مـا يـفـعـلـه الـواضـع مـجـرد اعـتـبـار 
يـحـصـل بـقـولـه: (وضـعـت) بـل أمـر تـكـويـنـي يـحـصـل بـه الـقـرن الأكـيـد بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ونـتـيـجـتـه انـتـقـال 

الذهن بسماع اللفظ إلى المعنى.  
ومنها: أن دلالة اللفظ على المعنى على هذه النظرية تكون دلالةً تصوريةً لا تصديقية. 

ومـنـهـا: أن الانـتـقـال إلـى المـعـنـى ف أغـلـب المـوارد يـحـصـل بـالـعـلـم بـالـوضـع وقـد يـحـصـل بـالـتـلـقـي كـمـا ف 
الطفل فإنه لابد لإيجاد القرن الأكيد له من تلقينه لعدم التفاته إلى الوضع. 

يمـكـن مـنـاقـشـة هـذه الـنـظـريـة بـأنـا لا نـنـكـر الـقـانـون المـذكـور وأن الاقـتـران بـي الـشـيـئـي بـنـحـو أكـيـد كـمـاً أو 
كـيـفـاً يـوجـب الانـتـقـال إلـى الـذهـن ولـكـن الـكـلام ف أن الـوضـع الـذي هـو أمـر رائـج بـي الـعـقـلاء ويـوجـب 
الارتـبـاط الخـاص بـي الـلـفـظ والمـعـنـى تـطـبـيـق لـهـذا الـقـانـون? وهـل مـا نـراه بـالـوجـدان مـن فـعـل الـواضـع هـو 

إيجاد القرن الأكيد بي اللفظ والمعنى أو أمر آخر? 
كـمـا ذكـرنـا ف مـنـاقـشـة الـتـفـاسـيـر الـسـابـقـة أنـهـا خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان ولا تتـنـاسـب مـع الـوضـع الـرائـج 
بـي الـعـقـلاء نـقـول ف هـذا الـتـفـسـيـر أنـه كـذلـك. فـتـفـسـيـر الـوضـع بـالـقـرن الأكـيـد أمـر يـكـذّبـه الـوجـدان ولـو 
كـان الارتـبـاط بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ف نـتـيـجـة الـوضـع والـعـلـم بـه حـاصـلاً وسـلّـمـنـا - بـاصـطـلاح الـسـيـد الـصـدر 
قـدس سـره - أن الاقـتـران بـيـنـهـمـا حـاصـل ولـكـن هـذا الارتـبـاط والاقـتـران نـتـيـجـة الـوضـع ولـيـس نـفـسـه بـل 
كـمـا ذكـرنـا سـابـقـاً ف مـنـاقـشـة كـلام المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره هـو نـتـيـجـة الـعـلـم بـالـوضـع فـإنـا حـيـنـمـا 
نـلاحـظ وضـع الـلـغـات عـنـد الـعـرف والـعـقـلاء نـرى أن مـا يـفـعـلـه الـواضـع بـعـنـوان عـمـلـيـة الـوضـع يـتـم بـوضـع 
الـلـفـظ لـلـمـعـنـى ولـو لـم يـحـصـل الاقـتـران الخـاص. غـايـة الأمـر هـذا الـوضـع إن عـلـم بـه الـشـخـص حـصـل 

عنده الارتباط الخاص بي اللفظ والمعنى والانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ. 
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فـمـا نـتـوقـعـه مـن الـوضـع الـرائـج بـي الـعـرف والـعـقـلاء بـعـنـوان أمـر اعـتـبـاري صـادر مـن الـواضـع يـتـم بـعـمـلـيـة 
الجعل ولو لم يحصل القرن الأكيد فهذا شاهد على أن تفسير الوضع بالقرن الأكيد غير صحيح. 

وبـعـبـارة أخـرى: أنـه يـحـصـل لأغـلـب الـنـاس بـعـد الـعـلـم بـالـوضـع الانـتـقـال إلـى المـعـنـى ولـو لـم يـحـصـل 
الاقـتـران الخـاص بـأن لا يـوجـد عـامـل كـيـفـي ولا كـمـي ف الـبـي بـل مـجـرد الـتـفـاتـهـم إلـى الـوضـع يـوجـب 

الارتباط فليس الارتباط الموجب للانتقال متوقفاً على القرن الأكيد. 
نـعـم, يمـكـن أن يـُقـال ف الـدفـاع عـن الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أنـه لـيـس المـراد بـإيـجـاد الـواضـع لـلـقـرن الأكـيـد 
أن الـوضـع بمـعـنـى إيـجـاد الـقـرن الأكـيـد بـأن يـوجـد الـواضـع ذلـك بـالحـمـل الأولـي لـيـشـكـل بـأن الـواضـع حـي 
الـوضـع لا يـلـتـفـت إلـى ذلـك بـل المـراد أن الـواضـع يـفـعـل مـا يـكـون بـالحـمـل الـشـائـع إيـجـاداً لـلـقـرن الأكـيـد بـي 

اللفظ والمعنى. 
ولـكـن فـيـه أن مـا يـصـدر مـن الـواضـع لـيـس الـقـرن الأكـيـد لا بـالحـمـل الأولـي ولا بـالحـمـل الـشـائـع والـشـاهـد 
عـلـى ذلـك أن هـنـاك مـوارد يـتـحـقـق فـيـهـا الـوضـع يـقـيـنـاً وتـتـحـقـق فـيـهـا الـدلالـة بـعـد الـعـلـم بـالـوضـع والحـال أنـه 

لم يوجد اقتران أكيد بي اللفظ والمعنى. 
هذا تمام الكلام ف الجهة الثالثة. 

الجهة الرابعة: أقسام الوضع 
بـاعـتـبـار أن أركـان الـوضـع ثـلاثـة: الـلـفـظ المـوضـوع والمـعـنـى المـوضـوع لـه والـعـلـقـة الـوضـعـيـة ذُكـرت لـلـوضـع 
تـقـسـيـمـات ثـلاثـة: تـقـسـيـمـه بـلـحـاظ مـنـشـأ حـصـول الـعـلـقـة الـوضـعـيـة إلـى الـوضـع الـتـعـيـيـنـي والـتـعـيّـنـي 
وتـقـسـيـمـه بـلـحـاظ الـلـفـظ المـوضـوع لـلـمـعـنـى إلـى الـوضـع الـشـخـصـي والـنـوعـي وتـقـسـيـمـه بـلـحـاظ خـصـوصـيـات 
المـعـنـى المـوضـوع لـه إلـى الـوضـع الخـاص والمـوضـوع لـه الخـاص والـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام والـوضـع 

العام والموضوع له الخاص والوضع الخاص والموضوع له العام . 
وإليك تفصيل هذه التقسيمات: 
الأول: الوضع التعييني والتعيّني 

سـبـبـيـة سـمـاع الـلـفـظ لـلانـتـقـال إلـى المـعـنـى لأجـل الـعـلـقـة الخـاصـة بـيـنـهـمـا وهـذه الـعـلـقـة قـد تحـصـل مـن 
تـخـصـيـص شـخـص خـاص أو جـمـاعـة مـعـيـنـة كـمـا هـو المـتـداول ف تـسـمـيـة المخـتـرعـات والـكـتـب المـؤلـفـة 
وأسـامـي الأشـخـاص وقـد تحـصـل بـكـثـرة الاسـتـعـمـال والمـراد بـهـا لـيـس خـصـوص كـثـرة الاسـتـعـمـال المجـازي 

بل تكون على نحوين: 
الأول: أن يُــســتــعــمــل الــلــفــظ كــثــيــراً ف مــعــنــاه المجــازي بــحــد يــحــصــل بــي الــلــفــظ وذلــك المــعــنــى أنــس ف 
الأذهـان بـحـيـث عـنـدمـا يُـسـتـعـمـل الـلـفـظ بـدون قـريـنـة يـخـطـر المـعـنـى ف الـذهـن كـمـا اسـتـعـمـل عـنـوان الـعـلامـة 
لـشـخـص لـيـس كـثـيـر الـعـلـم ولـكـن لـكـثـرة إطـلاقـه عـلـيـه عـنـدمـا يـُقـال الـعـلامـة يـخـطـر ذلـك الـشـخـص ف 

الذهن. 
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الـثـانـي: أن يُـسـتـعـمـل الـلـفـظ كـثـيـراً ف مـعـنـاه الحـقـيـقـي ولـكـن بـتـعـدد الـدال والمـدلـول فـيـحـصـل بـذلـك الأنـس 
بـي الـلـفـظ وذلـك المـعـنـى بـحـيـث عـنـدمـا يُـسـتـعـمـل الـلـفـظ بـدون الـدال الآخـر يـخـطـر المـعـنـى ف الـذهـن كـمـا 
إذا اسـتـعـمـل عـنـوان الـعـلامـة لـشـخـص كـثـيـر الـعـلـم وكـان إطـلاقـه وإرادة ذلـك الـشـخـص ف الـبـدايـة بـتـعـدد 
الـدال والمـدلـول ثـم بـكـثـرة الاسـتـعـمـال فـيـه صـار يـخـطـر ذلـك الـشـخـص بمـجـرد سـمـاع الـلـفـظ بـدون الـدال 

الآخر.       
هل تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيّني تام أو لا? 

لا خـلاف ف أن الارتـبـاط الخـاص بـي الـلـفـظ والمـعـنـى الـذي يـوجـب الانـتـقـال مـن الـلـفـظ إلـى المـعـنـى قـد 
يـنـشـأ مـن تـعـيـي شـخـص خـاص أو جـمـاعـة خـاصـة وقـد يـنـشـأ لا مـن شـخـص خـاص أو جـمـاعـة خـاصـة 

بل من كثرة الاستعمال. 
إنمـا الـكـلام والـنـزاع ف أنـه هـل يـتـم تـقـسـيـم الـوضـع إلـى الـتـعـيـيـنـي والـتـعـيـنـي عـلـى جـمـيـع الـتـفـاسـيـر والأقـوال 

ف الوضع أو لا يتم إلا على بعضها? 
فـيـظـهـر مـن بـعـض الـكـلـمـات أن نـفـس صـحـة الـتـقـسـيـم المـذكـور عـلـى تـفـسـيـر مـن الـشـواهـد عـلـى صـحـة ذلـك 
الـتـفـسـيـر كـمـا يـظـهـر مـن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره حـيـث قـال: (الـوضـع هـو نـحـو اخـتـصـاص لـلـفـظ 
بـالمـعـنـى وارتـبـاط خـاص بـيـنـهـمـا نـاشٍ مـن تـخـصـيـصـه بـه تـارةً ومـن كـثـرة اسـتـعـمـالـه فـيـه أخـرى وبـهـذا 

٤٥المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى.) 

وبـعـض المحـقـقـي كـالمحـقـق الـدامـاد قـدس سـره ف مـقـام الـبـحـث عـن الأقـوال ف حـقـيـقـة الـوضـع أشـكـل عـلـى 
بـعـض الـتـفـاسـيـر بـأنـه عـلـيـه لا يـكـون الـوضـع إلا قـسـمـاً واحـداً والحـال أنـه لا إشـكـال ف صـحـة تـقـسـيـمـه إلـى 

التعييني والتعيني.  
فـعـلـى تـفـسـيـر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لـلـوضـع حـيـث فـسّـره بـالمـعـنـى اسـم المـصـدري وأنـه نـحـو اخـتـصـاص 
لـلـفـظ بـالمـعـنـى وارتـبـاط خـاص بـيـنـهـمـا فـمـن المـعـلـوم أن لـلـوضـع مـنـشـأيـن ويـصـح الـتـقـسـيـم المذكـور ولـكـن 
الإشـكـال عـلـى أصـل الـتـفـسـيـر المـذكـور كـمـا تـقـدم لأنـه الأثـر المـتـرتـب عـلـى الـوضـع بـل الأثـر المـتـرتـب عـلـى 

العلم به.   
وكـذا عـلـى الـتـفـاسـيـر الـراجـعـة إلـى الـعـمـلـيـة الـتـكـويـنـيـة - كـتـفـسـيـر الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره الـقـرن الأكـيـد 

وتفسير المحقق العراقي قدس سره جعل الملازمة تكويناً - يصح التقسيم. 
وقـد صـرّح الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أن الـقـرن الأكـيـد قـد يـنـشـأ مـن عـامـل كـيـفـي فـيـكـون الـوضـع تـعـيـيـنـيـاً و 
قـد يـنـشـأ مـن عـامـل كـمـي فـيـكـون الـوضـع تـعـيـّنـيـاً. وكـذا المـلازمـة تـكـويـنـاً قـد تحـصـل بـجـعـل شـخـص مـعـي 

وقد تحصل بكثرة الاستعمال. 

٤٥ - كفاية الأصول، ص٩

٦٦



فـالـعـمـدة الـبـحـث عـن صـحـة الـتـقـسـيـم المـذكـور عـلـى الـتـفـاسـيـر الأخـرى الـتـي لا تـفـسّـر الـوضـع بـالـعـمـلـيـة 
التكوينية: 

فـعـلـى تـفـسـيـره بـالـتـعـهـد والالـتـزام مـن الـواضـع يـبـدو أولاً أن الـوضـع لا يـكـون إلا قـسـمـاً واحـداً وهـو الـوضـع 
الـتـعـيـيـنـي لأنـه لا يمـكـن تـوجـيـه الـتـعـهـد والالـتـزام ف مـوارد كـثـرة الاسـتـعـمـال مـن يـكـون المـتـعـهـد والمـلـتـزم? 
فـلـذا صـرّح بـعـض الـقـائـلـي بـهـذا الـتـفـسـيـر بـأن الـوضـع لـيـس إلا قـسـمـاً واحـداً وهـو الـوضـع الـتـعـيـيـنـي كـمـا ف 
. وأشـكـل المحـقـق الـدامـاد قـدس سـره وغـيـره عـلـى هـذا الـتـفـسـيـر أن الـوضـع عـلـيـه يـكـون قـسـمـاً  ٤٦كـتـاب آراؤنـا

واحداً فقط. 
ولكن ذُكر ف الكلمات توجيهان لتقسيم الوضع على القسمي على طبق مسلك التعهد: 

الأول: مـا أفـاده الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره حـيـث قـال بـعـد تـفـسـيـر الـوضـع بـالـتـعـهـد أنـه عـلـى أسـاسـه يمـكـن 
تـقـسـيـم الـوضـع إلـى الـتـعـيـيـنـي والـتـعـيـنـي بـأن الـتـعـهـد والالـتـزام إن كـان ابـتـدائـيـاً يـكـون وضـعـاً تـعـيـيـنـيـاً وإن كـان 

ناشئاً عن كثرة الاستعمال يكون وضعاً تعيّنياً. 
ومـراده أن الـتـعـهـد والالـتـزام قـد يـكـون ابـتـدائـيـاً بـدون سـابـقـة بـأن يـتـعـهـد الـواضـع أن لا يـسـتـعـمـل الـلـفـظ إلا 
لـهـذا المـعـنـى وقـد يـكـون مـسـبـوقـاً بـكـثـرة الاسـتـعـمـال بـأن يُـسـتـعـمـل الـلـفـظ كـثـيـراً ف المـعـنـى المجـازي أو بـتـعـدد 
الـدال فـيـتـعـهـد المـسـتـعـمـلـون أن يـسـتـعـمـلـوا الـلـفـظ ف المـعـنـى الـذي كـان مـجـازيـاً سـابـقـاً أو كـان يُـسـتـفـاد بـتـعـدد 

الدال.  
وفـيـه أن الـوضـع المـسـبـوق بـكـثـرة الاسـتـعـمـال عـلـى هـذا الـتـوجـيـه وضـع تـعـيـيـنـي لا تـعـيّـنـي فـقُـسّـم ف الحـقـيـقـة 
الـوضـع الـتـعـيـيـنـي الـى قـسـمـي أمـا الـوضـع الـتـعـيّـنـي فـهـو أن تحـصـل الـعـلـقـة الـوضـعـيـة بـكـثـرة الاسـتـعـمـال فـهـل 
كـثـرة الاسـتـعـمـال أوجـبـت هـنـا الـعـلـقـة الـوضـعـيـة أو لا? إن كـانـت مـوجـبـةً لحـصـول الـعـلـقـة فـالـتـعـهـد والالـتـزام 
بـعـده لا أثـر لـه ويـكـون لـغـواً لحـصـول الـغـرض بـكـثـرة الاسـتـعـمـال وإن لـم تـكـن مـوجـبـةً لحـصـول الـعـلـقـة 

فيكون الوضع تعيينياً لا تعيّنياً لأن مجرد سبق كثرة الاستعمال بدون حصول العلقة بها لا أثر له. 
وقـال الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره يمـكـن تـقـسـيـم الـوضـع إلـى الـتـعـيـيـنـي والـتـعـيّـنـي عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد بـأن يـقـال 
أن كـثـرة الاسـتـعـمـال تـكـشـف عـن الالـتـزام الـضـمـنـي مـن المـسـتـعـمـلـي بـتـفـهـيـم المـعـنـى بـهـذا الـلـفـظ كـمـا أنـه 
إذا لـوحـظ أن شـخـصـاً يـسـتـخـدم ف أفـعـالـه يـده الـيـمـنـي يـسـتـكـشـف مـنـه أنـه مـلـتـزم بـذلـك لا أن يـكـون ذلـك 

بغير اختياره.  
فـالالـتـزام والـتـعـهـد قـد يـكـون مـن شـخـص خـاص وقـد لا يـكـون كـذلـك ولـكـن يمـكـن كـشـفـه ضـمـنـاً بـواسـطـة 

كثرة الاستعمال. 

٤٦ - آراؤنا في أصول الفقه، ج١، ص٩
٦٧



الــثــانــي: مــا أفــاده الــســيــد الــصــدر قــدس ســره مــن أنــه يمــكــن تــصــويــر الــوضــع الــتــعــيّــنــي بــأن يُــقــال: كــثــرة 
اسـتـعـمـال لـفـظ خـاص لمـعـنـى خـاص كـاشـفـة عـن الـتـعـهـد والالـتـزام الـضـمـنـي مـن المـسـتـعـمـلـي بـذلـك نـظـيـر 

ما إذا رأينا شخصاً يستخدم يده اليمنى ف أعماله عادةً فنكشف أنه ملتزم بهذا الأمر. 
ويـلاحـظ عـلـيـه بـأن المـقـصـود مـن كـثـرة الاسـتـعـمـال الـتـي جُـعـلـت كـاشـفـةً عـن الـتـعـهـد والالـتـزام إن كـان كـثـرة 
الاسـتـعـمـالات الـسـابـقـة عـلـى حـصـول الأنـس الـذهـنـي بـي الـلـفـظ والمـعـنـى فـالمـفـروض أن إرادة المـعـنـى 
الخـاص ف تـلـك الاسـتـعـمـالات كـانـت مـع الـقـريـنـة عـلـى المجـاز أو مـع دال آخـر لا مـن نـفـس الـلـفـظ فـلا 
تـكـون كـاشـفـةً عـن الالـتـزام الـضـمـنـي بـأن لا يـسـتـعـمـل الـلـفـظ الخـاص إلا لـتـفـهـيـم المـعـنـى الخـاص لـعـدم 
الـتـنـاسـب بـي الـكـاشـف ومـا يـكـشـف عـنـه وإن كـان المـقـصـود كـثـرة الاسـتـعـمـالات بـعـد حـصـول الأنـس بـي 

اللفظ والمعنى فيكون التعهد لغواً لفرض حصول الأنس وكفايته لدلالة اللفظ على المعنى. 
فـكـمـا ذكـر بـعـض المحـقـقـي كـالمحـقـق الـدامـاد والمحـقـق الإيـروانـي قـدس سـرهـمـا لا تـصـويـر لـلـوضـع الـتـعـيّـنـي 

على مسلك التعهد ولا يكون الوضع إلا تعيينياً. 
هذا بالنسبة إلى صحة التقسيم المذكور على مسلك التعهد. 

أمـا بـالـنـسـبـة إلـى مـسـلـك الاعـتـبـار وأن حـقـيـقـة الـوضـع اعـتـبـار خـاص بـي الـلـفـظ والمـعـنـى - كـاعـتـبـار الـهـوهـويـة 
بـيـنـهـمـا والـتـنـزيـل كـمـا هـو مـخـتـار المحـقـق الإيـروانـي والمحـقـق الـدامـاد قـدس سـرهـمـا أو اعـتـبـار الـلـفـظ مـوضـوعـاً 
عـلـى المـعـنـى نـظـيـر وضـع الـعـلائـم عـلـى الأمـكـنـة كـمـا هـو مـخـتـار المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره أو اعـتـبـار 
الـلـفـظ عـلامـةً لـلـمـعـنـى كـمـا هـو مـخـتـار بـعـض المحـقـقـي مـنـهـم المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره - فـهـل عـلـى 

مسلك الاعتبار بشعبه الثلاثة يكون للوضع قسمي: التعييني والتعيّني أو لا? 
أشـكـل عـلـى تـصـويـر الـوضـع الـتـعـيّـنـي عـلـى هـذا المـسـلـك ف كـلـمـات المحـقـق الإصـفـهـانـي والمحـقـق الإيـرواني 
والـسـيـد الـصـدر قـدس سـرهـم وحـاصـل الإشـكـال بـتـوضـيـح مـنـا أن الاعـتـبـار يـتـحـقـق بـقـصـد اعـتـبـار أمـر ف 
عـالـم الاعـتـبـار بـضـمـيـمـة إبـرازه بمـبـرز فـهـو فـعـل قـصـدي لا يـتـحـقـق بـدون الـقـصـد وف مـوارد الـوضـع الـتـعـيّـنـي 
كــثــرة الاســتــعــمــال لا تــوجــب تحــقــق الاعــتــبــار ولا تــصــلــح أن تــكــون إنــشــاءً لــلأمــر الاعــتــبــاري وإبــرازاً لــه 
لـصـدورهـا عـن أشـخـاص مـتـعـدديـن والـتـفـهـيـم ف كـل مـن الاسـتـعـمـالات بـالاتـكـاء عـلـى قـريـنـة عـلـى المجـاز أو 

دال آخر وليس فيه قصد إنشاء الاعتبار وإبرازه. 
فـعـلـى مـسـلـك الاعـتـبـار لا يمـكـن تـصـويـر الـوضـع الـتـعـيّـنـي كـمـا صـرّح الـقـائـلـون بـهـذا المـسـلـك فـقـد صـرحّ المحـقـق 
الإصـفـهـانـي قـدس سـره أنـه بـنـاءً عـلـى مـخـتـاره وهـو وضـع الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى لا مـعـنـى لأن يـكـون لـلـوضـع 
قـسـمـان ولا جـامـع بـيـنـهـمـا. نـعـم, يـشـتـرك الـوضـع الـتـعـيـنـي والـتـعـيـيـنـي ف الـنـتـيـجـة وهـي حـصـول المـلازمـة 
الـذهـنـيـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى فـإنـهـا قـد تحـصـل بـتـعـيـي شـخـص وهـذا حـقـيـقـة الـوضـع وقـد تحـصـل مـن كـثـرة 

الاستعمال فلا حاجة إلى اعتبار الواضع لأنه لغو بعد حصول النتيجة. 

٦٨



وقـال المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره أيـضـاً أنـه بـنـاءً عـلـى مـخـتـاره وهـو الـهـوهـويـة والـتـنـزيـل لـيـس الـوضـع ممـا 
يـتـحـقـق قـهـراً وبـدون قـصـد ووجـهـه كـمـا ف تـوضـيـح الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أن الاعـتـبـار أمـر قـصـدي لا 

يحصل من غير قصد. هذا ما يرتبط بالمقام من كلامه قدس سره . 
ثم ذكر أن ما يمكن الالتزام به أن كثرة الاستعمال كاشف عن الوضع التعييني عند المستعملي. 

وهـذا الـذي ذكـره أخـيـراً يـنـاقـش فـيـه بمـا تـقـدم ف مـنـاقـشـة كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره ف تـوجـيـه الـوضـع 
الـتـعـيـّنـي عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد مـن أن الاسـتـعـمـالات الـسـابـقـة كـانـت مـسـتـنـدةً إلـى الـقريـنـة أو ضـمـيـمـة دال 

آخر فلا تصلح أن تكون كاشفةً عن وضع نفس اللفظ للمعنى. 
ومـا ذكـره أولاً مـن عـدم تـصـويـر الـوضـع الـتـعـيـّنـي عـلـى مـسـلـك الاعـتـبـار مـوافـق لـكـلام المحـقـق الإصـفـهـاني 

والسيد الصدر قدس سرهما. 
وف المـقـابـل قـال المحـقـق الـدامـاد قـدس سـره بـإمـكـان تـوجـيـه الـوضـع الـتـعـيّـنـي عـلـى مـسـلـك الاعـتـبـار خـلافـاً 

للأعلام المتقدمي. 
وحـاصـل مـا أفـاده بـتـوضـيـح مـنـا أن مـا نـحـتـاجـه عـلـى مـسـلـك الاعـتـبـار حـصـول الاتحـاد بـي الـلـفـظ والمـعـنـى ف 
عـالـم الاعـتـبـار أو عـلامـيـة الـلـفـظ لـلـمـعـنـى ف اذهـان الـعـرف والـعـقـلاء والاتحـاد قـد يـحـصـل مـن شـخـص 
خـاص وقـد يـحـصـل مـن كـثـرة الاسـتـعـمـال فـلا يـلـزم أن يـكـون حـصـولـه بـالـضـرورة بـقـصـد شـخـص خـاص بـل 
يمـكـن فـرض حـصـولـه بـكـثـرة الاسـتـعـمـال وكـذا الـعـلامـيـة يمـكـن فـرض حـصـولـهـا بـكـثـرة الاسـتـعـمـال كـمـا أن 
الـعـلامـيـة ف الخـارج قـد تحـصـل قـهـراً لا بـتـعـيـي شـخـص كـالحـجـر الـواقـع ف مـكـان خـاص (کرأس الـفـرسـخ 

مثلاً) و يكون علامةً له. 
نـعـم, لـو كـان الـوضـع خـصـوص أمـر مـتـقـوّم بـالـقـصـد لمـا تحـقـق بـكـثـرة الاسـتـعـمـال ولـكـن حـيـث ان الـوضـع هـو 
الـوجـود الاعـتـبـاري لـلاتحـاد بـي الـلـفـظ والمـعـنـى أو عـلامـيـة الـلـفـظ لـلـمـعـنـى ف الاذهـان فـهـذا يمـكـن تـوجـيـه 

حصوله بكل من المنشئي.  
بـعـد الـبـحـث عـن أصـل هـذا الـتـقـسـيـم يـنـبـغـي الـبـحـث عـن أنـحـاء الـوضـع الـتـعـيـيـنـي والـوضـع الـتـعـيّـنـي وإن 

كان المحقق الآخوند قدس سره تعرّض لهذا البحث ف أول الحقيقة الشرعية وتبعه الأعلام. 
كـمـا ذكـرنـا ف تـوضـيـح الـوضـع الـتـعـيـّنـي قـد تـكـون الاسـتـعـمـالات الـكـثـيـرة المـوجـبـة لـلـوضـع الـتـعـيّـنـي هـي مـن 
اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف المـعـنـى المجـازي بـحـيـث تـكـون إرادة المـعـنـى الخـاص مـن الـلـفـظ بـالاتـكـاء عـلـى الـقـريـنـة 
كـمـا ف اسـتـعـمـال عـنـوان الـعـلاّمـة لمـن لـيـس كـثـيـر الـعـلـم مـع الـقـريـنـة ثـم بـواسـطـة كـثـرة الاسـتـعـمـال يـخـطـر 
ذلـك الـشـخـص ف الـذهـن بمـجـرد سـمـاع الـلـفـظ بـلا قـريـنـة وقـد تـكـون مـن اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف المـعـنـى 
الحـقـيـقـي ولـكـن إرادة المـعـنـى الخـاص مـن بـاب تـعـدد الـدال كـمـا ف اسـتـعـمـال عـنـوان الـعـلاّمـة ف شـخـص 
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كـثـيـر الـعـلـم ولـكـن بـتـعـدد الـدال ثـم بـكـثـرة الاسـتـعـمـال يـخـطـر ذلـك الـشـخـص ف الـذهـن بمـجـرد سـمـاع الـلـفـظ 
من دون الاحتياج الی الدال الآخر فالوضع التعيّني على قسمي. 

ولـكـن وقـع الـبـحـث ف أن الـوضـع الـتـعـيـيـنـي يـتـحـقـق فـقـط بـالـتـصـريـح بـإنـشـاء الـوضـع بـأن يـقـال مـثـلاً: 
(وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى) أو يتحقق أيضاً بواسطة الاستعمال? 

أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف أول بـحـث الحـقـيـقـة الـشـرعـيـة: (أن الـوضـع الـتـعـيـيـنـي كـمـا يـحـصـل 
بـالـتـصـريـح بـإنـشـائـه كذلـك يـحـصـل بـاسـتـعـمـال الـلـفـظ ف غـيـر مـا وضـع لـه كـمـا إذا وضـع لـه بـأن يـقـصـد 
الحـكـايـة عـنـه والـدلالـة عـلـيـه بـنـفـسـه لا بـالـقـريـنـة وإن كـان لا بـد حـيـنـئـذ مـن نـصـب قـريـنـة إلا أنـه لـلـدلالـة 

٤٧على ذلك لا على إرادة المعنى كما ف المجاز.) 

فـيـكـفـي ف الاسـتـعـمـال المـوجـب لـلـوضـع الـتـعـيـيـنـي نـصـب الـقـريـنـة عـلـى أن المـسـتـعـمـل ف مـقـام الـوضـع مـثـلاً 
من وُلد له مولود ولم يسمه سابقاً يقول: (جئني بولدي علي) ويتحقق الوضع بقوله هذا. 

هل ما أفاده تام أو لا? نوقش ف الكلمات بمناقشات أهمها مناقشتان: 
الأولـى: مـا ذكـره الآخـونـد نـفـسـه وأجـاب عـنـه مـن أن الاسـتـعـمـال الـصـحـيـح إمـا حـقـيـقـي وإمـا مـجـازي مـع 
الـقـريـنـة, وغـيـرهـمـا يـكـون اسـتـعـمـالاً غـلـطـاً والـوضـع الاسـتـعـمـالـي مـن هـذا الـقـبـيـل لأن الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي 
اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف المـعـنـى المـوضـوع لـه يـعـنـي أن الـلـفـظ وُضـعـت ف رتـبـة سـابـقـة لمـعـنـى ووُجـد الارتـبـاط 
الخـاص بـيـنـهـمـا والحـال أن المـفـروض ف الـوضـع الاسـتـعـمـالـي عـدم تحـقـق الـوضـع قـبـلـه والاسـتـعـمـال المجـازي 
اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف غـيـر المـعـنـى المـوضـوع لـه مـع مـراعـاة الـتـنـاسـب بـي المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه والمـعـنـى 
المـوضـوع لـه والحـال أن المـفـروض عـدم مـراعـاة مـنـاسـبـة ف الـوضـع الاسـتـعـمـالـي فـيـكـون هـذا الاسـتـعـمـال 

استعمالاً غلطاً ولا يصلح لأن يكون موجباً للوضع. 
أجيب عن هذه المناقشة بأجوبة: 

الأول: جـوابـه قـدس سـره بـأنـا نـسـلّـم أن الـوضـع الاسـتـعـمـالـي لـيـس اسـتـعـمـالاً حـقـيـقـيـاً ولا مـجـازيـاً ولـكـن لا 
يـضـرّ ذلـك بـحـصـول الـوضـع بـه لأن صـحـة الاسـتـعـمـال دائـر مـدار حـسـنـه ف الـطـبـع وعـدم اسـتـنـكـاره ولـيـس 

الاستعمال الصحيح منحصراً بالحقيقي والمجازي وهذا الاستعمال مقبول الطبع. 
الـثـانـي: جـواب المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره بـأنـه حـتـى لـو اشـتـرط ف الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي أن يـكـون 
مـسـبـوقـاً بـالـوضـع يـكـون هـذا الـشـرط مـتـوفـراً ف الـوضـع الاسـتـعـمـالـي لأن الـوضـع هـو الاعـتـبـار الـنـفـسـاني 
الـسـابـق عـلـى الاسـتـعـمـال ولـيـس نـفـس الاسـتـعـمـال ولا مـعـلـول الاسـتـعـمـال بـل سـابـق عـلـيـه. وقـول 
الــواضــع: (وضــعــت) ف الــوضــع بــالــتــصــريــح لــيــس إلا كــاشــفــاً عــن الــوضــع لا نــفــس الــوضــع ولا فــرق ف 
الـكـاشـف عـن الـوضـع بـي الـتـصـريـح المـذكـور والاسـتـعـمـالات المـتـعـددة بـل الاسـتـعـمـال الـواحـد الـذي هـو 
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مـحـل الـكـلام فـلا يـخـتـص الـوضـع الـتـعـيـيـنـي بمـا أبـرز بـالـقـول بـل يـتـحـقـق بـالاسـتـعـمـال أيـضـاً ولـو لـم يـعـلـم 
أحـد بـالـوضـع قـبـل الاسـتـعـمـال ولـكـن بـاعـتـبـار كـونـه كـاشـفـاً عـن وضـع سـابـق يـكـون اسـتـعـمـالاً حـقـيـقـيـاً فـمـا 
أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أن الـوضـع الـتـعـيـيـنـي كـمـا يـحـصـل بـالـتـصـريـح بـإنـشـائـه كذلـك يـحـصـل 

باستعمال اللفظ ف غير ما وضع له, تام لا إشكال فيه. 
لـكـن يـنـاقـش ف هـذا الجـواب عـنـد المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره بـأن المـفـروض كـون الـوضـع مـن الاعـتـبـاريـات 
والمـعـتـبـَر ف الاعـتـبـاريـات وإن كـان أمـراً نـفـسـانـيـاً لـكـن مـجـرد هـذا الأمـر الـنـفـسـانـي لا يـكـفـي لـصـدق الـعـنـوان 
الاعـتـبـاري بـل صـدقـه مـتـوقـف عـلـى الإبـراز بـلا فـرق بـي كـونـه مـن قـبـيـل المـعـامـلات أو مـثـل الـوضـع فـالإبـراز 
مـقـوم لـلـوضـع فـجـواب المحـقـق الإيـروانـي غـيـر تـام لأنـه جـعـل الـوضـع مـجـرد أمـر اعـتـبـاري والحـال أنـه مـتـقـوم 
بـالإبـراز فـلـو تـصـورّ شـخـص أن يـجـعـل اسـم مـولـوده عـلـيـاً لا يُـقـال أنـه وضـع هـذا الاسـم عـلـيـه بـل لابـد مـن 
إبـراز ذلـك. نـعـم, مـن يـرى أن حـقـيـقـة الـوضـع الـتـعـهـد فـلـه أن يـقـول بـأنـه مـجـرد اعـتـبـار نـفـسـانـي ولـيس 
الإبـراز مـقـومـاً لـه ولـكـن يـشـكـل عـلـيـه ايـضـاً بـأن الـتـعـهـد وإن كـان ف نـفـسـه مـجـرد أمـر نـفـسـانـي ولـكـن الـتـعـهد 
المـوضـوع لـلأثـر عـنـد الـعـقـلاء الـتـعـهـد الـواصـل إلـى مـرحـلـة الإبـراز وإلا مـجـرد الـتـعـهـد والالـتـزام ف الـنـفـس لا 

يُعتنى به عندهم.  
الـثـالـث: جـواب المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره وهـو مـشـتـرك مـع الجـواب الـثـانـي ف أن الـوضـع الاسـتـعـمـالـي مـن 
الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي ولـكـن الـفـرق ف كـيـفـيـة تـوجـيـه حـقـيـقـيـة الاسـتـعـمـال فـأفـاد المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره 
بـأن الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي لا يـشـتـرط فـيـه أن يـكـون مـسـبـوقـاً بـالـوضـع زمـانـاً بـل يـكـفـي أن يـكـون اسـتـعـمـالاً ف 
مـعـنـى مـتـصـفـاً بـكـونـه مـوضـوعـاً لـه ولـو كـان الاتـصـاف بـذلـك مـقـارنـاً لـلاسـتـعـمـال زمـانـاً فـيـكـفـي عـدم تـأخـر 
الاتـصـاف عـن الاسـتـعـمـال لأن الـوضـع مـن الأمـور الاعـتـبـاريـة والإبـراز جـزء دخـيـل فـيـه وبمـا أن المـفـروض ف 

محل البحث تحقق الإبراز والكشف بالاستعمال فرتبة الوضع تكون متأخرةً عن الاستعمال.    
الـثـانـيـة: مـا أفـاده المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره مـن أن الـوضـع الاسـتـعـمـالـي مـسـتـلـزم لـلـجـمـع بـي الـلـحـاظـي 
الآلـي والاسـتـقـلالـي ف آن واحـد لأن خـصـوصـيـة الاسـتـعـمـال تـقـتـضـي أن يـلاحـظ الـلـفـظ فـانـيـاً ف المـعـنـى 
بـحـيـث يـكـون المـلـحـوظ الاسـتـقـلالـي هـو المـعـنـى والـلـفـظ آلـة لـه, هـذا مـن جـهـة. ومـن جـهـة أخـرى الـوضـع 
يـقـتـضـي أن يـلاحـظ الـواضـع الـلـفـظ بـعـنـوان مـوضـوع حـكـمـه لحـاظـاً مـسـتـقـلاً حـتـى يـضـعـه لـلـمـعـنـى. فـلـو 
حـصـل الـوضـع الـتـعـيـيـنـي بـالاسـتـعـمـال لـزم الجـمـع بـي لحـاظ الـلـفـظ لحـاظـاً اسـتـقـلالـيـاً ولحـاظـاً آلـيـاً ف 
اسـتـعـمـال واحـد والجـمـع بـي الـلـحـاظـي الآلـي والاسـتـقـلالـي يـرجـع إلـى الجـمـع بـي المـتـنـاقـضـي لأن الآلـيـة 

بمعنى عدم الاستقلالية والاستقلالية وعدم الاستقلالية متناقضان .   
أجيب عن هذه المناقشة بوجوه: 

الأول: مـا أفـاده المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره مـن أن الجـمـع بـي الـلـحـاظـي وإن كـان ممـتـنـعـاً ولـكـن تحـقـق 
الـوضـع بـالاسـتـعـمـال لا يـسـتلـزمـه لأنـا نـسـلّـم أن الـوضـع حـكـم عـلـى الـلـفـظ ويـقـتـضـي لحـاظ الـلـفـظ اسـتـقـلالاً 
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ولـكـن لا نـسـلّـم أن الاسـتـعـمـال يـقـتـضـي لحـاظـه آلـيـاً بـل هـولا اقـتـضـاء بـالـنـسـبـة إلـيـه فـلـذا إن تـعـلـق غـرض 
بـلـحـاظ الـلـفـظ اسـتـقـلالاً ف مـوردٍ تحـقـق الاسـتـعـمـال كـمـا إذا كـان شـخـص غـيـر عـربـي يـتـكـلـم بـالـعـربـيـة وكـان 
غـرضـه مـن الـتـكـلـم بـهـا ف مـورد بـيـان تـسـلـطـه عـلـيـهـا فـيـكـون لحـاظـه لـلـفـظ كـلـحـاظ المـعـنـى اسـتـقـلالـيـاً ولـه 
كـمـال الالـتـفـات إلـى الـلـفـظ ولـيـس غـافـلاً عـنـه وكـمـا إذا كـان الـشـخـص ف مـقـام الخـطـابـة يـكـون مـلـتـفـتـاً إلـى 
الألـفـاظ حـتـى يـأتـي بمـا يـنـاسـب المـقـام فـمـا أفـاده المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره مـن أن الـوضـع الاسـتـعـمـالـي 
مـسـتـلـزم لـلـجـمـع بـي الـلـحـاظـي الآلـي والاسـتـقـلالـي لـيـس صـحـيـحـاً لأن الـوضـع وإن اقـتـضـى لحـاظ الـلـفـظ 

استقلالاً ولكن الاستعمال لا يقتضي لحاظه آلياً. 
الـثـانـي: مـا أفـاده الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره كـمـا ف المحـاضـرات وتـعـلـيـقـة الأجـود مـن أن الـوضـع لـيـس نـفـس 
الاسـتـعـمـال بـل مـقـدم عـلـيـه. لـو كـان الـوضـع نـفـس الاسـتـعـمـال لـزم الجـمـع بـي الـلـحـاظـي الاسـتـقـلالـي 
والآلـي ف الـوضـع الاسـتـعـمـالـي ولـكـن بـنـاءً عـلـى المـسـلـك المخـتـار وهـو مـسـلـك الـتـعـهـد وكـذا عـلـى مـسـلـك 
اعـتـبـار الـهـوهـويـة أو الـعـلامـيـة يـكـون الـوضـع أمـراً نـفـسـانـيـاً يـتـحـقـق ف نـفـس الـواضـع ولا يتـوقـف عـلـى الإبـراز. 
وإبـرازه بـالـلـفـظ أو الـفـعـل كـاشـف عـن ذلـك الاعـتـبـار الـنـفـسـانـي فـالإبـراز بطـريـق الاسـتـعـمـال لا يـسـتـلـزم 
مـحـذوراً لأن الـواضـع يـضـع الـلـفـظ أولاً ثـم يـسـتـعـمـلـه ف مـقـام إبـراز الـوضـع فـلا حـاجـة إلـى لحـاظـه اسـتـقـلالاً 

لتحقق الوضع سابقاً. 
ويـلاحـظ عـلـيـه بـأنـا لـو سـلـمـنـا بـأن حـقـيـقـة الـوضـع عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد هـو مـجـرد الاعـتـبـار الـنـفـسـانـي لا 
نـسـلـّم ذلـك عـلـى مـسـلـك الاعـتـبـار بـل تـكـون حـقـيـقـتـه عـلـى هـذا المـسـلـك الاعـتـبـار الـنـفـسـانـي مـع الإبـراز 
بـحـيـث يـكـون الإبـراز مـقـومـاً لـلأمـر الاعـتـبـاري ولـيـس الإبـراز مـجـرد كـاشـف عـن الأمـر الاعـتـبـاري بـل لا 
يـكـون الأمـر الاعـتـبـاري صـادقـاً بـدونـه مـثـلاً إذا قـال شـخـص: (جـئـنـي بـولـدي عـلـي) ولـو كـان قـبـل ذلـك 
قـاصـداً ف نـفـسـه لـوضـع هـذا الاسـم ولـكـن قـبـل الإبـراز لا يـصـدق الـوضـع بـل عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد أيـضـاً مـا 

هو الموضوع للأثر عند العقلاء هو الالتزام الذي أبرز بمبرز ما لا مجرد التعهد النفساني بدون الإبراز. 
الــثــالــث: مــا أفــاده المحــقــق الــعــراقــي قــدس ســره ف بــدائــع الأفــكــار مــن أنــا لــو ســلــمــنــا أن الــلــفــظ ف مــقــام 
الاسـتـعـمـال مـغـفـول عـنـه ومـلـحـوظ بـالآلـة لا بـالاسـتـقـلال ولـكـن حـقـيـقـة الـوضـع جـعـل المـلازمـة والارتـبـاط 
الخـاص بـي طـبـيـعـي الـلـفـظ وطـبـيـعـي المـعـنـى وكـذا عـلـى بـاقـي المـسـالـك تـكـون الـعـلـقـة الـوضـعـيـة بـي طـبـيـعي 
الـلـفـظ وطـبـيـعـي المـعـنـى فـغـايـة مـا يـقـتـضـيـه الاسـتـعـمـال لحـاظ الـلـفـظ المـسـتـعـمـَل آلـةً لا لحـاظ طـبـيـعـي الـلـفـظ 
كـذلـك ومـا يـقـتـضـيـه الـوضـع لحـاظ طـبـيـعـي الـلـفـظ بـالاسـتـقـلال فـلا يـلـزم الجـمـع بـي الـلـحـاظ الآلـي والـلـحـاظ 

الاستقلالي ف مورد واحد. 
المـنـاقـشـة الـثـالـثـة ف إمـكـان الـوضـع الـتـعـيـيـنـي بـالاسـتـعـمـال مـا ذكـره الـعـراقـي قـدس سـره ف الـبـدائـع وأجـاب 
عـنـهـا وهـي أن دلالـة الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى مـتـوقـفـة عـلـى صـلاحـيـة الـلـفـظ لـلـدلالـة وصـلاحـيـة الـلـفـظ لـلـدلالـة 
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تحـصـل بـالـوضـع والمـفـروض تحـقـق الـوضـع بـالاسـتـعـمـال وهـذا مـسـتـلـزم لـلـدور إذ الاسـتـعـمـال مـتـوقـف عـلـى 
الصلاحية والصلاحية متوقفة على الوضع والوضع متوقف على الاستعمال. 

فـأجـاب قـدس سـره بـأن الاسـتـعـمـال وإن كـان مـتـوقـفـاً عـلـى صـلاحـيـة الـلـفـظ لـلـدلالـة ولـكـن لا يـلـزم أن تـكـون 
الـصـلاحـيـة مـوجـودةً قـبـل الاسـتـعـمـال بـل يـكـفـي اسـتـعـداده لـلـدلالـة ف ظـرف الاسـتـعـمـال وهـذا المـقـدار مـن 
الاسـتـعـداد مـوجـود ف مـحـل الـكـلام لأنـه - كـمـا أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره - قـامـت الـقـريـنـة عـلـى أن 
المـسـتـعـمـل ف مـقـام الـوضـع وهـذه الـقـريـنـة تـوجـب كـون الـلـفـظ ف ظـرف الاسـتـعـمـال صـالحـاً لـلـدلالـة عـلـى 

المعنى وترتفع مشكلة الدور. 
التقسيم الثاني للوضع تقسيمه إلى الشخصي والنوعي 

الـوضـع الـشـخـصـي فـيـمـا تـصـوّر الـواضـع الـلـفـظ ف مـقـام الـوضـع بـشـخـصـه بمـادتـه وهـيـئـتـه ووضـعـه لـلـمـعـنـى 
الخـاص سـواء كـان ذلـك المـعـنـى جـزئـيـاً مـثـل وضـع لـفـظ زيـد لـشـخـص مـعـي أو كـان كـلـيـاً کوضـع لـفـظ 

الإنسان والحجر والشجر وأمثال ذلك من الجوامد.  
والـوضـع الـنـوعـي فـيـمـا تـصـور الـواضـع الـلـفـظ بـواسـطـة عـنـوان مـشـيـر ووضـعـه لـلـمـعـنـى الخـاص كـمـا ف وضـع 

هيئات المشتقات يتصور الهيئة الفاعلية ويضعها لمن يقوم به الفعل سواء كان لازماً أو متعدياً. 
فـالمـوضـوع ف هـذه المـوارد الـهـيـئـة لا ف ضـمـن مـادة خـاصـة بـل المـوجـودة ف ضـمـن فـاعـل وجـالـس وراكـع 
وسـاجـد وعـنـوان فـاعـل مـجـرد مـشـيـر إلـى تـلـك الـهـيـئـة بـاعـتـبـار أن الـهـيـئـة لا وجـود لـهـا إلا ف ضـمـن مـادة 
فـالـواضـع يـتـصـورهـا ف ضـمـن مـادة (ف ع ل) لا أن يـكـون المـوضـوع خـصـوص الـهـيـئـة بـهـذه المـادة وهـذا مـا 

يعبّر عنه بالوضع النوعي. 
لا إشـكـال ف أن وضـع الجـوامـد مـن الـوضـع الـشـخـصـي ووضـع هـيـئـات المـشـتـقـات مـن الـوضـع الـنـوعـي إنمـا 

الكلام ف وضع مادة المشتقات كالضرب هل هي موضوعة بالوضع الشخصي أو الوضع النوعي? 
المـعـروف أنـهـا مـوضـوعـة بـالـوضـع الـشـخـصـي لا الـنـوعـي فـلـذا قـال المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف الأمـر 
الـسـادس - ف مـقـام بـيـان أن المـركـب بمـا هـو مـركـب مـحـتـاج إلـى وضـع آخـر غـيـر وضـع المـفـردات أو لا? - أن 

وضع المواد شخصي. 
قـال قـدس سـره: (لا وجـه لـتـوهـم وضـع لـلـمـركـبـات غـيـر وضـع المـفـردات ضـرورة عـدم الحـاجـة إلـيـه بـعـد 
وضـعـهـا بمـوادهـا ف مـثـل زيـد قـائـم و ضـرب عـمـرو بـكـراً شـخـصـيـاً وبـهـيئـاتـهـا المخـصـوصـة مـن خـصـوص 
٤٨إعـرابـهـا نـوعـيـاً …) فـيـظـهـر مـن عـبـارتـه أنـه يـوافـق المـشـهـور ف أن وضـع المـواد ولـو ف المـشـتـقـات وضـع 

شخصي. 

٤٨ - كفاية الأصول، ص١٨
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ولـكـن أشـكـل عـلـيـه بـأنـه مـا هـو الـفـرق ف المـشـتـقـات بـي المـواد والـهـيـئـات حـتـى يـكـون الـوضـع ف المـواد 
شخصياً وف الهيئات نوعياً والحال أن كيفية الوضع فيهما واحدة? 

فــإن قــيــل ف تــوجــيــه الــفــرق أن الــواضــع لاحــظ المــادة الخــاصــة كـ(ض ر ب) وهــذه المــادة لا تــشــمــل المــواد 
الأخـرى وهـذه الخـصـوصـيـة تـوجـب كـون وضـع المـواد شـخـصـيـاً فـيُـشـكـل بـإمـكـان تـصـويـر ذلـك ف الـهـيـئـات 
أيـضـاً بـأن يـلاحـظ الـواضـع هـيـئـة الـفـاعـل خـاصـةً وهـي لا تـشـمـل هـيـئـة المـفـعـول وهـيـئـة الـفـعـل المـاضـي 

وغيرهما من الهيئات. 
وإن قــيــل ف تــوجــيــه الــفــرق أن المــلــحــوظ ف مــقــام وضــع هــيــئــة الــفــاعــل الــهــيــئــة المــشــتــمــلــة عــلــى جــمــيــع 
الخـصـوصـيـات الـطـارئـة عـلـى المـصـاديـق يـعـنـي المـوضـوع الـهـيـئـة المـوجـودة ف ضـمـن مـادة (ف ع ل) ومـادة 
(ض ر ب) وغـيـرهـمـا مـن المـواد وهـذه الخـصـوصـيـة تـوجـب كـون الـوضـع نـوعـيـاً فـيُـشـكـل بـوجـود الخـصـوصـيـة 
المـذكـورة ف المـواد أيـضـاً فـالـواضـع حـيـنـمـا يـريـد وضـع مـادة (ض ر ب) يـلاحـظ هـذه الحـروف بـهـذا الـتـرتـيـب 
بـحـيـث تـنـطـبـق عـلـى المـادة ف ضـمـن ضـارب وف ضـمـن مـضـروب وف ضـمـن ضَـرَبَ وف ضـمـن يَـضـرِب 
وغـيـرهـا مـن المـشـتـقـات فـإن كـانـت الانـطـبـاقـات المـتـعـددة تـوجـب كـون الـوضـع نـوعـيـاً فـهـذه الخـصـوصـيـة 

موجودة ف ناحية المادة أيضاً. 
هـذا الإشـكـال تـعـرض لـه المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره وأجـاب عـنـه بـأن مـادة (ض ر ب) مـثـلاً بـهـذه 
الحـروف وهـذا الـتـرتـيـب الخـاص مـتـمـيّـز عـن المـواد الأخـرى كـ(ع ل م) و (ن و م) وقـابـلـة لـلـحـاظ والـتـصـور 
بـشـكـل مـسـتـقـل بـدون حـاجـة إلـى تـصـورهـا ف ضـمـن هـيـئـة خـاصـة فـيـتـصـورهـا الـواضـع ويـضـعـه لـلـمـعـنـى 
الخـاص بـخـلاف هـيـئـة الـفـاعـل مـثـلاً فـلا يمـكـن تـصـورهـا مـجـردةً عـن المـادة فـالـواضـع إمـا أن يـلاحـظ جـامـعـاً 
عـنـوانـيـاً ويـقـول: وضـعـت كـل مـا كـان عـلـى وزن فـاعـل لمـن يـقـوم بـه الـفـعـل أو يـلاحـظ هـيـئـة الـفـاعـل ف 
ضـمـن مـادة خـاصـة كـ(ف ع ل) ويـقـول: وضـعـت الـهـيـئـة ف ضـمـن (ف ع ل) والـهـيـئـات المـشـابـهـة كـقـائم 
ونـائـم وعـالـم لمـن يـقـوم بـه الـفـعـل, فـالـوضـع ف المـواد بـاعـتـبـار إمـكـان تـصـورهـا مـسـتـقـلـةً شـخـصـي وف الـهـيـئـات 

باعتبار عدم إمكان تصورها مستقلةً نوعي. 
ولكن نوقش ف هذا الجواب ف كلمات الميرزا التبريزي قدس سره وبعض الأعلام دام ظله : 

المـنـاقـشـة الأولـى: أن تـصـور المـادة مـجـرداً عـن الـهـيـئـة بـالـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي وإن كـان ممـكـنـاً ولـكـنـه مـجـرد 
إمـكـان ثـبـوتـي والمـتـعـارف ف مـقـام الـوضـع تـصـور المـادة ف ضـمـن هـيـئـة خـاصـة كـمـا يُـلاحـظ الـهـيـئـة ف ضـمـن 

مادة خاصة. 
والـشـاهـد عـلـى ذلـك مـا ذكـره المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف بـحـث المـشـتـق مـن أن عـلـمـاء الأدب بـحـثـوا عـن 
أن الأصــل ف المــشــتــقــات المــصــدر أو الــفــعــل المــاضــي وقــد ذكــر هــو والمحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره ف 
تـوضـيـحـه أن الـواضـع حـيـنـمـا يـريـد وضـع مـادة خـاصـة كـ(ض ر ب) تـصـورهـا أولاً ف ضـمـن هـيـئـة خـاصـة 
فـهـل تـصـورهـا ف ضـمـن هـيـئـة المـصـدر ثـم عـمـّمـهـا لـبـاقـي الـهـيـئـات أو تـصـورهـا ف ضـمـن هـيـئـة الـفـعـل المـاضـي 
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ثـم عـمّـمـهـا? فـهـذا شـاهـد عـلـى أن مـا هـو المـتـعـارف ف مـقـام الـوضـع تـصـور المـادة ف ضـمـن هـيـئـة ثـم إضـافـة 
باقي الهيئات لا تصورها مجردةً عن المادة. 

الـثـانـيـة: أنـه يمـكـن تـصـور الـهـيـئـة الخـاصـة بـدون مـادة خـاصـة مـثـل هـيـئـة فـعـل ضـَربََ الـتـي هـي عـبـارة عـن 
ثلاث فتحات متوالية وكذا باقي الهيئات. 

تـوضـيـح هـذه المـنـاقـشـة - كـمـا ورد ف كـلام بـعـض الأعـلام مـن أسـاتـذتـنـا حـفـظـه ال - أن الـهـيـئـة قـابـلـة 
لـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي لأنـهـا عـبـارة عـن الـشـكـل الخـاص الـذي يـعـرض المـواد كـمـا أن هـيـئـة الـدار وأمـثـالـهـا 
شــكــلــهــا الخــاص الــطــارئ عــلــيــهــا والــشــكــل مــن الأعــراض والأعــراض وإن كــانــت ف الــوجــود الخــارجــي 
مـحـتـاجـاً إلـى الـغـيـر ولـكـن ف الـلـحـاظ والـتـصـور قـابـلـة لـلـتـصـور الاسـتـقـلالـي وحـيـنـمـا كـان الـعـرض قـابـلاً 
لـلـتـصـور الاسـتـقـلالـي لا يـصـح أن يـُقـال الـهـيـئـة بـدون المـادة لـيـسـت قـابـلـةً لـلـحـاظ فـاخـتـار دام ظـلـه أن الـوضـع 

ف ناحية الهيئات أيضاً شخصي. 
ولـكـن لـيـس مـخـتـار المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ف هـذه المـنـاقـشـة كـون وضـع الـهـيـئـات شـخـصـيـاً بـل يـقـول أن 
المـلاك ف كـون الـوضـع شـخـصـيـاً أو نـوعـيـاً أن الـواضـع لاحـظـهـا مـسـتـقـلاً أو لا والـهـيـئـة وإن كـانـت قـابـلـةً 
لـلـتـصـور والـلـحـاظ المـسـتـقـل مـجـرداً عـن المـادة ولـكـنـه مـجـرد إمـكـان ثـبـوتـي لا يـوجـب كـون الـوضـع شـخـصـيـاً إذ 
المـتـعـارف ف مـقـام وضـع الـهـيـئـات وقـوعـاً وخـارجـاً تـصـور الـهـيـئـة ف ضـمـن مـادة لحـاظـاً انـدمـاجـيـاً كـمـا هـو 

كذلك ف وضع المواد فلذلك يكون الوضع ف كليهما نوعياً. 
التقسيم الثالث للوضع تقسيمه بلحاظ المعنى الموضوع له 

 الـوضـع سـواء عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد أو مـسـلـك الاعـتـبـار - عـلـى شـعـوبـه المـتـعـددة - حـكـم خـاص ف 
الارتـبـاط بـي الـلـفـظ والمـعـنـى فـلابـد مـن تـصـور مـا هـو مـوضـوع الحـكـم أعـنـي الـلـفـظ والمـعـنـى فـكـمـا أنـه لابـد 
مـن تـصـور الـلـفـظ - كـمـا تـقـدم ف الـتـقـسـيـم الـثـانـي - لابـد مـن تـصـور المـعـنـى أيـضـاً ومـا لـم يُـتـصـور المـعـنـى لا 

يتحقق الوضع . 
والمـعـنـى المـوضـوع لـه إمـا جـزئـي يمـتـنـع صـدقـه عـلـى الـكـثـيـريـن أو كـلـي لا يمـتـنـع صـدقـه عـلـى الـكـثـيـريـن وإمـا 

يُتصور بنفسه أو بوجهه اي  بواسطة عنوان مشير فتكون للوضع أقسام أربعة: 
الأول: الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام يـعـنـي أن المـعـنـى المـوضـوع لـه كـلـي والـواضـع تـصـوّر نـفـس ذلـك 

المعنى ف مقام الوضع. مثاله أسماء الأجناس كالإنسان والحجر والشجر. 
الـثـانـي: الـوضـع الخـاص والمـوضـوع لـه الخـاص يـعـنـي أن المـعـنـى المـوضـوع لـه جـزئـي والـواضـع تـصـوّر نـفـس 

ذلك المعنى ف مقام الوضع. مثاله الأعلام الشخصية كزيد وعمرو. 
الـثـالـث: الـوضـع الـعـام والمـوضـوع الخـاص يـعـنـي أن المـعـنـى المـوضـوع لـه جـزئـي ولـكـن لـم يـتـصـوّره الـواضـع 
حـي الـوضـع بـنـفـسـه بـل بـوجـهـه حـيـث تـصـور مـعـنـى كـلـيـاً مـشـيـراً إلـى ذلـك المـعـنـى الجـزئـي ووضـع الـلـفـظ 
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لــلــجــزئــيــات والمــصــاديــق . مــثــالــه الحــروف عــلــى رأي المــشــهــور الــقــائــل بــأن الــوضــع فــيــهــا عــام والمــوضــوع لــه 
خاص. 

الـرابـع: الـوضـع الخـاص والمـوضـوع لـه الـعـام يـعـنـي أن المـعـنـى المـوضـوع لـه كـلـي ولـكـن لـم يـتـصـوّره الـواضـع 
حي الوضع بنفسه بل تصور معنى جزئياً و جعله وجها ومشيراً إلى ذلك المعنى الكلي.  

يقع البحث عن هذا التقسيم ف مقامي: 
الأول: ف إمكان هذه الأقسام الأربعة ثبوتاً هل جميعها ممكنه أو بعضها ممكنة وبعضها ممتنعة? 

لا إشـكـال ف إمـكـان الـقـسـم الأول والـثـانـي بـل وقـوعـهـمـا ومـثـال الأول أسـمـاء الأجـنـاس ومـثـال الـثـانـي 
الأعلام الشخصية. 

أمـا بـالـنـسـبـة إلـى الـقـسـمـي الـثـالـث والـرابـع فـالمـشـهـور الـتـفـصـيـل حـيـث ذهـبـوا إلـى إمـكـان الـثـالـث واسـتـحـالـة 
الرابع. 

وف المـقـابـل ذهـب المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره إلـى اسـتـحـالـتـهـمـا وهـنـاك قـول ثـالـث بـإمـكـانـهـمـا ذهـب إلـيـه 
جـمـلـة مـن المحـقـقـي كـالمـيـرزا حـبـيـب ال الـرشـتـي قـدس سـره ف بـدائـع الأفـكـار والمحـقـق الحـائـري قـدس سـره 

ف درر الفوائد والسيد الخميني قدس سره.  
واخـتـار المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره قـول المـشـهـور وأفـاد ف تـوجـيـهـه أن الـوضـع وإن كـان نـحـو حـكـم عـلـى 
الـلـفـظ والمـعـنـى ومـحـتـاجـاً إلـى تـصـورهـمـا فـكـمـا أن تـصـور الـلـفـظ لازم تـصـور المـعـنـى ايـضـاً لازم ولـكـن لا يـلـزم 
تـصـوّر المـعـنـى بـنـفـسـه بـل يـكـفـي تـصـوّره بـوجـهـه وعـنـوانـه والـعـام بمـا هـو عـام صـالـح لأن يـكـون عـنـوانـاً لأفـراده 
ومـصـاديـقـه وآلـةً لـلـحـاظـهـا وعـلـيـه يـكـون الـقـسـم الـثـالـث ممـكـنـاً لأن المـعـنـى المـتـصـور حـال الـوضـع ف هـذا الـقـسـم 
عـام والمـوضـوع لـه أفـراده ومـصـاديـقـه وتـلـك الأفـراد والمـصـاديـق وإن لـم تـُتـصـوّر بـنـفـسـهـا ولـكـن المـفـروض 
تـصـورهـا بـوجـهـهـا أي بـواسـطـة الـعـام فـالـوضـع ف الـقـسـم الـثـالـث لـيـس وضـعـاً بـلا لحـاظ المـعـنـى بـل هـذا 

الشرط متوفر فيه.  
بـخـلاف الـقـسـم الـرابـع إذ المـفـروض فـيـه أن المـعـنـى المـتـصـور حـي الـوضـع خـاص وجـزئـي والمـوضـوع لـه الـعـام 
المـنـطـبـق عـلـيـه وشـرط الـوضـع غـيـر مـتـوفـر فـيـه لأن المـعـنـى المـوضـوع لـه غـيـر مـتـصـور لا بـنـفـسـه ولا بـوجـهـه 
وعـنـوانـه إنمـا المـتـصـور المـعـنـى الجـزئـي والجـزئـي بمـا هـو جـزئـي لا يـصـلـح لأن يـكـون وجـهـاً وعـنـوانـاً لـلـعـام ولـيـسـت 

معرفة الجزئي معرفةً للعام فيكون الكلي مجهولاً مطلقاً لا يمكن أن يُحكم عليه ويتعلق به الوضع. 
قـال قـدس سـره: (ثـم إن المـلـحـوظ حـال الـوضـع إمـا يـكـون مـعـنـى عـامـاً فـيـوضـع الـلـفـظ لـه تـارةً ولأفـراده 
ومــصــاديــقــه أخــرى وإمــا يــكــون مــعــنــى خــاصــاً لا يــكــاد يــصــحّ إلا وضــع الــلــفــظ لــه دون الــعــام فــتــكــون 
الأقـسـام ثـلاثـة, وذلـك لان الـعـام يـصـلـح لان يـكـون آلـة لـلـحـاظ أفـراده ومـصـاديـقـه بمـا هـو كـذلـك, فـإنـه 
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مـن وجـوهـهـا, ومـعـرفـة وجـه الـشـيء مـعـرفـتـه بـوجـه بـخـلاف الخـاص فـإنـه بمـا هـو خـاص لا يـكـون وجـهـاً 
٤٩للعام ولا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته وتصوره معرفةً له ولا لها أصلاً ولو بوجه.) 

ثـم أضـاف قـدس سـره مـا يـظـهـر بـه المـنـاقـشـة ف كـلام المـيـرزا الـرشـتـي قـدس سـره وهـو أنـه قـد يـوجـب تـصـور 
الخـاص ف بـعـض المـوارد تـصـور الـعـام وبـتـصـور الـعـام بـنـفـسـه يـتـحـقـق الـوضـع لـلـعـام ولـكـن الـوضـع حـيـنـئـذٍ مـن 
قـبـيـل الـقـسـم الأول أي الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام لا الـقـسـم الـرابـع لأن تـصـور الخـاص ف هـذه المـوارد 
يـوجـب الانـتـقـال إلـى تـصـور الـعـام فـيُـتـصـوّر الـعـام بـنـفـسـه لا أن يـكـون الخـاص وجـهـاً ومـرآةً لـتـصـوره وهـذا 
بـخـلاف الـقـسـم الـثـالـث الـذي لـوحـظـت فـيـه المـعـنـى الخـاص المـوضـوع لـه بمـرآتـيـة المـعـنـى الـعـام المـتـصـور حـال 

الوضع فإن هناك فرقاً بي لحاظ شيء بوجهه وعنوانه ولحاظه بنفسه لكن بسبب أمر آخر.  
قـال: (نـعـم, ربمـا يـوجـب تـصـوره تـصـور الـعـام بـنـفـسـه فـيـوضـع لـه الـلـفـظ فـيـكـون الـوضـع عـامـاً كـمـا كـان 
المـوضـوع لـه عـامـاً, وهـذا بـخـلاف مـا ف الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الخـاص, فـإن المـوضـوع لـه - وهـي 
الافـراد - لا يـكـون مـتـصـوراً إلا بـوجـهـه وعـنـوانـه وهـو الـعـام وفـرق واضـح بـي تـصـور الـشـيء بـوجـهـه, 

وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. 
ولـعـل خـفـاء ذلـك عـلـى بـعـض الأعـلام وعـدم تمـيـزه بـيـنـهـمـا كـان مـوجـبـاً لـتـوهـم إمـكـان ثـبـوت قـسـم رابـع 

٥٠وهو أن يكون الوضع خاصاً مع كون الموضوع له عاماً مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل.) 

وف مـقـابـل قـول المـشـهـور مـا اخـتـاره المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره مـن اسـتـحـالـة كـلا الـقـسـمـي الـثـالـث والـرابـع 
نـتـيـجـة المـنـاقـشـة ف إمـكـان الـقـسـم الـثـالـث ومـحـصـل المـنـاقـشـة أنـه كـمـا لا يـكـون الخـاص مـرآةً ووجـهـاً لـلـعـام 
لـعـدم حـصـول تـصـور الـعـام بـتـصـور الخـاص كـذلـك لا يـكـون الـعـام مـرآةً ووجـهـا لـلـخـاص لأن الـعـام بمـا هـو عـام 
مـنـتـزع مـن أفـراده ومـصـاديـقـه بـحـذف جـهـات امـتـيـازهـا وإبـقـاء الـقـدر المـشـتـرك بـيـنـهـا فـالـعـام لا يـحـكـي إلا عـن 
ذلـك الـقـدر المـشـتـرك ولا مـرآتـيـة لـه بـالـنـسـبـة إلـى خـصـوصـيـات الأفـراد. مـثـلاً أفـراد الإنـسـان زيـد وعـمـرو 
وبـكـر لـكـل مـنـهـم جـهـات امـتـيـاز والجـهـة الجـامـعـة بـيـنـهـم الإنـسـانـيـة والـعـنـوان الـعـام يـحـكـي عـن هـذه الجـهـة 
الـعـامـة فـقـط لاعـن جـهـات الامـتـيـاز وبـالـنـتـيـجـة يـكـون الـقـسـم الـثـالـث مـسـتـحـيـلاً لـعـدم تـصـور المـعـنـى المـوضـوع 
لـه الجـزئـي لا بـنـفـسـه ولا بـوجـهـه وعـنـوانـه لـيـوضـع لـه الـلـفـظ وإنمـا تـصـور بـعـض أجـزائـه - وهـو الجـهـة الجـامـعـة 
- فــقــط فــإن الــفــرد مــركــب مــن الجــهــة الجــامــعــة الــذاتــيــة والجــهــة المــمــتــازة أي الخــصــوصــيــات والــعــوارض 

المشخصة. 
وأجيب عن هذه المناقشة ف الكلمات بوجوه عمدتها وجهان: 

٤٩ - كفاية الأصول، ص١٠

٥٠ - كفاية الأصول، ص١٠
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الأول: مـا أفـاده المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره مـن أن قـيـاس الـعـام بـالخـاص ف عـدم المـرآتـيـة غـيـر صـحـيـح فـإن 
الـعـام مـرآة لـلـخـاص بـتـقـريـب أن الـعـام والـكـلـي كـمـعـنـى الإنـسـان يمـكـن لحـاظـه بـنـحـويـن: الأول: لحـاظـه 
بـعـنـوان مـعـنـى خـاص ف مـقـابـل بـاقـي المـعـانـي كـالـفـرس والأسـد والـثـانـي: لحـاظـه فـانـيـاً ف أفـراده ومـصـاديـقـه 
والـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام أن يُـتـصـورّ مـعـنـى الإنـسـان ف مـقـابـل سـائـر المـعـانـي كـالـفـرس والأسـد ولـكـن 
بمـا أن كـلـي الإنـسـان صـالـح لـلـحـكـايـة عـن مـصـاديـقـه وأفـراده بـالحـمـل الـشـائـع يمـكـن تـصـور الإنـسـان بـحـيث 
يـلاحـظ بـه أفـراد الإنـسـان ووضـع الـلـفـظ لـلأفـراد فـيـكـون مـن الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الخـاص فـمـفـهـوم 
الإنـسـان وإن كـان لا يـحـكـي عـن أي مـفـهـوم آخـر كـمـفـهـوم زيـد وعـمـر وبـكـر لـلـمـغـايـرة بـيـنـهـمـا ولـكـنـه يـحـكـي 
عـن مـصـاديـقـه فـإن زيـداً إنـسـان بـالحـمـل الـشـائـع فـبـلـحـاظ كـلـي الإنـسـان يـلاحـظ مـا هـو إنـسـان بـالحـمـل 
الـشـائـع بـوجـهـه وعـنـوانـه فـلا يـكـون الـوضـع لـه وضـعـاً لـلـمـجـهـول المـطـلـق وبـعـبـارة أخـرى حـيـث إن الـطـبـيـعي 
. فـالـفـرق بـي الخـاص  عـي وجـوداتـه خـارجـاً فـلـحـاظـه بـجـهـة خـارجـيـتـه كـافٍ ف كـون المـوضـوع لـه خـاصـاً
والـعـام أن الخـاص لا يـكـون حـاكـيـاً عـن جـمـيـع مـصـاديـق الـعـام ولـكـن الـعـام يـكـون حـاكـيـاً عـن جـمـيـع 

مصاديقه فيكون الوضع لمصاديقه ممكناً.   
الـثـانـي: مـا أفـاده المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره ومـحـصـلـه أن المـفـاهـيـم الـكـلـيـة الـذاتـيـة كـمـفـهـوم الإنـسـان وإن لـم 
تـكـن حـاكـيـةً عـن خـصـوصـيـات الأفـراد بـل عـن الجـهـة الجـامـعـة بـيـنـهـا ولـكـن يـسـتـطـيـع الـذهـن أن يـخـتـرع 
مـفـاهـيـم كـلـيـةً أخـرى حـاكـيـةً عـن الخـصـوصـيـات كـمـفـهـوم فـرد الإنـسـان ومـصـداق الإنـسـان وجـزئـي الإنـسـان 

وف الوضع العام والموضوع له الخاص يُستفاد من هذه المفاهيم.  
٥١تفصيل ذلك - كما ف المقالات - أن العناوين الصادقة على الكثيرين على أقسام: 

الأول: الـعـنـاويـن المـنـتـزعـة مـن أفـرادهـا بمـلاحـظـة الحـيـثـيـات الـذاتـيـة فـيـهـا كـعـنـوان الإنـسـان والحـيـوان وأمـثـال 
ذلك وهذه العناوين تكون حاكيةً عن الجهة الذاتية المشتركة. 

الـثـانـي: الـعـنـاويـن المـنـتـزعـة مـن الأفـراد ولـكـن لا بمـلاحـظـة الحـيـثـيـات الـذاتـيـة بـل بمـلاحـظـة الخـصـوصـيـات 
الخـارجـة عـن الـذات كـعـنـوان الـذات والمـوجـود وأمـثـال ذلـك مـن الـعـنـاويـن الـتـي تـُنـتـزع مـن الأفـراد بمـلاحـظـة 
الجـهـات الـعـرضـيـة الخـارجـة عـن الـذات المـتـحـدة مـع الخـصـوصـيـات الـشـخـصـيـة الـذاتـيـة. فـفـي هـذا الـقـسـم 
الخـصـوصـيـات الـشـخـصـيـة خـارجـة عـمـا بـإزاء هـذه المـفـاهـيـم وهـذه الـعـنـاويـن تـنـطـبـق عـلـى تـلـك الأمـور 
الـعـرضـيـة فـقـط. ويمـكـن الـتـمـثـيـل لـهـذا الـقـسـم بـالـعـنـاويـن الـعـرضـيـة الـذي لـه مـا بـإزاء ف الخـارج كـالأبـيـض أو 
بـالـعـنـاويـن الانـتـزاعـيـة الـتـي لـهـا مـنـشـأ انـتـزاع خـارجـي كـالإمـكـان والمـمـكـن. هـذه الـعـنـاويـن تـكـون حـاكـيـةً 

عن الجهة العرضية الخارجة عن الذات فقط ولا حكاية لها عن باقي الخصوصيات. 

٥١ - مقالات الأصول، ج١، ص٧٥
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الـثـالـث: الـعـنـاويـن المـنـتـزعـة مـن الأفـراد الحـاكـيـة عـن جـمـيـع الخـصـوصـيـات المـشـخـصـة لـكـن بـالإجـمـال لا 
الـتـفـصـيـل فـهـذه الـعـنـاويـن حـاكـيـة عـن جـمـيـع الخـصـوصـيـات لا الخـصـوصـيـات الـذاتـيـة فـقـط كـمـا ف الـقـسـم 
الأول ولا الخـصـوصـيـات الـعـرضـيـة فـقـط كـمـا ف الـقـسـم الـثـانـي فـفـي هـذا الـقـسـم لـيـسـت الخـصـوصـيـات 
خــارجــةً عــن حــقــيــقــة الــعــنــوان بــل الــعــنــوان مــنــطــبــق عــلــيــهــا بــتــمــام مــعــانــيــهــا فــيــكــون حــاكــيــاً عــن جــمــيــع 

الخصوصيات كعنوان شخص الإنسان وفرد الإنسان. 
أفـاد المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره بـعـد بـيـان هـذه الأقـسـام أن الـواضـع ف الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الخـاص 
يـتـصـوّر عـنـوانـاً مـن عـنـاويـن الـقـسـم الـثـالـث مـثـلاً يـتـصـوّر عـنـوان فـرد الإنـسـان ويـلاحـظ بـه كـل فـرد فـرد لـكـن 

بالإجمال ويضع اللفظ لتلك الأفراد. 
فـلـيـس الـقـسـم الـثـالـث مـسـتـحـيـلاً بـل يمـكـن أن يـكـون المـعـنـى المـتـصـور حـال الـوضـع عـامـاً ويُـلاحـظ الأفـراد 

بوجهها وعنوانها. 
مـورد هـذيـن الجـوابـي الـقـسـم الـثـالـث مـن الـوضـع ولا يـأتـيـان ف الـقـسـم الـرابـع لأن مـفـهـوم الخـاص لا يـكـون 

حاكياً عن العام أبداً. 
الـقـول الـثـالـث: مـا اخـتـاره المـيـرزا الـرشـتـي قـدس سـره ف بـدائـع الأفـكـار والمحـقـق الحـائـري قـدس سـره ف 
الـدرر والـسـيـد الخـمـيـنـي قـدس سـره مـن إمـكـان كـلا الـقـسـمـي الـثـالـث والـرابـع وذُكـر لـتـوجـيـه هـذا الـقـول ف 

الكلمات بيانان: 
الأول: مـا أفـاده المـيـرزا الـرشـتـي قـدس سـره مـن أن الـوضـع الخـاص والمـوضـوع لـه الـعـام ممـكـن لأنـه كـمـا يُـذكـر 
ف بـاب تـعـلـق الأحـكـام أنـهـا قـد تـتـعـلـق بـشـيء خـاص لـكـن يُـعـلـّل بـعـلـة تـوجـب تـعـمـيـم الحـكـم لـكـل 
مـوضـوع واجـد لـلـعـلـة فـأمـر الـوضـع أيـضـاً مـن هـذا الـقـبـيـل لأن الـلـفـظ الـذي يـوضـع لمـعـنـى خـاص قـد يـكـون ف 
المـعـنـى المـوضـوع لـه جـهـة قـابـلـة لـلـسـرايـة فـيـسـري الـوضـع بـسـبـبـهـا يـعـنـي أن الـلـفـظ إذا وُضـع لمـعـنـى بـاعـتـبـار مـا 

له من الفائدة يسري ذلك إلى جميع ما له تلك الفائدة فيكون الوضع خاصاً والموضوع له عاماً.  
فـفـي الـبـدائـع أن الـواضـع ف مـقـام الـوضـع قـد يـلاحـظ مـعـنـى ويـضـع الـلـفـظ بـازائـه مـن حـيـث كـونـه ذلـك 
المـعـنـى فـفـي هـذه الحـالـة يـكـون الـوضـع مـن الحـيـث الـعـمـوم والخـصـوص تـابـعـاً لـذلـك المـعـنـى إن كـان عـامـاً 
كـالإنـسـان كـان الـوضـع عـامـاً والمـوضـوع لـه عـامـاً وإن كـان المـعـنـى خـاصـاً كـزيـد كـان الـوضـع خـاصـاً والمـوضـوع 
لـه خـاصـاً. وقـد يـلاحـظ الـواضـع مـعـنـى ويـجـد فـيـه مـعـنـى آخـر ويـضـع الـلـفـظ بـإزائـه لا مـن حـيـث كـونـه ذلـك 
المـعـنـى بـل مـن حـيـث اشـتـمـالـه عـلـى ذلـك الآخـر كـمـا لـو اخـتـرع الـطـبـيـب مـعـجـونـاً مـركـبـاً مـن أمـور ف عـلاج 
مـرض خـاص ووضـع الـلـفـظ بـإزائـه لا مـن حـيـث كـونـه ذلـك المـركـب بـل مـن حـيـث اشـتـمـالـه عـلـى تـلـك 
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الـفـائـدة  لـذلـك المـعـجـون بمـا أنـه مـفـيـد لـلـتـداوي مـن ذلـك المـرض فـيـسـري هـذا الـوضـع لـكـل مـا لـه تـلـك 
٥٢الفائدة . 

كـمـا ذكـرنـا سـابـقـاً أشـكـل عـلـى هـذا الـبـيـان المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـأن الـوضـع بـالـكـيـفـيـة المـذكـورة كـمـا 
ف مـثـال المـعـجـون ممـكـن وقـوعـاً ولـيـس مـن مـوارد الـوضـع بـلا تـصـور المـعـنـى ولـكـن مـا يـظـهـر بـأدنـى تـأمـل أن 
المـتـصـور ف هـذه المـوارد نـفـس المـعـنـى الـعـام ووُضـع الـلـفـظ لـه وإن كـان تـصـوّر الخـاص أولاً سـبـبـاً لـتـصـوره 
فـالمـعـنـى المـتـصـور حـال الـوضـع المـعـنـى الـعـام فـيـكـون مـن الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام وف مـثـال المـعـجـون 
وإن كـان الـطـبـيـب تـصـور أولاً مـركـبـاً خـاصـاً ولـكـن لاحـظ فـيـه فـائـدةً وتـصـوّر بمـلاحـظـتـهـا مـعـنـى عـامـاً وهـو كـل 
مـا فـيـه تـلـك الـفـائـدة ووضـع الـلـفـظ لـهـذا المـعـنـى الـعـام ولـم يـتـصـور المـعـنـى الخـاص فـقـط بـجـعـلـه وجـهـاً ومـرآةً 

للعام وفرق واضح بي تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. 
الـبـيـان الـثـانـي: مـا أفـاده المحـقـق الحـائـري قـدس سـره ف الـدرر مـن أن الإنـسـان يمـكـنـه تـصـور جـزئـي خـارجـي 
بـدون الـعـلـم بـالـقـدر المـشـتـرك بـي ذلـك الجـزئـي وسـائـر الأفـراد مـثـلاً يـرى شـبـحـاً مـن الـبـعـيـد لا يـعـلـم بـأنـه 
حـيـوان أو جـمـاد أو نـوع آخـر ويـضـع لـفـظـاً خـاصـاً لـلـجـامـع الـذاتـي المـنـطـبـق عـلـى ذلـك الـشـبـح وكـل مـا هـو 
مـتـحـد مـعـه واقـعـاً فـفـي هـذا الـنـحـو مـن الـوضـع يـكـون المـعـنـى المـتـصـور حـال الـوضـع خـاصـاً والمـعـنـى المـوضـوع لـه 
عـامـاً لأن الـلـفـظ وُضـع لـكـل مـا يـتـحـد مـع ذلـك الجـزئـي ولـم يـلاحـظ المـعـنـى الـعـام بـتـفـصـيـلـه بـل بـالإجـمـال. 
وأفـاد بـأنـه كـمـا يـكـون الـعـام لأجـل اتحـاده خـارجـاً مـع الخـاص وجـهـاً وعـنـوانـاً لـه كـذلـك يـكـون الخـاص وجـهـاً 

ومرآةً للعام يمكن أن يتصوره الواضع ويضع اللفظ للعام. 
ولـكـن يـُنـاقـش هـذا الـبـيـان بـأن الخـاص والجـزئـي الخـارجـي ف المـوارد المـذكـورة لـيـس عـنـوانـاً ومـرآةً لـلـعـام بـل 
يُـنـتـقـل مـنـه إلـى المـعـنـى الـعـام وهـو عـنـوان (مـا هـو مـتـحـد مـع هـذا الـشـخـص) وبـعـد لحـاظ هـذا الـعـنـوان الـعـام 
يـوضـع لـه الـلـفـظ فـبـالـنـتـيـجـة يـكـون الـوضـع فـيـهـا مـن قـبـيـل الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام لا الـوضـع الخـاص 

والموضوع له العام. 
نـعـم, ف مـثـال الـشـبـح الـعـنـوان الـعـام المـتـصـور بـواسـطـة تـصـور الـشـبـح لـم نـتـصـوّره بـتـفـصـيـلـه بـل بـالإجـمـال لأنـا 
لا نـعـلـم بـأن الـعـنـوان الجـامـع الـشـجـر أو الحـجـر أو غـيـر ذلـك ولـكـن لاحـظـنـا ذلـك الـعـنـوان الـعـام بـنـفـسـه لا أن 
يـكـون المـعـنـى الخـاص مـرآةً لـه فـلـذا يـرد نـفـس إشـكـال المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره عـلـى بـيـان المحـقـق الـرشـتـي 
قـدس سـره عـلـى هـذا الـبـيـان أيـضـاً وهـو أن هـنـاك فـرقـاً واضـحـاً بـي تـصـور الـشـيء بـوجـهـه وتـصـوره بـنـفـسـه ولـو 

بواسطة أمر آخر. 
ويـظـهـر مـن عـبـارة المحـقـق الحـائـري قـدس سـره أنـه مـلـتـفـت إلـى إشـكـال المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وبـصـدد 
دفـعـه حـيـث يـقـول: (الحـاصـل: أنـّه كـمـا يمـكـن أن يـكـون الـعـام وجـهـاً لمـلاحـظـة الخـاص لمـكـان الاتحـاد ف 
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الخـارج كـذلـك يمـكـن أن يـكـون الخـاص وجـهـاً ومـرآةً لمـلاحـظـة الـعـام لـعـي تـلـك الجـهـة. نـعـم, فـيـمـا إذا 
عـلـم بـالجـامـع تـفـصـيـلاً لا يمـكـن أن يـكـون الخـاص وجـهـاً لـه لـتـحـقـق الجـامـع ف ذهـنـه تـفـصـيـلاً بـنـفـسـه لا 
٥٣بـوجـهـه.) يـعـنـي أن تـصـور الخـاص إن أوجـب الانـتـقـال إلـى تـصـور الـعـام تـفـصـيـلاً فـيـكـون الـوضـع مـن 

الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام ولـكـن ف مـثـال الـشـبـح لـم يـُلاحـظ الجـامـع تـفـصـيـلاً بـل بـالإجـمـال وهـذه 
الملاحظة الإجمالية بمعنى أن الخاص صار مرآةً للعام. 

فـكـأنـه قـدس سـره ف هـذه الـعـبـارة ف مـقـام الجـواب عـن إشـكـال المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ولـكـن يـظـهـر 
بـالـتـأمـل أن الإشـكـال وارد عـلـيـه أيـضـاً فـإن مـجـرد لحـاظ الجـامـع ف مـثـال الـشـبـح بـالإجـمـال لا الـتـفـصـيـل لا 

يحلّ المشكلة بعد كون المعنى المتصور المعنى الجامع ولو بسبب تصور المعنى الجزئي.   
المقام الثاني: ف وقوع الأقسام الأربعة 

قـلـنـا لا إشـكـال ف أن وضـع الأعـلام الـشـخـصـيـة مـن قـبـيـل الـقـسـم الأول أي الـوضـع الخـاص والمـوضـوع لـه 
الخاص ووضع أسماء الأجناس من قبيل القسم الثاني أي الوضع العام والموضوع له العام. 

إنمـا الـكـلام ف الـقـسـم الـثـالـث الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الخـاص الـذي ثـبـت إمـكـانـه ف المـقـام الأول هـل هـو 
واقع أم لا? 

المـشـهـور أنـه واقـع ف وضـع الحـروف والمـراد بـالمـعـنـى الحـرف هـنـا الأعـم ممـا يـراد بـالحـرف ف الـنـحـو ف مـقـابـل 
الاسـم والـفـعـل بـل المـراد بـه مـا لـيـس لـه المـعـنـى المـسـتـقـل ف مـقـابـل المـعـنـى الاسـمـي الـذي لـه المـعـنـى 
المـسـتـقـل فـيـعـم الحـروف بـالمـعـنـى المـصـطـلـح كـمـِن وف والـهـيـئـات كـهـيـئـة الـفـعـل وهـيـئـة المـركـبـات فـالمـشـهـور أن 

وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. 
وف المـقـابـل قـول المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـأنـه مـن قـبـيـل الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام وهـذا الـقـول 
نُـسـب ف كـتـاب الـقـوانـي إلـى بـعـض المـتـقـدمـي أيـضـاً وهـنـاك قـول ثـالـث بـأن الحـروف لا مـعـنـى لـهـا بـل 

مجرد علامات لبعض الخصوصيات كعلامات الإعراب. 
هـذا إجـمـال الأقـوال ف المـسـألـة وبذلـك يـنـتـهـي الـبـحـث ف المـقـام الـثـانـي ونـدخـل ف الـبـحـث عـن حـقـيـقـة 

المعنى الحرف والفرق بينه وبي المعنى الاسمي بالتفصيل. 
ف معاني الحروف ثلاثة مسالك: 

الأول: مـسـلـك الـعـلامـيـة وهـو المحـكـي عـن المحـقـق الـرضـي قـدس سـره ف شـرح الـكـافـيـة مـن أن الحـروف لـم 
تـوضـع لمـعـنـى خـاص بـل مـجـرد عـلامـات لـبـعـض الخـصـوصـيـات كـالإعـراب فـكـمـا أن الـرفـع عـلامـة الـفـاعـلـيـة 
كـذلـك حـرف (مـن) ف (سـرت مـن الـبـصـرة إلـى الـكـوفـة) عـلامـة أن نـقـطـة شـروع الـسـيـر الـبـصـرة, ويـظـهـر 

من كلام المحقق الإيرواني قدس سره اختيار هذا المسلك. 
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الـثـانـي: مـسـلـك الآلـيـة وهـو مـسـلـك المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أنـه لا فـرق بـحـسـب الـذات بـي المـعـنـى 
الحـرف والمـعـنـى الاسـمـي فـكـمـا أن وضـع لـفـظـة الابـتـداء لـلـمـعـنـى الاسـمـي مـن الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه 
الـعـام كـذلـك الـوضـع ف لـفـظـة (مـن) الجـارة فـالمـوضـوع لـه فـيـهـا نـفـس المـعـنـى الـعـام وحـرفـيـتـهـا بـاعـتـبـار أن ذلـك 
المـعـنـى لـوحـظ عـلـى نـحـو الآلـيـة لا الاسـتـقـلالـيـة فـالـتـغـايـر بـي المـعـنـى الحـرف والمـعـنـى الاسـمـي عـلـى هـذا 

المسلك ف اللحاظ فقط. 
الـثـالـث: مـسـلـك الـنـسـبـيـة وهـو مـسـلـك المـشـهـور ولـه شـعـب مـخـتـلـفـة وجـامـعـهـا أن المـعـنـى الحـرف مـعـنـى نـسـبـي 
ف مـقـابـل المـعـنـى الاسـمـي الـذي هـو مـسـتـقـل فـالـتـغـايـر بـي المـعـنـى الحـرف والمـعـنـى الاسـمـي عـلـى هـذا 
المـسـلـك تـغـايـر ذاتـي, الـوضـع ف المـعـنـى الاسـمـي مـن الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام والمـعـنـى الحـرف غـيـر 

مستقل ذاتاً وله معنى ربطي ونسبي ومتقوم بالغير والوضع فيه من الوضع العام والموضوع له الخاص.               
عــلــى أســاس المــســلــك الأول لــيــس لــلــحــروف مــعــنــى خــاص بــل هــي مــجــرد عــلامــات لخــصــوصــيــات ف 
الأسـمـاء نـظـيـر الإعـراب الـذي لـم يـوضـع لمـعـنـى بـل مـجـرد عـلامـة لـلـفـاعـلـيـة والمـفـعـولـيـة فـالحـروف لـيـس لـه 

معنى لنبحث عن الفرق بي معناها والمعنى الاسمي. 
نُـسـب هـذا الـقـول إلـى المحـقـق الـرضـي قـدس سـره وإن كـان قـد يـُنـسـب إلـيـه المـسـلـك الـثـانـي أيـضـاً ووجـه تـعـدد 
الـنـسـبـة كـمـا ف تـعـلـيـقـة مـبـاحـث الأصـول الاخـتـلاف ف فـهـم عـبـارة شـرح الـكـافـيـة لأن صـدرهـا وذيـلـهـا 
مـخـتـلـف. يـقـول ف صـدر الـعـبـارة: (مـعـنـى مـِن و لـفـظ الابـتـداء سـواء إلا أن الـفـرق بـيـنـهـمـا أن لـفـظ 
الابـتـداء لـيـس مـدلـولـه مـضـمـون لـفـظ آخـر بـل مـدلـولـه مـعـنـاه الـذي ف نـفـسـه مـطـابـقـةً و مـعـنـى مِـن 
مـضـمـون لـفـظ آخـر يـنـضـاف ذلـك المـضـمـون إلـى مـعـنـى ذلـك الـلـفـظ الأصـلـي.) فـهـو ظـاهـر ف المـسـلـك 
الـثـانـي وهـو الآلـيـة. ولـكـن يـقـول ف الـذيـل: (فـالحـرف وحـده لا مـعـنـى لـه أصـلاً إذ هـو كـالـعـلـم المـنـصـوب 
بـجـنـب شـيء لـيـدلّ عـلـى أنّ ف ذلـك الـشـيء فـائـدةً مـا فـإذا أفـرد عـن ذلـك الـشـيء بـقـي غـيـر دالّ عـلـى 

معنى ف شيء أصلاً.) فهو ظاهر ف المسلك الأول وهو العلامية. 
ولـكـن بـقـطـع الـنـظـر عـن رأي المحـقـق الـرضـي قـدس سـره, المـسـلـك الأول هـو أن الحـروف لا مـعـنـى لـهـا بـل 
هـي مـجـرد عـلامـات وأشـكـل عـلـيـه بـإشـكـالات أحـدهـا مـا ورد ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره وهـو أن 
صـدر هـذا المـسـلـك يـنـاقـض ذيـلـه لأنـه يُـدّعـى مـن جـهـة أن الحـروف لا مـعـنـى لـهـا ويـُدّعـى مـن جـهـة أخـرى 
أنـهـا تـدل عـلـى خـصـوصـيـة ف مـورد اسـتـعـمـالـهـا فـإن لـم يـكـن لـهـا مـعـنـى فـكـيـف تـدل عـلـى خـصـوصـيـة وإن 
كـانـت لـهـا الـدلالـة المـذكـورة فـكـيـف تـقـولـون لا مـعـنـى لـهـا فـهـذا جـمـع بـي المـتـنـاقـضـي فـكـمـا أن عـلامـات 
الإعـراب وُضـعـت لـلـدلالـة عـلـى خـصـوصـيـة كـذلـك الحـروف وضـعـت لـلـدلالـة عـلـى خـصـوصـيـة وهـذا عـبـارة 

أخرى عن أن لها معنى. 
الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أجـاب عـن هـذا الإشـكـال دفـاعـاً عـن مـسـلـك الـعـلامـيـة بـأن الـقـائـل بـهـذا المـسـلـك 
لا يـقـول بـأن الحـروف لـم تـوضـع لمـعـنـى ولا دلالـة لـهـا عـلـى مـعـنـى لأنـه خـلاف مـا نـراه بـالـوجـدان مـن الـفـرق 
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ف المـعـنـى بـي مـثـل: (زيـد ف الـدار) و (زيـد الـدار) فـإنـا نـفـهـم مـن الأول مـا لا نـفـهـمـه مـن الـثـانـي بـل يـقـول 
الــقــائــل بــهــذا المــســلــك أن الــواضــع لــم يــضــع الحــروف بــالــنــحــو الــذي وضــع الأســمــاء فــإنــه وضــع الأســمــاء 
مــســتــقــلاً ولــم يــضــع الحــروف كــذلــك بــل وضــع مــجــمــوع الاســم مــع الحــرف لمــعــنــى كـ(ف الــدار) ومــعــنــاه 

مختلف عن الاسم بدون الحرف. 
وهـذا الـتـوجـيـه لمـسـلـك الـعـلامـيـة مـا اخـتـاره المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره ف مـعـنـى الحـروف حـيـث قـال: 
(الـتـحـقـيـق أن الحـروف لا وضـع لـهـا أصـلاً وإنمـا الـوضـع لـلـهـيـئـات الـتـركـيـبـيـة الـدالـة عـلـى أنـحـاء الـروابـط 

٥٤الخاصة …) 

فـإن مـعـنـى الجـمـلـة يـنـحـل إلـى أمـور مـتـعـددة أحـدهـا الـربـط فـكـمـا يـحـتـاج لإفـادة المـعـانـي المـسـتـقـلـة إلـى وضـع 
الـلـفـظ كـذلـك لإفـادة مـعـنـى الـربـط يـحـتـاج إلـى الـوضـع ولـكـن لـيـس لـلـربـط وضـع مـسـتـقـل بـل يـوضـع مـجـمـوع 

هيئة الجملة المشتملة على الاسم والحرف بالوضع النوعي. 
ومـنـشـأ تـوهـم أن لـلـحـروف وضـعـاً مـسـتـقـلاً كـالأسـمـاء مـلاحـظـة الـفـرق بـي مـعـنـى (زيـد ف الـدار) و (زيـد 
الـدار) أو مـلاحـظـة الـفـرق بـي مـا إذا اسـتـعـمـل (ف) مـثـلاً ف جـمـلـة ومـا إذا اسـتـعـمـل (عـلـى) والحـال أن 
وضـع الحـروف مـسـتـقـلاً غـيـر مـعـقـول أسـاسـاً لأن الـربـط لا يمـكـن أن يـكـون لـه وضـع مـسـتـقـل فـاخـتـلاف 

الجملات ف المعنى ف فرض اختلاف الحروف ناشٍ عن الاختلاف ف وضع الهيئات ف المركبات. 
فـهـذا الـتـوجـيـه مـن الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره لمـسـلـك الـعـلامـيـة نـفـس مـا اخـتـاره المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره 
ف حـاشـيـة الـكـفـايـة ف مـعـنـى الحـرف ولـكـن كـون هـذا مـا أراده أصـحـاب هـذا المـسـلـك فـمـحـل تـرديـد بـل هـو 

خلاف ظاهر ما نُقل ف توضيح المسلك المذكور من أن الحروف كالإعراب لا وضع لها. 
ومـع الـغـمـض عـن ذلـك وتـسـلـيـم أن المـراد مـا أفـاده المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره مـن أن الحـروف لا وضـع لـهـا 
مـسـتـقـل لا أنـهـا لا وضـع لـهـا أصـلاً فـيـنـاقـش بـأنـه خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان لأنـا حـيـنـمـا نـلاحـظ الحـروف 
نـفـهـم مـنـهـا مـعـنـى خـاصـاً مـثـلاً نـفـهـم مـن كـلـمـة (ف) مـعـنـى الـظـرفـيـة وهـذا المـعـنـى حـصـل نـتـيـجـة الـوضـع لا 

أن يكون بدلالة ذاتية. 
نـعـم, هـنـاك فـرق بـي مـعـنـى الأسـمـاء والحـروف فـلـيـس مـعـنـى (ف) مـثـلاً مـتـحـداً مـع المـعـنـى الاسـمـي 
لـلـظـرفـيـة فـإن المـعـنـى الاسـمـي مـسـتـقـل والمـعـنـى الحـرف ربـطـي لا يـوجـد إلا ف ضـمـن مـعـنـى اسـمـي ولـكـن 

ليس معنى ذلك أن الوضع تعلق بالهيئة المشتملة على الحرف ولم يتعلق بالحرف نفسه . 
المـسـلـك الـثـانـي: الآلـيـة اخـتـارهـا المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وهـو أحـد الاحـتـمـالـي ف كـلام المحـقـق الـرضـي 
قـدس سـره ف شـرح الـكـافـيـة. والـتـعـبـيـر الأصـح عـن هـذا المـسـلـك أن يـُقـال أن المـعـنـى الحـرف مـتـحـد مـع 
المـعـنـى الاسـمـي ذاتـاً والاخـتـلاف بـيـنـهـمـا فـقـط ف كـيـفـيـة لحـاظ المـعـنـى ف مـقـام الاسـتـعـمـال فـالحـرف وُضـع 
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لأن يـُسـتـعـمـل ف المـعـنـى إذا لـوحـظ عـلـى نـحـو الآلـيـة والاسـم وُضـع لأن يُـسـتـعـمـل ف المـعـنـى إذا لـوحـظ 
عـلـى نـحـو الاسـتـقـلال فـعـلـى أسـاس هـذا المـسـلـك لا اخـتـلاف ذاتـي بـي المـعـنـى الحـرف والاسـمـي كـمِـن 
والابـتـداء لا ف المـوضـوع لـه ولا المـسـتـعـمـل فـيـه ولـكـن مـع ذلـك لا يمـكـن اسـتـعـمـال (مـِن) مـكـان الابـتـداء 
وبـالـعـكـس والـوجـه ف ذلـك أن الـواضـع شَـرَطَ اسـتـعـمـال (مـِن) فـيـمـا لـوحـظ مـعـنـى الابـتـدائـيـة بـنـحـو الآلـيـة 

كما شرط استعمال كلمة الابتداء فيما لوحظ الابتدائية بنحو الاستقلال. 
فـأفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أنـه لا تـغـايـر ذاتـي بـي المـعـنـى الاسـمـي والمـعـنـى الحـرف بـل الـتـفـاوت 
بـيـنـهـمـا ف شـرط الاسـتـعـمـال ولـيـس الامـر كـمـا ذكـر المـشـهـور مـن ان الاخـتـلاف بـيـنـهـمـا ذاتـي بـأن يـكـون 

المعنى الاسمي عاماً والمعنى الحرف خاصاً. 
فــهــو قــدس ســره تــصــدّى أولاً لــردّ مــدعــى المــشــهــور وهــو أن جــهــة الافــتــراق عــمــوم المــعــنــى المــوضــوع لــه 
وخـصـوصـه ثـم بـيّ جـهـة الافـتـراق عـلـى مـذهـبـه فـمـا أفـاده مـشـتـمـل عـلـى قـسـمـي: الأول ردّ مـدعـى المـشـهـور 
الـذيـن يـرون أن جـهـة الافـتـراق ف عـمـوم المـعـنـى وخـصـوصـه والـثـانـي: تـبـيـي جـهـة الافـتـراق بـشـرط الـوضـع 

وقيد العلقة الوضعية.  
أفـاد قـدس سـره ف الـقـسـم الأول مـن كـلامـه أن المـشـهـور يـقـولـون بـأن المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه ف الحـروف 
خـاص وجـزئـي وف الأسـمـاء عـام وكـلـي فـمـا هـو مـرادهـم بـخـصـوصـيـة مـعـنـى الحـرف وجـزئـيـتـه? هـل المـراد 
الخـصـوصـيـة والجـزئـيـة الخـارجـيـة أو الخـصـوصـيـة والجـزئـيـة الـذهـنـيـة? يـعـنـي هـل مـعـنـى (مِـن) مـثـلاً المـصـاديـق 
الخـارجـيـة لـلابـتـداء كـالـنـقـطـة الخـارجـيـة الـتـي هـي مـبـدأ الـسـيـر أو مـعـنـاه المـصـاديـق الـذهـنـيـة لـلابـتـداء الـتـي 

صارت جزئيةً لتعلق اللحاظ بها? فعلى كلا التقديرين يرد إشكال: 
فـعـلـى الأول يـشـكـل بـأن هـنـاك مـوارد كـثـيـرةً لـيـس المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه الحـروف جـزئـيـاً خـارجـيـاً بـل أمـر 
كـلـي قـابـل لـلـصـدق عـلـى كـثـيـريـن كـمـا إذا وقـعـت بـعـد الأمـر أو الـنـهـي مـثـل: (سـر مـن الـبـصـرة إلـى الـكـوفـة) 
فأمر العبد بابتداء السير من البصرة وذلك عنوان عام قابل للصدق على كل نقطة من نقاط البصرة. 

ومـا ذكـره صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره ف تـوجـيـه كـلام المـشـهـور مـن أن المـراد بـالجـزئـي الجـزئـي الإضـاف لا 
يحلّ المشكلة لأنه لا ينفي الكلية وقابلية الصدق على كثيرين فيبقى الإشكال على حاله. 

وعـلـى الـثـانـي وإن لـم يـرد الإشـكـال الـسـابـق لأن تـعـلـق الـلـحـاظ بـالمـعـنـى يـوجـب جزئـيـة المـعـنـى بـحـيـث لـو 
لاحـظـه شـخـص ثـانـيـاً كـالـلـحـاظ الأول كـان المـلـحـوظ الـثـانـي مـغـايـراً ف الـوجـود لـلـمـلـحـوظ الأول لـكـن يـرد 

إشكالات أخرى ثلاثة: 
الأول: لا يمـكـن أخـذ الـلـحـاظ المـوجـب لجـزئـيـة المـعـنـى ف المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه لأن لازمـه تـعـلـق لحـاظـي 
بـالمـعـنـى ف مـقـام الاسـتـعـمـال وهـو خـلاف الـوجـدان ووجـه تـعـلـق لحـاظـي أنـه مـن جـهـةٍ مـقـتـضـى أخـذ 
الـلـحـاظ ف المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه لحـاظ المـعـنـى أولاً لـيـتـم المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه ويـصـح اسـتـعـمـال الـلـفـظ فـيـه 
ومـن جـهـة أخـرى اسـتـعـمـال كـل لـفـظ ف مـعـنـى مـحـتـاج إلـى لحـاظ المـعـنـى فـمـعـنـى الابـتـداء ف (سـر مـن 
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الـبـصـرة إلـى الـكـوفـة) لابـد مـن لحـاظـه مـرتـي مـرةً لـيـتـم المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه ومـرةً لخـصـوصـيـة الاسـتـعـمـال 
وهذا بالوجدان باطل فإن الشخص المستعمل للحروف لا يلاحظ معناها مرتي.    

الـثـانـي: لازم أخـذ الـلـحـاظ ف المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه أن لا يـصـدق مـفـاد الجـمـلـة عـلـى الخـارجـيـات لأن 
الـكـلـي الـعـقـلـي المـقـيـد بـقـيـد الـذهـنـيـة والـتـعـقـل يمـتـنـع صـدقـه عـلـى الخـارجـيـات حـيـث لا مـوطـن لـه إلا الـذهـن 
وبـالـنـتـيـجـة يمـتـنـع الامـتـثـال ف مـثـل (سـر مـن الـبـصـرة) إلا بـالـتـجـريـد وإلـغـاء الخـصـوصـيـة وهـو خـلاف مـا نجـده 
بـالـوجـدان والـوجـه ف امـتـنـاع الامـتـثـال أن الابـتـدائـيـة - عـلـى الـتـقـديـر الـثـانـي - مـقـيـدة بـالـلـحـاظ الآلـي 

والمعنى المقيد باللحاظ غير قابل للتحقق خارجاً. 
نـعـم, تـعـبـيـر المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره عـن المـعـنـى المـقـيـد بـالـلـحـاظ بـالـكـلـي الـعـقـلـي مـسـامـحـة مـنـه وعلی 
خـلاف الاصـطـلاح لأن الـكـلـي الـعـقـلـي ف الاصـطـلاح ف مـقـابـل الـكـلـي الـطـبـيـعـي والـكـلـي المـنـطـقـي مـثـلاً 
الإنـسـان كـلـي طـبـيـعـي يـعـنـي طـبـيـعـة لا يمـتـنـع صـدقـهـا عـلـى الـكـثـيـريـن وإذا لاحـظـنـا نـفـس مـفـهـوم الـكـلـيـة أي 
مـفـهـوم عـدم امـتـنـاع الـصـدق عـلـى الـكـثـيـريـن يـكـون كـلـيـاً مـنـطـقـيـاً وإذا لاحـظـنـا الإنـسـان مـقـيـداً بـوصـف الـكـلـيـة 
يـكـون كـلـيـاً عـقـلـيـاً فـالـكـلـي الـعـقـلـي بـحـسـب الاصـطـلاح اسـم لمجـمـوع المـوصـوف ووصـف الـكـلـيـة وف مـحـل 
الـكـلام الـوصـف الـذي لـوحـظ مـع مـعـنـى الابـتـدائـيـة مـثـلاً وصـف الـلـحـاظ والـذهـنـيـة لا وصـف الـكـلـيـة فـلـيـس 
مـجـمـوع المـوصـوف والـوصـف هـنـا كـلـيـاً عـقـلـيـاً ولـكـن حـكـمـه حـكـم الـكـلـي الـعـقـلـي وهـو امـتـنـاع الـصـدق عـلـى 

الخارجيات  فالتعبير الدقيق أن يُقال: مثل الكلي العقلي ف امتناع صدقه على الخارجيات. 
الـثـالـث: أنـه لـو أخـذ الـلـحـاظ الآلـي ف المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه ف الحـروف وبـاعـتـبـاره صـار مـعـنـاهـا 
جـزئـيـاً لابـد أن يـُؤخـذ الـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي ف مـعـنـى الأسـمـاء أيـضـاً والحـال أن المـشـهـور لا يـأخـذونـه فـيـه 
فــكــمــا لــم يــؤخــذ الــلــحــاظ الاســتــقــلالــي ف مــعــنــى الاســمــاء كــذلــك لــم يــؤخــذ الــلــحــاظ الآلــي ف مــعــنــى 
الحـروف وكـمـا لا يـوجـب لحـاظ المـعـنـى اسـتـقـلالاً حـي الاسـتـعـمـال جـزئـيـة مـعـنـى الأسـمـاء كـذلـك لا 
يوجب لحاظ المعنى آلياً حي الاستعمال جزئية معنى الحروف لعدم أخذه ف المعنى المستعمل فيه. 

إلـى هـنـا أبـطـل المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره رأي المـشـهـور مـن أن جـهـة افـتـراق الأسـمـاء والحـروف ف عـمـوم 
المــعــنــى المــوضــوع لــه وخــصــوصــه وأن المــوضــوع لــه والمــســتــعــمــل فــيــه ف الأســمــاء عــام وف الحــروف خــاص 
ومــحــصّــل رأيــه أن لا فــرق بــي مــعــنــى الأســمــاء والحــروف حــتــى مــن جــهــة عــمــوم المــعــنــى المــوضــوع لــه 

وخصوصه. 
هـنـا يـرد عـلـى كـلامـه إشـكـال أجـاب عـنـه وبـهـذا الجـواب يـبـي جـهـة افـتـراق الأسـمـاء والحـروف والإشـكـال 
هـو أنـه لـو كـانـت الأسـمـاء والحـروف مـشـتركـةً ف المـعـنـى حـتـى مـن جـهـة الـعـمـوم والخـصـوص لـزم تـرادف 
الحـروف والأسـمـاء المـنـاسـبـة لـهـا كـمِـن والابـتـداء ولازم الـتـرادف صـحـة اسـتـعـمـال كـل مـنـهـمـا ف مـوضـع 

الآخر والحال أن ذلك باطل بالوجدان بل من أفحش الأغلاط. 
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فـأجـاب عـنـه بـأن الأسـمـاء والحـروف وإن اتحـدت ف المـعـنـى المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه حـتـى مـن جـهـة 
الـعـمـوم والخـصـوص لـكـن لـيـس مـعـنـى ذلـك اتحـادهـمـا مـن جـمـيـع الجـهـات بـل هـنـاك جـهـة افـتـراق بـيـنـهـمـا 
وهـي أن لـكـل وضـعـاً مـخـتـصـاً بـه فـوُضـعـت الأسـمـاء لـيـُراد بـهـا مـعـنـاهـا بمـا هـو هـو وف نـفـسـه بـيـنـمـا وُضـعـت 
الحـروف لـيـُراد بـهـا مـعـنـاهـا لا كـذلـك بـل بمـا هـو حـالـة لـلـغـيـر فـالـوضـع ف الحـروف مـقـيـد ومـشـروط بـتـعـلـق 
الـلـحـاظ الآلـي بـالمـعـنـى حـي الاسـتـعـمـال وف الأسـمـاء مـقـيـد ومـشـروط بـتـعـلـق الـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي وهـذا 

الاختلاف ف وضع الحروف والأسماء أوجب عدم جواز استعمال أحدهما موضع الآخر. 
ومـقـصـود المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن تـقـيّـد الـوضـع واشـتـراطـه - كـمـا أفـاد الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره - 
لـيـس نـظـيـر الاشـتـراط ف بـاب المـعـامـلات بمـعـنـى الالـتـزام بـأمـر ف ضـمـن مـعـامـلـة لـيـشـكـل بـأن الـواضـع لـو 
شـرط هـكـذا شـرطـاً لـيـس لازم الـوفـاء ولـو كـان ذلـك لازمـاً فـلـيـس مـخـالـفـتـه إلا مـحـرمـةً تـكـلـيـفـاً ولا يـوجـب 
تـضـيـيـقـاً ف الـوضـع لـتـنـتـفـي بـذلـك صـحـة الاسـتـعـمـال كـمـا أن شـرط خـيـاطـة ثـوب الـبـايـع ف ضـمـن بـيـع 
بـثـمـن مـعـي لا يـوجـب بمـقـتـضـى المـؤمـنـون عـنـد شـروطـهـم إلا حـرمـة المخـالـفـة تـكـلـيـفـاً ولا يـوجـب تـضـيـيـقـاً ف 
الـبـيـع, بـل مـقـصـود المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن الـعـلـقـة الـوضـعـيـة مـقـيـدة وخـاصـة بمـعـنـى أن الـعـلـقـة بـي 
لـفـظ (مـِن) مـثـلاً ومـعـنـى الابـتـداء جـُعـلـت فـيـمـا لـوحـظ ذلـك المـعـنـى آلـيـاً والـعـلـقـة بـي لـفـظ الابـتـداء ومـعـنـاه 
جُـعـلـت فـيـمـا لـوحـظ المـعـنـى اسـتـقـلالـيـاً فـتـكـون الـعـلـقـة الـوضـعـيـة الـتـي تحـصـل نـتـيـجـة الاعـتـبـار خـاصـةً 
وبـالـنـتـيـجـة عـنـدمـا يُـسـتـعـمـل لـفـظ (مِـن) فـيـمـا لـوحـظ الابـتـداء بـالاسـتـقـلال يـكـون اسـتـعـمـالاً خـارجـاً عـن 

دائرة العلقة الوضعية وغير صحيح.
فــالمحــقــق الآخــونــد قــدس ســره أبــطــل أولاً مــســلــك المــشــهــور ف المــعــنــى الحــرف والــفــرق بــيــنــه وبــي المــعــنــى 
الاسـمـي وأفـاد بـأن الـفـرق بـيـنـهـمـا لـيـس ف خـصـوص المـعـنـى المـوضـوع لـه وعـمـومـه ثـمّ بـيّ أن الـفـرق ف 
شـرط الـواضـع وقـيـد الـعـلـقـة الـوضـعـيـة فـكـلامـه قـدس سـره مـشـتـمـل عـلـى أمـريـن: الاول إبـطـال مـسـلـك 

المشهور والثاني تبيي مسلكه المختار وقد نوقش كلا الأمرين: 
نـوقـش الأول بمـا يُـسـتـفـاد مـن مـجـمـوع الـكـلـمـات مـن أن المـقـصـود مـن الخـصـوصـيـة ف المـعـنـى الحـرف لـيـس 
الجـزئـيـة الخـارجـيـة الـتـي يمـتـنـع فـيـهـا الـصـدق عـلـى الـكـثـيـريـن ولا الجـزئـيـة الـذهـنـيـة الـتـي تحـصـل بـسـبـب تـعـلـق 
الـلـحـاظ بـل المـقـصـود بـهـا أن مـعـنـى الحـرف مـعـنـى مـرتـبـط بـالـغـيـر ومـتـقـوم بـه فـمـعـنـى الابـتـداء إن لـوحـظ 
بـعـنـوان المـعـنـى الاسـمـي يـكـون مـعـنـى مـسـتـقـلاً  كـلـيـاً وإن لـوحـظ بـعـنـوان مـعـنـى حـرف (مِـن) يـكـون ابـتـداءً 

خاصاً متقوماً بطرفي بحيث إن تغيّر طرفاه تغيّر المعنى الحرف ويكون وجوداً آخر. 
أمـا كـون المـعـنـى الحـرف نـسـبـيـاً مـتـقـومـاً بـالـطـرفـي يمـنـع مـن انـطـبـاقـه عـلـى الـكـثـيـريـن خـارجـاً أو لا? فـهـذا تـابـع 
لـطـرف المـعـنـى فـإن كـان ف الـطـرفـي قـابـلـيـة الانـطـبـاق عـلـى الـكـثـيـريـن فـيـكـون مـعـنـى الحـرف أيـضـاً قـابـلاً 
لـلانـطـبـاق عـلـى الـكـثـيـريـن وإن لـم يـكـن ف الـطـرفـي قـابـلـيـة الانـطـبـاق فـلا يـنـطـبـق مـعـنـى الحـرف أيـضـاً عـلـى 
الـكـثـيـريـن فـلـذا ف مـثـال: (سـر مـن الـبـصـرة) حـيـث إن أحـد طـرف الابـتـدائـيـة هـو الـسـيـر والـطـرف الآخـر 
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الـبـصـرة والـبـصـرة قـابـلـة لـلانـطـبـاق عـلـى نـقـاط مـخـتـلـفـة فـيـكـون ابـتـداء الـسـيـر مـنـهـا أيـضـاً قـابـلاً لـلانـطـبـاق عـلـى 
أفـراد مـخـتـلـفـة بـخـلاف مـا إذا كـان طـرف الابـتـدائـيـة غـيـر قـابـل لـلانـطـبـاق عـلـى أفـراد مـخـتـلـفـة فـالابـتـداء 

أيضاً لا يكون له تلك القابلية كما إذا كان الأمر بابتداء السير من نقطة خاصة من البصرة.  
فـالمـقـصـود مـن الخـصـوصـيـة الـتـي أخـذت ف المـعـنـى الحـرف ف مـقـابـل المـعـنـى الاسـمـي هـو الـتـقـوّم بـالـطـرفـي ف 
مـقـابـل المـعـنـى الاسـمـي الـذي هـو مـطـلـق وغـيـر مـقـيـد بـالـتـقـوم بـالـطـرفـي ولـيـس المـقـصـود الجـزئـيـة الخـارجـيـة 
لـيـشـكـل بـإمـكـان الانـطـبـاق عـلـى الـكـثـيـريـن ف بـعـض المـوارد ولا الجـزئـيـة الـذهـنـيـة لـيـرد إشـكـالات الآخـونـد 

الثلاثة. 
والـظـاهـر أن مـقـصـود صـاحـب الـفـصـول قـدس سـره بـالجـزئـي الإضـاف أيـضـاً ذلـك بمـعـنـى أن المـعـنـى الحـرف 
بـالـنـسـبـة إلـى المـعـنـى الاسـمـي خـاص وجـزئـي وخـصـوصـيـة جـزئـيـتـه أنـه مـتـقـوم بـطـرفـي وإن أمـكـن انـطـبـاق 
هـذا المـعـنـى الخـاص عـلـى أفـراد مـتـعـددة كـعـنـوان الإنـسـان الـذي هـو كـلـي طـبـيـعـي يـصـدق عـلـى الـكـثـيـريـن 
عـلـى الـرجـل والمـرأة ولـكـن عـنـوان الـرجـل جـزئـي إضـاف لاخـتـصـاصـه بـفـريـق خـاص ولا يـنـطـبـق عـلـى الـنـسـاء 

فهو خاص بالنسبة إلى الإنسان وإن كان ينطبق على الكثيرين.       
فبالنتيجة جواب المحقق الآخوند قدس سره ف إبطال رأي المشهور ليس تاماً. 

مـضـافـاً إلـى أن إشـكـالـه ف نـفـي إرادة الجـزئـيـة الخـارجـيـة وإن كـان ف مـحـلـه ولـكـن إشـكـالـه ف نـفـي إرادة 
الجـزئـيـة الـذهـنـيـة قـابـل لـلـجـواب , نـعـم الإشـكـال الـثـانـي وهـو أن لازم أخـذ الـلـحـاظ ف المـعـنـى الحـرف عـدم 
صـدق المـعـنـى عـلـى الخـارجـيـات إلا بـالـتـجـريـد وإلـغـاء الخـصـوصـيـة تـام ولـكـن يـجـاب عـن الإشـكـال الأول 

والثالث . 
فـان المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره قـال ف الإشـكـال الأول أن الـلـحـاظ إن كـان جـزءاً لـلـمـعـنـى المـوضـوع لـه 
والمـسـتـعـمـل فـيـه فـلازمـه أن يـلاحـظ المـسـتـعـمِـل المـعـنـى ف مـقـام الاسـتـعـمـال مـرتـي مـرةً لـيـتـم المـعـنـى المـوضـوع 
لـه ومـرةً لـيـتـحـقـق الاسـتـعـمـال لأن الاسـتـعـمـال بمـنـزلـة الحـكـم فـلابـد مـن تـصـور مـوضـوعـه والحـال أنـا نجـد 
بـالـوجـدان أن مـسـتـعـمِـل الحـروف لا يـلاحـظ المـعـنـى مـرتـي وأجـاب المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره عـن هـذا 

الإشكال بثلاثة أجوبة: 
الأول: أنـه لا مـحـذور ف لحـاظ المـسـتـعـمِـل المـعـنـى مـرتـي بـل هـو أمـر لازم إن كـان الـلـحـاظ الـذي هـو قـيـد 
المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه الـلـحـاظ الآلـي فـلابـد أن يـلاحـظ المـسـتـعـمـل المـعـنـى مـرةً ثـانـيـةً لأن الاسـتـعـمـال 
مـن قـبـيـل الحـكـم ولابـد مـن لحـاظ مـوضـوع الحـكـم مـسـتـقـلاً وبمـا أن الـلـحـاظ الأول كـان لحـاظـاً آلـيـاً انـدكـاكـيـاً 
لا يـكـفـي لـتـحـقـق الاسـتـعـمـال فـلابـد أن يـلاحـظ المـسـتـعـمِـل المـعـنـى ثـانـيـاً مـسـتـقـلاً لـيـمـكـنـه اسـتـعـمـال الـلـفـظ 

ف المعنى.  
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الـثـانـي: أن تـعـدد الـلـحـاظ لـو كـان بـاطـلاً فـيـلـزم عـلـى مـسـلـك الآلـيـة أيـضـاً لأنـه لابـد عـلـى هـذا المـسـلـك مـن 
لحـاظـي الأول لـيـتـحـقـق شـرط الـوضـع والـثـانـي لـيـتـحـقـق الاسـتـعـمـال الـذي هـو نـحـو حـكـم عـلـى الـلـفـظ 

والمعنى. 
الـثـالـث: أن خـصـوصـيـة الاسـتـعـمـال تـقـتـضـي لحـاظ المـعـنـى مـسـتـقـلاً فـيـمـا كـان المـعـنـى مـن الأمـور الخـارجـيـة 
وغـيـر حـاضـر بـنـفـسـه ف الـذهـن فـلابـد مـن إحـضـاره لأن الاسـتـعـمـال نـحـو مـن الحـكـم ومـتـوقـف عـلـى لحـاظ 
المـعـنـى. وأمـا إذا كـان المـعـنـى مـن سـنـخ الـلـحـاظ وحـاضـراً بـنـفـسـه ف الـذهـن فـلا حـاجـة ف مـقـام الاسـتـعـمـال 
مـن إحـضـاره ثـانـيـاً ويـكـفـي الـلـحـاظ الـسـابـق, مـثـلاً إذا عـلـم الإنـسـان بـأمـر فـعـلـمـه بـعـلـمـه لا يـحـتـاج إلى 

٥٥إحضار صورة العلم السابق ثانياً بل يكفي حضوره السابق. 

والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ذكـر هـذا الجـواب الـثـالـث وقـال: أنـا نـقـبـل أن الاسـتـعـمـال مـتـوقـف عـلـى لحـاظ 
٥٦المستعمل فيه ولكن اللحاظ المستقل نحتاج إليه إذا لم يكن المعنى حاضراً ف النفس.  

الـظـاهـر أن الجـواب الـتـام بـي هـذه الأجـوبـة الـثـلاثـة هـو الجـواب الـثـالـث الـذي ورد ف كـلام المـيـرزا الـتـبـريـزي 
قدس سره أيضاً والجوابان الأول والثاني غير تامي: 

أمـا الجـواب الأول فـيـنـاقـش فـيـه بـأنـه لـيـس جـوابـاً عـن إشـكـال المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لأن الإشـكـال أنـا 
لا نجـد بـالـوجـدان ف مـوارد اسـتـعـمـال الحـروف لحـاظـي بـل لحـاظـاً واحـداً والحـال أن لازم أخـذ الـلـحـاظ ف 

معنى الحرف تعدد اللحاظ فالجواب المذكور ف الحقيقة التزام بالإشكال وليس جواباً عنه.  
وأمـا الجـواب الـثـانـي فـيـنـاقـش فـيـه بـأنـه لا يـلـزم تـعـدد الـلـحـاظ عـلـى مـسـلـك المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لأنـه 
لا يـأخـذ الـلـحـاظ جـزءاً لـلـمـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه بـل المـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه بـدونـه تـام إلا أن الـواضـع شـرط 
لاســتــعــمــال الحــرف أن لا يُــســتــعــمــل إلا فــيــمــا لــوحــظ المــعــنــى آلــيــاً ويــكــفــي لمــراعــاة هــذا الــشــرط ف مــقــام 
الاسـتـعـمـال لحـاظ المـعـنـى مـرةً واحـدةً لحـاظـاً آلـيـاً فـيـتـحـقـق بـهـذا الـلـحـاظ الـواحـد شـرط الـوضـع والمـقـوّم 

للاستعمال معاً. 
إلا أن يُـقـال مـا هـو شـرط الـوضـع وقـيـد الـعـلـقـة الـوضـعـيـة الـلـحـاظ الآلـي لـلـمـعـنـى ومـا هـو مـقـوّم الاسـتـعـمـال 
الـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي لـلـمـعـنـى وبمـا أن الـلـحـاظ الأول آلـي لا يـكـفـي عـن الـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي. فـعـلـى هـذا 
الـبـيـان يـكـون الجـواب الـثـانـي تـامـاً وامـا بـنـاء عـلـى أن الـلـحـاظ المـقـوّم لـلاسـتـعـمـال لـيـس خـصـوص الـلـحـاظ 

الآلي - كما أنه لا وجه للاختصاص - فلا يكون تاماً. 

٥٥ - نهاية النهاية، ج١، ص١١

٥٦ - دروس في مسائل علم الأصول، ج١، ص٤٠
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فــالإشــكــال الأول لــلــمــحــقــق الآخــونــد قــدس ســره - وهــو أن لازم أخــذ الــلــحــاظ ف مــعــنــى الحــرف أن 
المـسـتـعـمـل يـلاحـظ المـعـنـى ف مـقـام الاسـتـعـمـال مـرتـي - يـُجـاب عـنـه عـلـى الأقـل بـالجـواب الـثـالـث لـلـمـحـق 

الإيرواني قدس سره الذي ورد ف كلام الميرزا التبريزي قدس سره أيضاً. 
وإشـكـالـه الـثـانـي - وهـو أن لازم أخـذ الـلـحـاظ ف مـعـنـى الحـرف عـدم صـدقـه عـلـى الخـارجـيـات - إشـكـال 

وارد على أحد البياني. 
والإشـكـال الـثـالـث - وهـو أن لازم أخـذ لحـاظ الآلـيـة ف المـعـنـى الحـرف أخـذ لحـاظ الاسـتـقـلالـيـة ف المـعـنـى 
الاسـمـي - يمـكـن أيـضـاً الجـواب عـنـه بـأن هـنـاك فـرقـاً بـي المـورديـن وبـلـحـاظـه لا يـرد الـنـقـض المـذكـور والـفـرق 
وجــود نــحــو مــن الاخــتــصــاص ف مــثــل (مِــن) بــالــقــيــاس إلــى الابــتــداء وتــوجــيــه هــذا الاخــتــصــاص أخــذ 
الـلـحـاظ ف مـعـنـى الحـرف وبمـا أنـه لا يمـكـن أن يـكـون الـلـحـاظ المـأخـوذ بمـعـنـى الجـزئـيـة الخـارجـيـة فـهـذا مـبـرر 
لأخـذ لحـاظ الآلـيـة. وهـذا بـخـلاف الاسـم حـيـث إنـه لا يـوجـد ف مـعـنـاه أي اخـتـصـاص فـلا مـبـرر لأخـذ 

اللحاظ ف معناه الموضوع له والمستعمل فيه. 
فـبـالـنـتـيـجـة الإشـكـال الـتـام مـن إشـكـالات المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف فـرض إرادة الجـزئـيـة الـذهـنـيـة 

الإشكال الثاني خاصةً دون الإشكالي الأول والثالث. 
وبـالـنـسـبـة إلـى الـقـسـم الـثـانـي مـن كـلامـه قـدس سـره وهـو بـيـان جـهـة افـتـراق الاسـم والحـرف ف شـرط الـوضـع 

وقيد العلقة الوضعية فأورد عليه الأعلام مناقشات متعددةً بعضها واردة وبعضها غير واردة. 
فـمـن المـنـاقـشـات غـيـر الـواردة مـا أورده المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره حـسـب تـقـريـرات الـفـوائـد حـيـث قـال بـأن 
الـفـرق بـي مـعـنـى الاسـم والحـرف ف شـرط الـوضـع أولاً مـبـنـي عـلـى أن لـلألـفـاظ  واضـعـاً خـاصـاً شـرط ذلـك 
وقـد تـقـدم امـتـنـاع ذلـك ف ابـتـداء المـبـحـث ولـو سُـلّـم وجـود واضـع خـاص لمـا صـح الالـتـزام بـأن الـفـرق ف 
شرط الوضع لأن بيان كيفية الاستعمال ليس من وظيفة الواضع بل وظيفته تعيي مداليل الألفاظ. 

وثـانـيـاً لـو سـلـّمـنـا أن الـواضـع شـرط ذلـك فـمـا هـو الـدلـيـل عـلـى وجـوب اتـبـاعـه? وعـلـى تـقـديـر كـونـه واجـب 
الاتـبـاع لا يـجـوز مـخـالـفـتـه تـكـلـيـفـاً فـيـكـون اسـتـعـمـال كـل مـن الاسـم والحـرف مـكـان الآخـر مـعـصـيـةً ولا 

يكون ذلك تضييقاً وضعياً بحيث يكون استعماله غلطاً. 
وجـواب هـذيـن الإشـكـالـي يـظـهـر ممـا تـقـدم فـكـمـا أفـاد الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره مـراد المحـقـق الآخـونـد قـدس 
سـره لـيـس الـشـرط المـصـطـلـح الـرائـج ف بـاب المـعـامـلات بمـعـنـى الـتـزام ف ضـمـن الـتـزام بـل مـراده قـيـد الـعـلـقـة 
الـوضـعـيـة بمـعـنـى أن الـعـلـقـة الـوضـعـيـة الـتـي هـي أمـر اعـتـبـاري مـقـيـد بـحـالـة خـاصـة لا تـوجـد الـعـلـقـة ف غـيـر 

تلك الحالة. 
هـذا حـسـبـمـا ف تـقـريـرات الـفـوائـد وأمـا ف الأجـود فـلـم يـورد هـذه المـنـاقـشـة عـلـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره 
بـل تـعـرض بـشـكـل مـسـتـقـل إلـى أنـه هـل يـُعـقـل اشـتـراط الـواضـع أو لا ثـم ذكـر أن المحـقـق الآخـونـد قـدس 

٨٩



سـره ف مـقـام تـوجـيـه كـلامـه جـعـل الـشـرط بمـعـنـى قـيـد الـعـلـقـة الـوضـعـيـة ثـم ذكـر تـفـصـيـل ذلـك فـكـأن 
المناقشة المذكورة خارجة عن كلام المحقق الآخوند قدس سره. 

وهناك مناقشات أخرى نكتفي بذكر بعضها: 
الأولـى - وقـد وردت ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أيـضـاً -: أن اتحـاد المـعـنـى الاسـمـي والحـرف ذاتـاً 
واخـتـلافـهـمـا ف نـاحـيـة الـوضـع فـقـط خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان مـن المـعـنـيـي لأن المـتـبـادر مـن مـعـنـى حـرف 
(مِــن) مــثــلاً غــيــر المــتــبــادر مــن لــفــظ الابــتــداء ومــع تــغــايــرهــمــا لا يمــكــن الالــتــزام بــأن المــعــنــى المــوضــوع لــه 

والمستعمل فيه أمر واحد. 
تـوضـيـح ذلـك أنـا عـنـدمـا نـلاحـظ الحـروف والأسـمـاء المـنـاسـبـة لـهـا وإن وجـدنـا جـهـة اشـتـراك بـيـنـهـمـا ولـكـن 
لـيـسـت تـلـك الجـهـة هـي تمـام مـعـنـى الـكـلـمـة حـتـى يـكـون مـعـنـى الحـرف والاسـم مـتـحـديـن ذاتـاً بـل نجـد 
بـالـوجـدان أن هـنـاك جـهـة امـتـيـاز مـن حـيـث الـعـمـومـيـة والخـصـوصـيـة مـثـلاً كـلـمـة (ف) والـظـرفـيـة وإن كـانـت 
هـنـاك جـهـة الاشـتـراك بـيـنـهـمـا وهـي مـعـنـى الـظـرفـيـة ولـكـن الـظـرفـيـة الـتـي تُـفـهـم مـن (ف) هـي الـظـرفـيـة 

بالمعنى الخاص. 
نـعـم, هـذا الـتـوضـيـح قـد لا يـوافـق ف الـنـتـيـجـة رأي الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره ف المـعـنـى الحـرف لأنـه يـرى 
أن المـعـنـى الحـرف تحـصـيـص ف المـعـنـى الاسـمـي ولـكـن يمـكـن أن يـُقـال أنـه وإن كـانـت هـنـاك جـهـة مـشـتركـة 

بي المعنى الاسمي والحرف ولكن ليس تلك الجهة تمام معنى الاسم والحرف. 
الـثـانـيـة: مـا ورد ف كـلـمـات جـمـع مـن المحـقـقـي كـالمحـقـق الـنـائـيـنـي والـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدسـت 
أسـرارهـم مـن أن المـعـنـى الاسـمـي والحـرف لـو كـانـا مـتـحـديـن ذاتـاً والاخـتـلاف بـيـنـهـمـا ف شـرط الـوضـع وقـيـد 

العلقة الوضعية لزم صحة استعمال كل منهما مكان الآخر والحال أنه من أفحش الأغلاط. 
فـلـو كـان الاسـم والحـرف مـتـحـديـن مـعـنـىً ومـتـرادفـي لـصـح اسـتـعـمـال كـل مـنـهـمـا مـكـان الآخـر وإن لـم يـكـن 
اسـتـعـمـالاً حـقـيـقـيـاً ولـكـنـه لـيـس بـأسـوء حـالاً مـن الاسـتـعـمـال المجـازي (المـتـعـارف الـذي يـسـتـعـمـل الـلـفـظ ف 
غـيـر مـعـنـاه المـوضـوع لـه ) غـايـة الأمـر يـكـون مـخـالـفـاً لـشـرط الـوضـع وهـذه المخـالـفـة لا تـقـتـضـي أن يـكـون 

الاستعمال غلطاً بل غاية ما تقتضي أن لا يكون استعمالاً حقيقياً. 
قـال المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره: (… إذ لا يـقـصـر عـن المجـاز, بـل يـنـبـغـي أن يـكـون هـذا أولـى مـن المجـاز 
لأنّ المجـاز اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف غـيـر مـا وضـع لـه, وهـذا اسـتـعـمـال ف مـا وضـع لـه, غـايـتـه أنـه عـلـى غـيـر 
جـهـة مـا وضـع لـه, وهـذا لا يـوجـب اسـتـهـجـان الاسـتـعـمـال, مـع أنـه مـن الـواضـح اسـتـهـجـان اسـتـعـمـال 
كـلـمـة "مـن" ف مـقـام كـلـمـة "الابـتـداء" و "إلـى" ف مـقـام "الانـتـهـاء" و "ف" ف مـقـام الـظـرفـيـة … 
فـهـذا أقـوى شـاهـد عـلـى مـبـايـنـة الحـروف لـلأسـمـاء وعـدم اتحّـاد مـعـانـيـهـمـا بـداهـة أن الاتحّـاد ف المـعـنـى 
يـوجـب صـحّـة اسـتـعـمـال كـلّ مـنـهـمـا ف مـقـام الأخـر, والمـفـروض أنـه لا يـصـح, فـلا بـدّ مـن أن يـكـون 
هـنـاك مـائـز بـيـنـهـمـا عـلـى وجـه يـخـتـلـف هـويـة كـلّ مـنـهـمـا عـن هـويـة الأخـر, بـحـيـث لا يـصـح اسـتـعـمـال 
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كــلّ مــنــهــمــا ف مــقــام الأخــر ولــو عــلــى نــحــو المجــازيــة لــعــدم ثــبــوت عــلاقــة بــي المــعــنــيــي مــصــحّــحــة 
٥٧للاستعمال.) 

أجـيـب عـن هـذه المـنـاقـشـة دفـاعـاً عـن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف كـلام الـسـيـد الـصـدر وصـاحـب المـنـتـقـى 
قدس سرهما ولكن الظاهر عدم تمامية هذه الأجوبة وأن المناقشة واردة. 

جـواب الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره أن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره جـعـل الـعـلـقـة الـوضـعـيـة مـقـيـدةً ولازم ذلـك 
أن يـكـون اسـتـعـمـال كـل مـن الحـرف والاسـم مـكـان الآخـر غـلـطـاً وهـذا بـخـلاف الاسـتـعـمـال المجـازي لأن 
الاسـتـعـمـال عـلـى خـلاف شـرط الـوضـع يـوجـب كـون الـلـفـظ مـهـمـلاً كـلـفـظ ديـز واسـتـعـمـال الـلـفـظ المـهـمـل لا 
يـصـح ف مـعـنـى مـن المـعـانـي لا حـقـيـقـةً ولا مـجـازاً أمـا لا يـصـح حـقـيـقـةً فـلأن المـفـروض كـون الـلـفـظ مـهـمـلاً 
لا مــعــنــى حــقــيــقــي لــه وأمــا لا يــصــح مــجــازاً فــلأن الاســتــعــمــال المجــازي يــصــح فــيــمــا كــان لــلــفــظ حــي 
الاسـتـعـمـال مـعـنـى حـقـيـقـي لـيـُجـعـل لـتـنـاسـبـه مـع المـعـنـى المجـازي واسـطـةً بـي الـلـفـظ والمـعـنـى المجـازي ومـع 

٥٨فرض كون اللفظ مهملاً لا يوجد معنى حقيقي. 

ولـكـن الـظـاهـر عـدم تمـامـيـة هـذا الجـواب لأنـه مـبـنـي عـلـى أن شـرط صـحـة الاسـتـعـمـال المجـازي أن يـكـون لـلـفـظ 
حـي الاسـتـعـمـال مـعـنـى حـقـيـقـي وأن يـدل عـلـى المـعـنـى الحـقـيـقـي دلالـةً فـعـلـيـةً لـيـتـحـقـق الـرابـط بـي المـعـنـيـي 
الحـقـيـقـي والمجـازي. والإشـكـال أنـه مـا هـو دلـيـل عـلـى هـذا الاشـتـراط? مـثـلاً ف مـثـل (زيـد أسـد) لـو وضـع 
الـواضـع لـفـظ الأسـد بـشـرط الاسـتـعـمـال ف الحـيـوان الخـاص ف الـنـهـار فـهـذا المـقـدار مـن الـوضـع يـكـفـي 

لاستعماله ف الرجل الشجاع ولو ف الليل لوجود الشبه للمعنى الموضوع له. 
بـعـبـارة أخـرى: لا يـُشـتـرط ف صـحـة الاسـتـعـمـال المجـازي أن تـكـون هـنـاك عـلـقـة وضـعـيـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى 
الحـقـيـقـي حـي الاسـتـعـمـال بـل يـكـفـي أصـل وضـع الـلـفـظ لـلـمـعـنـى الخـاص ولـو قـُيّـدت الـعـلـقـة الـوضـعـيـة 
بـبـعـض الحـالات فـجـواب الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره عـن مـنـاقـشـة المحـقـق الـنـائـيـنـي والـسـيـد الخـوئـي قـدس 

سرهما غير تام. 
أجـاب صـاحـب المـنـتـقـى قـدس سـره عـن مـنـاقـشـة المحـقـق الـنـائـيـنـي والـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـجـواب آخـر 
وهـو أن المـلاك ف صـحـة الاسـتـعـمـال المجـازي نـظـر الـعـرف, والـعـلـقـة المـصـحـحـة لـلاسـتـعـمـال المجـازي إثـبـاتـاً 
ونـفـيـاً تـابـعـة لـنـظـر الـعـرف ولـيـسـت تـابـعـةً لـلـدقـة الـعـقـلـيـة وحـيـث ان المـعـنـى الاسـمـي والحـرف مـتـبـايـنـان ذاتـاً ف 
نـظـر الـعـرف وإن اتحـدا بـالـدقـة الـعـقـلـيـة لـم يـصـح اسـتـعـمـال أحـدهـمـا مـكـان الآخـر فـلـذا لا يـرد الإشـكـال بـأنـه 
لـو كـانـا مـتـحـديـن ذاتـاً صـح اسـتـعـمـال كـل مـنـهـمـا مـكـان الآخـر لأن صـحـة الاسـتـعـمـال تـابـعـة لـنـظـر الـعـرف 
ف وجـود الـعـلاقـة وعـدمـه وبمـا أن نـظـره الـتـبـايـن بـيـنـهـمـا لا يـصـح اسـتـعـمـال أحـدهـمـا مـكـان الآخـر, فـعـدم 
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صـحـة اسـتـعـمـال كـل مـن الحـرف والاسـم المـنـاسـب لـه مـكـان الآخـر لا يـكـون كـاشـفـاً عـن الـتـبـايـن الـذاتـي 
بينهما حقيقة . 

ولـكـن الـظـاهـر عـدم تمـامـيـة هـذا الجـواب أيـضـاً لأن صـحـة الاسـتـعـمـال المجـازي وإن كـانـت تـابـعـةً لـنـظـر الـعـرف 
بـأن يـرى الـعـرف مـنـاسـبـةً بـي المـعـنـى المـوضـوع لـه والمـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه ولـكـن إن كـانـت الجـهـات الـعـرضـيـة 
لـلـمـنـاسـبـة كـافـيـةً ف صـحـة الاسـتـعـمـال فـالجـهـة الـذاتـيـة والاتحـاد الـذاتـي أولـى بـالـكـفـايـة فـعـنـدمـا يـكـون مـعـنـى 
(مِـن) ولـفـظ الابـتـداء مـثـلاً مـتـحـديـن ذاتـاً فـهـذا الاتحـاد إن لـم يـكـن أقـوى مـن الـتـشـابـه والمـنـاسـبـة ف الجـهـات 

العرضية فليس أضعف منه فكيف يمكن فرض الاتحاد الذاتي مع عدم المناسبة عرفاً.  
مـضـافـاً إلـى أن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره يـرى أن المـعـنـى المـوضـوع لـه الحـروف مـتـحـد مـع مـعـنـى الأسـمـاء 
وأن المـتـبـادر مـنـهـمـا مـعـنـى واحـد فـلا يُـعـقـل أن يـرى الـعـرف تـبـايـنـهـمـا ذاتـاً فـإن الـتـبـايـن خُـلـف فـرضـه قـدس 

سره.  
فالمناقشة الثانية أيضاً واردة. 

المـنـاقـشـة الـثـالـثـة: مـا ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـالـنـسـبـة إلـى الـقـسـم الـثـانـي مـن كـلام المحـقـق 
الآخـونـد قـدس سـره وهـوانـه  ذکرالمحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن المـائـز بـي المـعـنـى الاسـمـي والحـرف أن 
المـعـنـى ف مـوارد اسـتـعـمـال الحـروف يـلاحـظ آلـيـاً وف مـوارد اسـتـعـمـال الأسـمـاء اسـتـقـلالـيـاً فـنـاقـشـه الـسـيـد 
الخـوئـي قـدس سـره بـأن ذلـك لـيـس مـطـرداً لا ف المـعـنـى الحـرف ولا ف المـعـنـى الاسـمـي بـل هـنـاك مـوارد 
يلاحظ المعنى ف استعمال الحروف استقلالياً وهناك موارد يلاحظ المعنى ف استعمال الأسماء آلياً. 
مـثـال الـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي ف الحـروف مـا إذا رأى شـخـص فـرسـاً وسـأل: (لمـن هـذا الـفـرس?) فـيُـقـال ف 
جـوابـه: (لـزيـد.) فـفـي مـثـل هـذا المـورد المـقـصـود بـالاسـتـقـلال ف الـسـؤال والجـواب مـلـكـيـة الـفـرس والمـلـكـيـة 

مستفادة من حرف اللام فمعنى اللام الملكية وهي مقصودة بالاستقلال. 
ومـثـال الـلـحـاظ الآلـي ف الأسـمـاء الـتـبـي ف قـولـه تـعـالـى: (كـلـوا و اشـربـوا حـتـى يـتـبـي لـكـم الخـيـط 
الأبـيـض مـن الخـيـط الأسـود مـن الـفـجـر) حـيـث جـُعـل عـنـوان الـتـبـي غـايـةً لجـواز الأكـل والـشـرب ولـوحـظ 

آلياً لا موضوعية له ف الحكم بل أخذ مرآةً وطريقاً إلى طلوع الفجر. 
ولـكـن الـظـاهـر عـدم تمـامـيـة هـذه المـنـاقـشـة لأن المـقـصـود بـالآلـيـة ف الـلـحـاظ ف كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس 
سـره ف مـقـابـل الاسـتـقـلالـيـة ف الـلـحـاظ لـيـس عـدم الالـتـفـات إلـى المـعـنـى وقـصـده تـفـصـيـلاً بـل المـقـصـود 
لحـاظ المـعـنـى بـعـنـوان حـالـة لمـعـنـى آخـر ومـتـقـومـاً بـه ف مـقـابـل لحـاظ المـعـنـى مـسـتـقـلاً عـن المـعـنـى الآخـر 
فـعـنـدمـا يُـقـال: (لمـن هـذا الـفـرس?) ويُـجـاب: (لـزيـد) مـعـنـى الـلام المـلـكـيـة بـعـنـوان المـعـنـى الحـرف المـلـحـوظ 
مـتـقـومـاً بـطـرفـي وإن وقـع مـورداً لـلالـتـفـات الـتـفـصـيـلـي ف الـسـؤال والجـواب فـالـسـؤال ف الحـقـيـقـة عـن طـرف 

الملكية ولم تلاحظ الملكية بلحاظ استقلالي ف مقابل لحاظها متقومةً بالغير. 
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والـتـبـي ف الآيـة الـشـريـفـة لـوحـظ ف مـرحـلـة المـدلـول الاسـتـعـمـالـي والـتـفـهـيـمـي لـلـكـلام بـعـنـوان مـعـنـى اسـمـي 
مـسـتـقـل لا بمـا أنـه حـالـة لمـفـهـوم آخـر ولا بمـا أنـه مـتـقـوم لمـعـنـى آخـر. نـعـم, بـلـحـاظ المـراد الجـدي يـكـون عـنـوان 
الـتـبـي مـشـيـراً إلـى طـلـوع الـفـجـر ولـكـن المـرآتـيـة بـلـحـاظ المـراد الجـدي لا تـنـاف الاسـتـقـلالـيـة ف مـرحـلـة مـعـنـى 

اللفظ. 
فالمناقشة الثالثة غير واردة. 

المـسـلـك الـثـالـث ف حـقـيـقـة المـعـنـى الحـرف مـسـلـك الـنـسـبـيـة بـأن المـعـنـى الحـرف والمـعـنـى الاسـمـي مـخـتـلـفـان 
ذاتاً وليسا متحدين بل المعنى الاسمي معنى مستقل والمعنى الحرف معنى نسبي وليس مستقلاً.  

وف هــذا المــســلــك أقــوال مــتــعــددة أحــدهــا قــول المحــقــق الــنــائــيــنــي قــدس ســره حــيــث ذهــب إلــى أن مــعــانــي 
الأسـمـاء مـن الجـواهـر والأعـراض مـعـانـي مـسـتـقـلـة ف عـالـم المـفـهـوم فـلـذلـك يـكـون الـتـلـفـظ بـالأسـمـاء مـوجـبـاً 
لإخـطـار المـعـنـى ف ذهـن الـسـامـع سـواء كـان الاسـم ف ضـمـن تـركـيـب كـلامـي أو لـم يـكـن مـثـلاً عـنـدمـا 
يـتـلـفـظ الإنـسـان بـكـلـمـة (الابـتـداء) يـخـطـر المـعـنـى ف ذهـن الـسـامـع كـالـتـلـفـظ بـكـلـمـة الإنـسـان وزيـد وف 
المـقـابـل لـيـس ف المـعـنـى الحـرف هـذه الخـصـوصـيـة بـل المـعـنـى الحـرف ف عـالـم المـفـهـومـيـة أيـضـاً غـيـر مـسـتـقل 
وبـالـنـتـيـجـة عـنـد الـتـلـفـظ بـالحـرف لا يـخـطـر مـعـنـى خـاص ف الـذهـن بـل وُضـعـت الحـروف لإيـجـاد الـربـط بـي 
المــعــانــي المــســتــقــلــة. مــثــلاً ف جــمــلــة: (زيــد ف الــدار) يــخــطــر بــالــتــلــفــظ بــلــفــظ (زيــد) و (الــدار) مــعــنــيــان 
مـسـتـقـلان ف الـذهـن وحـرف (ف) يـوجـد الـربـط والـنـسـبـة بـيـنـهـمـا ف مـقـام الاسـتـعـمـال فـالمـعـنـى الحـرف مـعـنـى 

إيجادي وبالتلفظ بالحرف يوجد الربط بي المعاني المستقلة. 
ثـم أفـاد المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره أن إيـجـاديـة المـعـنـى الحـرف لا يـنـاف وجـود نـسـبـة واقـعـيـة خـارجـيـة وراء 
الـنـسـبـة الـكـلامـيـة الـتـي تـوجـد بـالحـروف وقـد تـكـون مـطـابـقـةً لـلـنـسـبـة الـواقـعـيـة وقـد تـكـون مـخـالـفـةً لـهـا لأن 
الـتـطـابـق بـي الـنـسـبـتـي لـيـس مـن بـاب حـكـايـة الـنـسـبـة الـكـلامـيـة عـن الـنـسـبـة الـواقـعـيـة كـحـكـايـة المـفـهـوم عـن 

المصداق بل هما - ف فرض التطابق - من قبيل فردين للطبيعة. 
المسلك الثالث ف المعنى الحرف التباين الذاتي بي المعنى الحرف والاسمي. 

الـقـول الأول ف هـذا المـسـلـك الـقـول بـإيـجـاديـة المـعـانـي الحـرفـيـة الـذي هـو مـخـتـار المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره 
حــيــث يــقــول بــأن الــفــرق بــي المــعــنــى الاســمــي والمــعــنــى الحــرف أن المــعــانــي الاســمــيــة إخــطــاريــة والمــعــانــي 
الحـرفـيـة إيـجـاديـة وُضـعـت لـتـوجـد الـربـط والـنـسـبـة ف الـذهـن بـي المـعـانـي المـسـتـقـلـة غـيـر المـرتـبـطـة بـعـضـهـا 

ببعض مثلاً حرف (ف) ف (زيد ف الدار) يوجد الربط بي مفهومي زيد والدار. 
ثـم أفـاد بـأن إيـجـاديـة مـعـنـى الحـرف لا تـنـاف وجـود نـسـبـة واقـعـيـة خـارجـيـة وراء الـنـسـبـة الـكـلامـيـة الحـاصـلـة 
بـاسـتـعـمـال الحـرف وهـذه الـنـسـبـة الـكـلامـيـة قـد تـكـون مـطـابـقـةً لـتـلـك الـنـسـبـة الخـارجـيـة وقـد لا تـكـون. المـهـم 
أن الارتـبـاط بـي الـنـسـبـة الـكـلامـيـة والـنـسـبـة الخـارجـيـة لـيـس مـن قـبـيـل ارتـبـاط المـفـهـوم والمـصـداق بـخـلاف 
الأسـمـاء حـيـث إن الارتـبـاط بـي مـفـهـوم ومـعـنـى زيـد مـثـلاً وشـخـصـه الخـارجـي ارتـبـاط المـفـهـوم والمـصـداق 

٩٣



فـلـذا مـعـنـى زيـد إخـطـاري بـيـنـمـا الارتـبـاط بـي الـنـسـبـة الـكـلامـيـة والخـارجـيـة لـيـس ارتـبـاط المـفـهـوم والمـصـداق 
لـيـكـون إخـطـاريـاً فـفـي (زيـد ف الـدار) وإن كـانـت هـنـاك وراء الـنـسـبـة الـكـلامـيـة نـسـبـة خـارجـيـة الـدار ظـرفـهـا 
وزيـد مـظـروفـهـا ولـيـسـت هـذه الـنـسـبـة مـوجـودةً بـي الـدار وعـمـرو ولا بـي زيـد والمـدرسـة ولـكـن الارتـبـاط بـي 
الـنـسـبـة الـكـلامـيـة وهـي الـظـرفـيـة الـكـلامـيـة بـي زيـد والـدار والـنـسـبـة الخـارجـيـة المحـقـقـة ف الخـارج وهـي 
الـظـرفـيـة بـي زيـد الخـارجـي والـدار الخـارجـي ارتـبـاط الـفـرديـن لـلـنـسـبـة كـارتـبـاط زيـد وعـمـرو ف كـونـهـمـا فـردي 
مـفـهـوم الإنـسـان. وتـطـابـق الـنـسـبـة الخـارجـيـة والـنـسـبـة الـكـلامـيـة وعـدم الـتـطـابـق بـاعـتـبـار وجـود الـنـسـبـة 
الخـارجـيـة وراء الـنـسـبـة الـكـلامـيـة وعـدم وجـودهـا. فـلـيـس الارتـبـاط بـي الـنـسـبـتـي ارتـبـاط المـفـهـوم والمـصـداق 
لـتـكـون إحـداهـمـا حـاكـيـةً عـن الأخـرى لأنـه لا يـوجـد بـقـطـع الـنـظـر عـن الاسـتـعـمـال مـعـنـى لـلـحـرف بـل يـوجـد 
المـعـنـى بـالاسـتـعـمـال كـمـا أنـه ف الانـشـائـيـات مـن الـعـقـود والإيـقـاعـات يـوجـد بـالألـفـاظ الخـاصـة مـعـنـى 
إنشائي فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ف الحروف باستعمالها يوجد المعنى فمن جهة الإيجادية ف مقابل الإخطارية 
الحروف كالإنشائيات وكـلاهما لإيجاد المعنى ولا إخطار فيهما. نعم, يختلفان ف كيفية إيجاد المعنى 
لأن المـعـانـي الإنـشـائـيـة كـالمـلـكـيـة والـزوجـيـة تـوجـد ف عـالـم الاعـتـبـار ومـا يـوجـد بـاسـتـعـمـال الحـروف هـو 
الـنـسـبـة والـربـط بـي المـفـهـومـي ف مـقـام الاسـتـعـمـال وكـم فـرق بـي إيـجـاد مـعـنـى ربـطـي ف الـكـلام بمـا هـو 
كـلام وبـي إيـجـاد مـعـنـى اسـتـقـلالـي ف مـوطـنـه المـنـاسـب لـه. يـوجـد ف الانـشـائـيـات مـعـنـى مـسـتـقـل ف وعـاء 

الاعتبار بينما يوجد ف الحروف معنى الربط ف مقام الاستعمال.  
نـوقـش هـذا الـقـول بمـنـاقـشـات عـمـدتـهـا مـا ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـرهـمـا وهـي أنـا 
نــســلّــم أن المــعــنــى الاســمــي إخــطــاري ولــكــن لا نــســلّــم أن المــعــنــى الحــرف إيــجــادي وأن الحــروف وُضــعــت 
لإيـجـاد الـربـط بـي مـعـنـيـي اسـمـيـي ف الـكـلام ولا يـُحـكـى بـهـا عـن مـعـنـى. صـحـيـح أنـه يـحـصـل بـواسـطـة 
الحـروف الـربـط بـي أجـزاء الـكـلام وأن زيـد والـدار مـثـلاً بـدون (ف) كـلـمـتـان مـسـتـقـلـتـان لا ربـط بـيـنـهـمـا وبـه 
يـحـصـل الـربـط بـي  مـعـانـيـهـمـا ولـكـن مـا نجـده بـالـوجـدان أن هـذا الـربـط يـحـصـل بـواسـطـة اسـتـعـمـال الحـرف 
وخـطـور مـعـنـى خـاص ف الـذهـن لا أن يـكـون الحـرف سـبـبـاً لإيـجـاد الـربـط بـدون دلالـة عـلـى مـعـنـى وخـطـوره 

ف الذهن. 
والـدلـيـل عـلـى ذلـك أنـا عـنـدمـا نـراجـع الـوجـدان والارتـكـاز نجـد أنـا حـيـنـمـا نـسـمـع (زيـد ف الـدار) مـثـلاً نـنـتـقـل 
إلـى مـعـنـى مـن لـفـظ (ف) لا يُـفـهـم مـن الألـفـاظ الأخـرى كـزيـد أو الـدار أو الحـروف الأخـرى مـثـل إلـى ومـن 
وعـلـى فـإنـا بـسـمـاع كـل مـن هـذه الحـروف نـنـتـقـل إلـى مـعـنـى خـاص ربـطـي وبـخـطـوره ف الـذهـن يـحـصـل 

الارتباط بي المعنيي المستقلي. 
بـعـبـارة أخـرى لـفـظ (ف) بمـا هـو هـو وبـقـطـع الـنـظـر عـن الـدلالـة عـلـى مـعـنـى لا يـوجـد الـربـط بـي زيـد والـدار 
لأنـه بمـا هـو هـو لـفـظ ومـن المـعـلـوم أن الـلـفـظ بمـا هـو هـو بـدون لحـاظ الـدلالـة عـلـى مـعـنـى خـاص لا يمـكـن أن 

يوجد ربطاً بي تصورين مستقلي وإلا لكان مجرد ذكر كل لفظ موجباً لإيجاد الربط. 
٩٤



فـالمـنـاقـشـة الأولـى أن مـا أفـاده المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره مـن إيـجـاديـة مـعـنـى الحـرف خـلاف مـا نجـده 
بالوجدان. 

وهـنـاك مـنـاقـشـة أخـرى نـاظـرة إلـى الـقـسـم الـثـانـي مـن كـلامـه قـدس سـره حـيـث قـال هـنـاك وراء الـنـسـبـة 
الـكـلامـيـة نـسـبـة واقـعـيـة خـارجـيـة قـد تـكـونـان مـتـطـابـقـي وقـد تـكـونـان مـتـخـالـفـي ولـكـن لـيـس الارتـبـاط 
بـيـنـهـمـا ارتـبـاط المـفـهـوم والمـصـداق بـل ارتـبـاط فـرديـن لمـفـهـوم فـيـنـاقـش بـأن الـنـسـبـتـي الـكـلامـيـة والخـارجـيـة 
لـيـسـتـا فـرديـن لمـفـهـوم واحـد وحـقـيـقـة واحـدة لأن الـنـسـبـة بـي زيـد والـدار ف الخـارج نـسـبـة الـظـرف والمـظـروف 
والـنـسـبـة الـكـلامـيـة الـتـي تـوجـد بـالحـرف لـيـسـت نـسـبـة الـظـرفـيـة لأنـه لا يـُعـقـل ف الـتـصـورات الـذهـنـيـة أن 
يـكـون تـصـور ظـرفـاً لـتـصـور آخـر بـل كـل تـصـور ف عـرض الـتـصـور الآخـر. غـايـة الأمـر يـكـونـان مـتـقـارنـي لا أن 
يـكـون أحـدهـمـا ظـرفـاً والآخـر مـظـروفـاً. فـالـصـحـيـح أن الـرابـطـة بـي الـنـسـبـة الـكـلامـيـة والـنـسـبـة الخـارجـيـة 
رابـطـة المـفـهـوم والمـصـداق والـنـسـبـة الـكـلامـيـة حـاكـيـة عـن الـنـسـبـة الخـارجـيـة يـعـنـي بـسـمـاع حـرف (ف) ف 
مـثـال: (زيـد ف الـدار) يـخـطـر ف الـذهـن مـعـنـى خـاص وهـو ظـرفـيـة الـدار لـزيـد ومـا نـفـهـمـه هـو ظـرفـيـة الـدار 
الخـارجـي لـزيـد الخـارجـي لا أن يـكـون مـفـهـوم دار ظـرفـاً لمـفـهـوم زيـد ومـنـشـأ الـتـطـابـق وعـدم الـتـطـابـق هـو هـذه 

الحكاية فإن كانت الدار ظرفاً ف الخارج لزيد يكون الكلام صادقاً وإلا يكون كاذباً. 
يـبـقـى مـطـلـب وهـو أن المـنـاقـشـة عـلـى كـلام المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره عـلـى أسـاس أن مـراده بـإيـجـاديـة 
مـعـنـى الحـرف أن الحـرف سـبـب لإيـجـاد الـربـط ف الـكـلام فـعـلـى هـذا الـتـفـسـيـر تـرد هـذه المـنـاقـشـات الـتـي 
ذكـرهـا الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره ولـكـن فـُسّـر كـلامـه ف الـبـحـوث والمـنـتـقـى بـتـفـسـيـر آخـر عـلـى أسـاسـه لا تـرد 

تلك المناقشات. 
قـالا بـأن مـراد المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره أن الحـرف بـغـمـض الـعـي عـن الـكـلام لا مـعـنـى لـه والـفـرق بـي 
المـعـنـى الاسـمـي والحـرف أن المـعـنـى الاسـمـي بـقـطـع الـنـظـر عـن تحـقـقـه ف الـذهـن ووجـوده الـذهـنـي لـه تـقـرر 
فـلـذلـك يمـكـن بـالـتـحـلـيـل فـصـل الـوجـود عـن المـعـنـى الاسـمـي ويمـكـن حـمـل الـوجـود عـلـيـه مـثـلاً الـقـيـام 
والإنـسـان والـشـجـر مـعـانـي اسـمـيـة لـهـا تـقـرر ذاتـي بـقـطـع الـنـظـر عـن الـكـلام واسـتـعـمـال الـلـفـظ وبـلـحـاظ هـذا 
الـتـقـرر الـذاتـي قـابـلـة لـلـتـقـسـيـم إلـى المـوجـود والمـعـدوم ويـُحـمـل عـلـيـهـا الـوجـود بـخـلاف الحـروف حـيـث لا 
يـوجـد لـهـا مـعـنـى وراء الـوجـود الـذهـنـي لـلـمـعـنـى ومـع غـمـض الـعـي عـن الـوجـود الـذهـنـي لـيـس لـه مـعـنـى 
خـاص. مـعـنـى (مـن) مـثـلاً لـيـس إلا ف الـذهـن وهـو مـتـقـوم بـالاسـتـعـمـال ويـتـحـقـق بـعـد الاسـتـعـمـال وف 
مـرحـلـة الـوجـود الـذهـنـي فـعـنـدمـا يُـلاحـظ (مـن) ف ضـمـن كـلام مـثـلاً (سـرت مـن الـبـصـرة إلـى الـكـوفـة) 
يـكـون لـه مـعـنـى ولـو أخـذ مـنـه الـوجـود الـذهـنـي لا يـبـقـى شـيء بـخـلاف الأسـمـاء لـو أخـذ مـنـهـا الـوجـود لـهـا 

ثبوت ف العالم المناسب لها فلذا يصح تقسيمها إلى موجود ومعدوم.            
فـالمـقـصـود مـن إيـجـاديـة مـعـنـى الحـرف أنـه لـيـس لـه قـابـلـيـة الـتـحـقـق إلا ف الـذهـن يـعـنـي الـتـحـقـق بـالـوجـود 
الـذهـنـي ولـيـس المـقـصـود أن الحـرف سـبـب إيـجـاد المـعـنـى. فـسـنـخ مـعـنـى الحـرف سـنـخ مـعـنـى وجـودي يـعـنـي 

٩٥



مـتـقـوم بـالـوجـود لا أن يـكـون لـه مـعـنـى مـسـتـقـل عـن الـوجـود وأن يـكـون قـابـلاً لـلـتـصـور بـقـطـع الـنـظـر عـنـه 
فإشكال السيد الخوئي قدس سره على المحقق النائيني قدس سره غير وارد.  

ولـكـن الـظـاهـر عـدم صـحـة هـذا الـتـفـسـيـر لـكـلام المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره بـل الـظـاهـر مـن تـعـابـيـره حـسـبـمـا 
ف الـفـوائـد والأجـود مـا ذكـره الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره مـن أن الحـرف سـبـب إيـجـاد المـعـنـى لا أن يـكـون 
ســنــخ مــعــنــى الحــرف ســنــخــاً وجــوديــاً ف مــقــابــل مــعــنــى الاســم الــذي لــه تــقــرّر مــاهــوي بــقــطــع الــنــظــر عــن 
الـوجـود. فـفـي كـلـمـات المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره تـصـريـح بـأن الحـرف يـوجـد المـعـنـى وبـه يـحـصـل الـربـط 

بي الأسماء. 
والـشـاهـد الآخـر عـلـى أنـه أراد هـذا المـعـنـى مـا ورد ف ذيـل كـلامـه مـن أن المـعـانـي الحـرفـيـة ف الإيـجـاديـة نـظـيـر 
الإنـشـائـيـات ف الـعـقـود والإيـقـاعـات مـع الـفـرق بـأن المـعـنـى الـذي يـوجـد ف الإنـشـائـيـات يـوجـد ف عـالم 
الاعـتـبـار بـيـنـمـا المـعـنـى الـذي يـوجـد بـالحـروف يـوجـد ف عـالـم الاسـتـعـمـال والـكـلام. فـهـذا الـتـنـظـيـر شـاهـد 
عـلـى أن المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره يـريـد أن يـقـول أن مـعـنـى الحـرف يـوجـد بـالاسـتـعـمـال ولـيـس لـه مـعـنـى 
آخـر فـتـفـسـيـر كـلامـه قـدس سـره بـالـتـفـسـيـر الـثـانـي لـيـكـون سـلـيـمـاً عـن إشـكـال الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره غـيـر 

صحيح. 
مـضـافـاً إلـى أنـه لـو كـان مـراده قـدس سـره هـذا الـتـفـسـيـر الـثـانـي يـرد عـلـيـه أيـضـاً الإشـكـال بـأنـه خـلاف 
الـوجـدان ومـا نـفـهـمـه مـن مـعـانـي الحـروف مـثـل ف وإلـى ومـن أنـهـا مـن سـنـخ المـفـهـوم ويـطـرء عـلـيـهـا الـوجـود 
والـعـدم ولـيـسـت مـتـقـومـةً بـالـذهـن حـتـى لا يـكـون لـهـا تـقـرر مـاهـوي ف نـفـسـهـا بـل هـي كـالمـعـانـي الاسـمـيـة قـد 
تـكـون مـوجـودةً وقـد تـكـون مـعـدومـةً. نـعـم, كـيـفـيـة المـعـنـى الحـرف تـخـتـلـف عـن كـيـفـيـة المـعـنـى الاسـمـي فـإن 

المعنى ف الحروف متقوم بطرفي. 
الـقـول الـثـانـي مـن شـعـب مـسـلـك الـنـسـبـيـة ف المـعـنـى الحـرف مـا اخـتـاره المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره وقـد نـقـلـه 
الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره حـسـبـمـا ف المـصـبـاح والمحـاضـرات بـعـنـوان مـا ذكـره بـعـض الأعـاظـم وهـو مـوافـق لمـا 

ف تقريرات بدائع الأفكار. 
تـوضـيـح ذلـك - كـمـا ف الـبـدائـع - أن هـنـاك ف الخـارج ثـلاثـة أنـواع مـن الـوجـود: الأول: وجـود الجـوهـر 
والـثـانـي: وجـود الـعـرض الـذي يـُعـبـّر عـنـه بـالـوجـود الـرابـطـي ولـه أقـسـام تـسـعـة والـثـالـث: ربـط الـعـرض 
بمـعـروضـه. والـنـوع الـثـانـي وهـو وجـود الـعـرض يـنـقـسـم بـاعـتـبـار الاحـتـيـاج إلـى المـوضـوع إلـى قـسـمـي: الأول: 
مـا يـتـحـقـق ف الخـارج بمـوضـوع واحـد فـقـط كـمـقـولـة كـم وكـيـف والـثـانـي مـا يـحـتـاج لـلـتـحـقـق ف الخـارج إلـى 
مـوضـوعـي كـمـقـولـة الأيـن والإضـافـة وبـاقـي المـقـولات الـنـسـبـيـة مـثـلاً تحـقـق مـقـولـة الأيـن ف الخـارج يـحـتـاج 

إلى متأيّن أي شيء كائن ف مكان خاص وإلى مكان يقع الشيء فيه. 
أفـاد المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره أن سـيـرة الـعـقـلاء بـحـسـب الاسـتـقـراء تـدل عـلـى أنـهـم جـعـلـوا لـلـدلالـة عـلـى 
جـمـيـع المـعـانـي المحـقـقـة ف الخـارج كـاشـفـاً وحـاكـيـاً مـن الألـفـاظ ولـم يـهـمـلـوا مـعـنـى مـن المـعـانـي فـوضـعـوا 

٩٦



الأسـمـاء لـلـدلالـة عـلـى الجـواهـر والـقـسـم الأول مـن الأعـراض وهـي الأعـراض غـيـر الـنـسـبـيـة , والحـروف 
لـلـدلالـة عـلـى الـقـسـم الـثـانـي مـن الأعـراض وهـي الأعـراض الـنـسـبـيـة والـهـيـئـات ف المـركـبـات والمـشـتـقـات 
لـلـوجـودات الـربـطـيـة, مـثـلاً ف مـثـال (زيـد ف الـدار) لـفـظ (ف) يـدل عـلـى الـعـرض الأيـنـي الـعـارض عـلـى 
زيـد وهـيـئـة الجـمـلـة تـدل عـلـى ربـط هـذا الـعـرض الأيـنـي بمـوضـوعـه وهـو زيـد وكـذا هـيـئـة عـالـم وغـيـره مـن 

المشتقات تدل على ربط العرض بموضوعه. 
هـذا حـسـبـمـا ف الـبـدائـع, ومـا ف المـقـالات ونـهـايـة الأفـكـار مـخـتـلـف عـنـه سيـأتـي بـيـانـه بـعـد بـيـان بـعـض 

المناقشات الواردة ف الكلمات على ما ف البدائع: 
الأولـى: مـا ورد ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره مـن أنـنـا نـرى اسـتـعـمـال الحـروف فـيـمـا لا يـُعـقـل تحـقـق 
الأعـراض الـنـسـبـيـة فـيـه مـثـلاً كـلـمـة (عـلـى) اسـتـعـمـلـت ف مـثـل قـولـه تـعـالـى: (الـرحـمـن عـلـى الـعـرش 
اسـتـوى) وكـذا تُـسـتـعـمـل ف المـفـاهـيـم المـعـدومـة والمـفـاهـيـم الاعـتـبـاريـة والحـال أن تحـقـق الأعـراض الـنـسـبـيـة ف 
حـقـه تـعـالـى وف المـفـاهـيـم المـعـدومـة والاعـتـبـاريـة غـيـر مـعـقـول. وحـيـث ان اسـتـعـمـال الحـروف ف مـوارد 
إمـكـان تحـقـق الأعـراض الـنـسـبـيـة وف هـذه المـوارد عـلـى نـسـق واحـد بـالـوجـدان فـهـذا يـكـون كـاشـفـاً عـن عـدم 

وضع الحروف للأعراض النسبية بالخصوص بل لمعنى جامع قابل للتطبيق على جميع الموارد. 
الـثـانـيـة: مـا ورد ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي والـسـيـد الـصـدر قـدس سـرهـمـا مـن أن الأعـراض الـنـسـبـيـة كـغـيـر 
الـنـسـبـيـة مـسـتـقـلـة مـن حـيـث المـفـهـومـيـة وإن كـانـت بـحـسـب الـتـحـقـق الخـارجـي قـائـمـةً بـالـغـيـر فـمـفـهـوم الـعـرض 
بمـا هـو مـفـهـوم الـعـرض قـابـل لـلـوجـود الاسـتـقـلالـي ف الـذهـن وإن كـان الـعـرض ف الخـارج قـائـمـاً بـالـغـيـر فـإن 
قـلـنـا ف وضـع الحـروف أنـهـا مـوضـوعـة لـلأعـراض الـنـسـبـيـة فـمـقـتـضـى اسـتـقـلالـيـة الأعـراض الـنـسـبـيـة مـفـهـومـاً 
عـدم الاخـتـلاف بـي الحـروف والأسـمـاء المـنـاسـبـة لـهـا مـفـهـومـاً كـمـفـهـوم (ف) ومـفـهـوم الظـرفـيـة والحـال أنـا 
بالوجدان نجد بينهما فرقاً ذاتياً وهذا كاشف عن عدم كون الموضوع له ف الحروف الأعراض النسبية. 

هاتان المناقشتان واردتان على ما ف تقريرات بدائع الأفكار. 
ولـكـن المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره أفـاد حـسـبـمـا ف المـقـالات ونـهـايـة الأفـكـار أن الحـروف وُضـعـت لـنـفس 

الروابط والنسب لا للأعراض النسبية وف مراده بالروابط والنسب احتمالان: 
الأول: أن يكون المراد الروابط والنسب المفهومية لا الخارجية. 

تـوضـيـح ذلـك عـلـى أسـاس المـقـالات ونـهـايـة الأفـكـار أن المـتـكـلـم عـندمـا يـريـد تـفـهـيـم مـعـنـى كـوجـود زيـد ف 
الـدار لابـد أن يـتـصـورّ هـذه الـقـضـيـة قـبـل الـتـكـلـم بـهـا, وتـصـورهـا مـشـتـمـل عـلـى أجـزاء ثـلاثـة: تـصـور زيـد 
وتـصـور الـدار وهـذان الـتـصـوران مـسـتـقـلان وبـدون إيـجـاد الـربـط بـيـنـهـمـا لا يـحـصـل حـكـايـة عـن الـقـضـيـة 
الخـارجـيـة بـل لابـد مـن حـصـول ربـط ونـسـبـة بـيـنـهـمـا وتـلـك الـنـسـبـة المـفـهـومـيـة الـتـي تـتـحـقـق بـي المـفـهـومـي 
هـي الـتـي وضـعـت الحـروف لـهـا لأن الأسـمـاء لا تـصـلـح لـتـفـهـيـمـهـا فـوُضـعـت الحـروف لـلـدلالـة عـلـيـهـا. 
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فـحـرف (ف) يـدل عـلـى الـنـسـبـة المـفـهـومـيـة بـي مـفـهـوم زيـد ومـفـهـوم الـدار ف ذهـن المـتـكـلـم فـعـنـد مـا صـدر 
لفظ (زيد ف الدار) ينتقل السامع إلى تلك النسبة المفهومية. 

المـنـاقـشـة الـواردة عـلـى هـذا الـتـقـريـب أن مـا نـفـهـمـه بـالـوجـدان عـن الجـمـلـة المـشـتـمـلـة عـلـى الحـرف هـو المـعـنـى 
المحـقـق ف الخـارج لا مـا ف ذهـن المـتـكـلـم فـإن تمـام تـوجـه الـسـامـع إلـى مـا تحـكـيـه الجـمـلـة عـن الخـارج فکمـا 
ان مـن لـفـظ زيـد يـنـتـقـل ذهـنـه إلـى زيـد الخـارجـي ومـن لـفـظ الـدار يـنـتـقـل ذهـنـه إلـى الـدار الخـارجـيـة كـذلـك 
مـن لـفـظ (ف) يـنـتـقـل ذهـنـه إلـى خـصـوصـيـة ف الخـارج الـتـي تحـكـي عـنـهـا الجـمـلـة ولـيـس ف شـيء مـن أجـزاء 
الجـمـلـة نـظـر والـتـفـات إلـى مـا ف ذهـن المـتکلـم بـل تمـام الالـتـفـات إلـى الحـكـايـة عـن الخـارج وعـلـى هـذا 
الأساس تتصف القضية بالصدق والكذب فالصدق مطابقة مضمونها للخارج والكذب عدم المطابقة. 
فـالمـنـاقـشـة الأصـلـيـة عـلـى كـلام المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره حـسـبـمـا ف المـقـالات ونـهـايـة الأفـكـار كـالتـالـي: 
كـمـا أن الأسـمـاء لـيـسـت مـوضـوعـةً لـلـدلالـة عـلـى الأمـر المـفـهـومـي المـتـقـوم بـالـذهـن بـل لـلـحـكـايـة عـن الأمـر 
الخـارجـي كـذلـك الحـروف لـيـسـت مـوضـوعـةً لـلـدلالـة عـلـى الأمـر المـفـهـومـي المـتـقـوّم بـالـذهـن بـل لـلـحـكـايـة عـن 

الأمر الخارجي. 
والاحـتـمـال الـثـانـي وهـو احـتـمـال بـعـيـد: أن يـكـون المـراد الـروابـط والـنـسـب الخـارجـيـة فـيـرجـع مـخـتـاره إلـى مـا 

ف كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره وعبّر عنه بالوجود الرابط كما سيأتي. 
الـقـول الـثـالـث مـن شـعـب مـسـلـك الـنـسـبـيـة ف المـعـنـى الحـرف أن الحـروف مـوضـوعـة لـلـدلالـة عـلـى الـوجـود 

الرابط وهو قول المحقق الإصفهاني قدس سره حسب تفسير السيد الخوئي قدس سره لكلامه. 
قال السيد الخوئي قدس سره ف توضيح ذلك أن الموجودات ف العالم على أقسام أربعة: 

الأول: المـوجـود ف نـفـسـه لـنـفـسـه بـنـفـسـه وهـو ال تـعـالـى والمـقـصـود بـالمـوجـود ف نـفـسـه أن الـوجـود يُـحـمـل 
عـلـيـه حـقـيـقـةً والمـقـصـود بـالمـوجـود لـنـفـسـه أنـه لا يـحـتـاج ف تحـقـقـه إلـى مـوضـوع والمـقـصـود بـالمـوجـود بـنـفـسـه أنـه 

لا يحتاج إلى علة بل جميع العلل تنتهي إليه وتكون من مخلوقاته.  
الـثـانـي: المـوجـود ف نـفـسـه لـنـفـسـه بـغـيـره والجـواهـر تـنـدرج ف هـذا الـقـسـم يُـحـمـل عـلـيـهـا الـوجـود حـقـيـقـةً 

فيقال مثلاً: (الحجر موجود) ولا تحتاج ف تحققها إلى موضوع ولكنها تحتاج إلى علة. 
الـثـالـث: المـوجـود ف نـفـسـه لـغـيـره بـغـيـره والأعـراض تـنـدرج ف هـذا الـقـسـم يُـحـمـل عـلـيـهـا الـوجـود حـقـيـقـةً 
فـيـقـال مـثـلاً: (الـبـيـاض مـوجـود) لـكـنـهـا تحـتـاج ف تحـقـقـهـا إلـى مـوضـوع وتحـتـاج إلـى عـلـة ويُـعـبّـر عـنـه بـالـوجـود 

الرابطي. 
الـرابـع: المـوجـود ف غـيـره لـغـيـره بـغـيـره وهـو الـوجـود الـرابـط وهـو المـنـطـبـق عـلـى اتـصـاف الجـوهـر بـالـعـرض 
كـاتـصـاف الجـسـم بـالـبـيـاض, هـو وجـود لا نـفـسـيـة لـه لـيُـحـمـل عـلـيـه الـوجـود حـقـيـقـةً ولا يُـتـصـوّر لـه مـاهـيّـة 

مستقلة ليقع ف جواب السؤال بما هو. 

٩٨



فالوجودات الإمكانية ثلاثة أقسام وجود الجوهر ووجود العرض والوجود الرابط. 
المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره - عـلـى تـفـسـيـر الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره - يـقـول بـأن الحـروف وُضـعـت 
لـلـوجـود الـرابـط الـذي هـو مـتـقـوّم بـالـطـرفـي ذاتـاً وبـقـطـع الـنـظـر عـن الـتـحـقـق الخـارجـي ف مـقـابـل الـعـرض الـذي 

هو مستقل مفهوماً وإن كان متقوماً بالغير ف التحقق.  
فــأصــل وجــود قــســم ثــالــث ف المــمــكــنــات ف مــقــابــل الجــواهــر والأعــراض مــفــروغ عــنــه ف كــلام المحــقــق 

الإصفهاني قدس سره ثم ادعي وضع الحروف له. 
والـدلـيـل المـذكـور ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لـوجـود الـقـسـم المـذكـور أنـا ف كـثـيـر مـن الأحـيـان نـتـيـقـن 
بـوجـود جـوهـر وعـرض ولـكـن نـشـك ف اتـصـاف الجـوهـر بـالـعـرض مـثـلاً نـعـلـم بـوجـود الجـسـم ووجـود الـبـيـاض 
ونـشـك ف اتـصـاف الجـسـم بـالـبـيـاض فـلابـد مـن كـون المـشـكـوك غـيـر المـتـيـقـن لاسـتـحـالـة تـعـلـق الـشـك 

واليقي ف آن واحد بشيء واحد فالاتصاف المشكوك وجود غير وجود الجسم والبياض. 
والـدلـيـل عـلـى أن هـذا الـوجـود الـرابـط وجـود ف غـيـره ولـيـس لـه وجـود ف نـفـسـه أنـه لـو كـان لـه وجـود ف 
نـفـسـه لـزم احـتـيـاجـه إلـى رابـط آخـر لـيـربـطـه بـطـرفـيـه الجـوهـر والـعـرض فـنـنـقـل الـكـلام إلـى ذلـك الـوجـود الـرابـع 
فـإن كـان اسـتـقـلالـيـاً يـحـتـاج إلـى وجـود آخـر لـيـربـطـه وهـكـذا يـتـسـلـسـل فـلابـد مـن الـقـول بـأن الـوجـود الـرابـط 
لـيـس نـفـسـيـاً لـيـحـتـاج إلـى رابـط فـالـنـتـيـجـة أن هـنـاك وجـوداً ثـالـثـاً ف قـبـال الجـوهـر والـعـرض حـقـيـقـتـه عـي 

الربط. 
والـدلـيـل عـلـى أن المـوضـوع لـه ف الحـروف هـذا الـوجـود الـرابـط أنـه نـحـو مـن أنـحـاء المـوجـودات ف الخـارج 
وكـمـا وُضـع لـلـحـكـايـة عـن الجـواهـر والأعـراض ألـفـاظ وهـي الأسـمـاء كـذلـك مـقـتـضـى الحـكـمـة أن يـوضـع 

للحكاية عن هذا الوجود الرابط أيضاً ألفاظ فوُضعت الحروف لذلك. 
هذا محصّل رأي المحقق الإصفهاني قدس سره حسب تفسير السيد الخوئي قدس سره. 

ثمّ أورد السيد على ذلك بإشكالات ثلاثة: 
الأول: أن المـقـدمـة المـفـروغ عـنـهـا ف كـلام المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره غـيـر صـحـيـحـة وهـي أن هـنـاك 
وجـوداً ثـالـثـاً ف قـبـال الجـوهـر والـعـرض بـل الـتـحـقـيـق انـحـصـار الـوجـود المـمـكـن ف الجـوهـر والـعـرض والـدلـيـل 
المـذكـور لإثـبـات الـوجـود الـرابـط المـبـتـنـي عـلـى تـبـايـن مـتـعـلـق الـيـقـي والـشـك غـيـر تـام لأن تـعـلـق الـيـقـي 
والـشـك لا يـسـتـلـزم تـعـدد الـوجـود الخـارجـي لأن مـتـعـلـقـهـمـا لـيـس الخـارج بـل الـصـور الـذهـنـيـة فـلابـد أن يـكـون 
مـا تـعـلـق بـه الـيـقـي غـيـر مـا تـعـلـق بـه الـشـك ف الـذهـن ولا يـلـزم تـعـددهـمـا خـارجـاً والـشـاهـد عـلـى ذلـك أنـا قـد 
نـتـيـقـن بـوجـود إنـسـان ف الـدار مـثـلاً ولـكـن نـشـك ف كـونـه زيـداً أو غـيـره فـالمـتـيـقـن كـلـي الإنـسـان والمـشـكـوك 
وجـود زيـد ومـن المـعـلـوم  ان الـكـلـي والـفـرد مـتـحـدان وجـوداً لـيـس وجـود زيـد ف الـدار غـيـر وجـود الإنـسـان فـيـه 

بل هو هو فليس هناك وجود ثالث غير الجوهر والعرض نسميه بالوجود الرابط. 
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الـثـانـي: لـو غـمـضـنـا الـعـي عـن الإشـكـال الـسـابـق وقـلـنـا بـأن هـنـاك قـسـمـاً ثـالـثـاً مـن الـوجـود الإمـكـانـي وهـو 
الـوجـود الـرابـط مـع ذلـك لا يمـكـن أن يـكـون المـوضـوع لـذلـك الحـروف لأن الألـفـاظ مـوضـوعـة لـلـمـفـاهـيـم 
الـذهـنـيـة الـتـي تـنـطـبـق عـلـى الـوجـودات الخـارجـيـة لا لـنـفـس الـوجـودات الخـارجـيـة لأن الـغـرض مـن الـوضـع 
إحـضـار المـعـانـي ف ذهـن المخـاطـب ومـا هـو قـابـل لـلانـتـقـال إلـى الـذهـن هـو المـفـهـوم لا الـوجـود الخـارجـي فـعـلـى 
هــذا الأســاس لا يمــكــن أن يــكــون مــا وُضــعــت لــه الحــروف الــوجــود الــرابــط لــعــدم قــابــلــيــتــه لــلانــتــقــال إلــى 

الذهن. 
الـثـالـث: لـو كـانـت الحـروف مـوضـوعـةً لـلـوجـود الـرابـط لـزم عـدم صـحـة اسـتـعـمـالـهـا ف مـوارد عـدم تحـقـق 

الوجود الرابط أو استحالته. 
مـثـال الاسـتـحـالـة صـفـات ال تـعـالـى الـذاتـيـة كـأن يـقـال: ال عـالـم بـكـذا إذ صـفـة الـعـلـم لـيـس لـه وجـود غـيـر 
وجـوده تـعـالـى لأن صـفـاتـه عـي ذاتـه ولـيـسـت زائـدةً عـلـيـهـا. فـالـوجـود الـرابـط ف هـذه المـوارد مـسـتـحـيـلـة لأنـه 

بمعنى المغايرة بي ذاته وصفاته وهي باطلة. 
ومـثـال عـدم الـتـحـقـق أنـه قـد يـقـال: الإنـسـان ممـكـن أو شـريـك الـبـاري ممـتـنـع فـفـي هـذه المـوارد لا يـوجـد وجـود 
آخـر بـعـنـوان الـوجـود الـرابـط لـعـدم ثـبـوت وجـود آخـر غـيـر وجـود الإنـسـان كـمـا أنـه لا مـعـنـى لـوجـود شـيء ف 

شريك الباري .   
وف كـلام المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره إشـكـال رابـع وهـو أنـه: لـو كـانـت الحـروف مـوضـوعـةً لـلـوجـود الـرابـط 
فـفـي المـوارد الـتـي يـخـبـر فـيـهـا مـخـبـر بـأن لـزيـد عـلـمـاً ولـعـمـرو خـوفـاً مـثـلاً فـيـسـتـعـمـل الحـرف فـإن لـم يـكـن زيـد 
عـالمـاً واقـعـاً ولـم يـكـن بـعـمـرو خـوف واقـعـاً يـلـزم عـدم اتـصـاف قـول المخـبـر هـذا بـعـنـوان الـكـذب لأن الحـرف وإن 
اسـتـعـمـل ولـكـن المـفـروض عـدم تحـقـق الـوجـود الـرابـط فـلـيـس لـلـكـلام مـسـتـعـمـل فـيـه لـيـكـون لـلاتـصـاف 
بـالـكـذب مـعـنـى لأن الـصـدق والـكـذب هـو تـطـابـق المـسـتـعـمـل فـيـه لـلـخـارج وعـدم تـطـابـقـه والحـال أن هـذا 

اللازم غير قابل للالتزام لأن الخبر ف هذه الموارد محتمل للصدق والكذب وجداناً. 
يقع الكلام ف تحقيق هذا القول ف مرحلتي: 

الأولــى: هــل مــخــتــار المحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره مــا ف كــلــمــات الــســيــد الخــوئــي قــدس ســره مــن أن 
الحـروف وُضـعـت لـلـوجـود الـرابـط أو مـخـتـاره أمـر آخـر وهـو أن الحـروف وُضـعـت لـلـمـعـانـي الـربـطـيـة والـنـسـبـيـة 

يعني واقع الربط والنسبة? 
الـثـانـيـة: هـل الإشـكـالات المـذكـورة واردة بـنـاءً عـلـى أن المـراد واقـع الـنـسـبـة والـربـط وبـنـاءً عـلـى أن المـراد 

الوجود الرابط? 
أمـا بـالـنـسـبـة إلـى مـخـتـار المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره فـالـصـحـيـح - كـمـا ف كـلـمـات جـمـع مـن المحـقـقـي 
كـالـسـيـد الـصـدر قـدس سـره - أن مـا ذكـره الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره لـيـس مـخـتـار المحـقـق فـإن هـنـاك قـرائـن 

١٠٠



ف كـلامـه تـدل عـلـى أن مـخـتـاره وضـع الحـروف لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة يـعـنـي المـعـانـي المـتـقـومـة بـطـرفـي ذاتـاً ف 
مقابل المعاني الاسمية التي هي مستقلة. 

والقرائن على ذلك ثلاث:  
الأولـى: تـعـابـيـر لـلـمـحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره ف تـوضـيـح مـخـتـاره تـدل عـلـى أنـه يـرى أن الحـروف لـم 

توضع لنفس الوجود الرابط بل لأمر مشابه له. 
قـال ف تـعـلـيـقـة الـكـفـايـة: (لا شـبـهـة ف أن الـنـسـبـة لا يـعـقـل أن تـوجـد ف الخـارج إلا بـوجـود رابـط لا ف 

٥٩نفسه.) فلم يقل أن النسبة نفس الوجود الرابط بل قال أنها أمر لا يوجد إلا بوجود رابط. 

وف عـبـارة أخـرى: (إن مـن الـبـديـهـي أن حـقـيـقـة الـنـسـبـة لا تـوجـد ف الخـارج إلا بـتـبـع وجـود المـنـتـسـبـي 
٦٠مـن دون نـفـسـيـة واسـتـقـلال أصـلاً فـهـي مـتـقـومـة ف ذاتـهـا بـالمـنـتـسـبـي …) فـوجـود الـنـسـبـة ف الخـارج 

متقوم ذاتاً بطرفي لا أنها نفس الوجود الرابط. 
وف عـبـارة أخـرى: (إذا كـانـت الـنـسـبـة بـذاتـهـا وحـقـيـقـتـهـا مـتـقـومـة بـالـطـرفـي فـلا مـحـالـة يـسـتـحـيـل 

٦١اختلافها باختلاف الوجودين من الذهن والعي.) 

هذه العبارة تدل على أن المعنى الحرف أمر غير الوجود يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. 
وف عـبـارة أخـرى: (أمـا حـقـيـقـة المـعـنـى الحـرف والمـفـهـوم الأدويّ [أي المـفـهـوم الـتـي لـه حـالـة الأداتـيـة] 

٦٢فهو ما كان ف حدّ ذاته غير استقلالي بأيّ وجود فرض.) 

فالموضوع له ف الحروف من سنخ المفاهيم لا الوجودات الخارجية. 
وف عـبـارة أخـرى: (إن أنـحـاء الـنـسـب الحـقـيـقـيـة ف حـد ذاتـهـا مـع قـطـع الـنـظـر عـن أحـد الـوجـوديـن مـن 

الذهن أو العي تعلقية ولا يُعقل انسلاخها عن هذا الشأن.) 
هـذه الـعـبـارة تـدل بـوضـوح عـلـى أن المـعـنـى الحـرف لـيـس نـفـس الـوجـود بـل أمـر يمـكـن أن يـوجـد ف الخـارج وإن 

وُجد يكون عي الربط.  
وقال ف كتاب بحوث ف الأصول: (إن الفرق بينهما كالفرق بي الوجود ف نفسه و الوجود لا ف 

نفسه أعني الوجود الرابط ف قبال الوجود المحمولي.) 

٥٩ - نهاية الدراية، ج١، ص٥٢

٦٠ - نهاية الدراية، ج١، ص٥٢

٦١ - نهاية الدراية، ج١، ص٥٣

٦٢ - نهاية الدراية، ج١، ص٥٤
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فالفرق بي المعنى الاسمي والمعنى الحرف مثل الفرق بي الوجود المحمولي والوجود الرابط ولم يقل أن 
المعنى الحرف عي الوجود الرابط. 

وف عـبـارة أخـرى: (والمـوضـوع لـه طـبـيـعـي الـلـفـظ وطـبـيـعـي المـعـنـى دون المـوجـود الـذهـنـي مـنـهـمـا أو 
الخـارجـي مـنـهـمـا لأن الـوضـع لـلانـتـقـال وهـو نـحـو وجـود إدراكـي والمـمـاثـل لا يـقـبـل المـمـاثـل والمـقـابـل لا 

٦٣يقبل المقابل.) 

فـطـرفـا الـعـلـقـة الـوضـعـيـة طـبـيـعـي الـلـفـظ وطـبـيـعـي المـعـنـى فـلـيـس المـعـنـى المـوضـوع لـه الـوجـود الـذهـنـي ولا 
الوجود الخارجي. 

كـان أحـد إشـكـالات الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن وضـع الألـفـاظ بـغـرض نـقـل المـعـانـي إلـى ذهـن المخـاطـب 
والـذي هـو قـابـل لـلـنـقـل الـوجـود الـذهـنـي لا الخـارجـي. والمحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره يـصـرّح ف هـذه 
الـعـبـارة بـأن المـوضـوع لـه طـبـيـعـي المـعـنی ولـيـس الـوجـود الخـارجـي ولا الـذهـنـي لأن انـتـقـال المـعـنـى نـحـو وجـود 
إدراكـي ولا يمـكـن أن يـتـحـقـق المـوجـود الـذهـنـي ف الـذهـن ثـانـيـاً كـمـا لا يمـكـن أن يـتـحـقـق المـوجـود ف الخـارج 
ف الـذهـن ثـانـيـاً ,وان مـا ذُكـر مـن أن الـفـرق بـي المـعـنـى الاسـمـي والحـرف مـثـل الـفـرق بـي الـوجـود المحـمـولـي 
والـوجـود الـرابـط لا يـنـاف كـون طـرف الـعـلـقـة الـوضـعـيـة الـطـبـيـعـي, وحـتـى ف الأعـلام الـشـخـصـيـة لـيـس 
المــوضــوع لــه الــوجــود الخــارجــي ولــيــس الــوجــود دخــيــلاً ف المــوضــوع لــه بــل المــوضــوع لــه المــاهــيــة ولــو كــانــت 

جزئيةً. 
وف عـبـارة أخـرى: (فـالـنـسـبـة الحـقـيـقـيـة وإن كـانـت المـتـقـومّـة بـطـرفـيـهـا المـوجـوديـن عـيـنـاً أو ذهـنـاً إلا أن 
المـوضـوع لـه ذات تـلـك الـنـسـبـة المـتـقـوّمـة بـهـمـا مـن دون دخـل لـوجـود طـرفـيـهـا ف كـونـهـا طـرف الـعـلـقـة 

٦٤الوضعيّة وإن كان لهما دخل ف ثبوتها ف حدّ ذاتها.) 

هـذه الـعـبـارة أصـرح مـن الـعـبـارات الـسـابـقـة ف أن الحـروف لـم تـوضـع لـنـفـس الـوجـود الـرابـط بـل لأمـر لا 
يتحقق ف الخارج إلا بطرفي. 

الـقـريـنـة الـثـانـيـة: مـا ذكـره ف تـعـلـيـقـة الـكـفـايـة مـن أن المـعـنـى الحـرف مـوجـودة ف الـهـلـيـات الـبـسـيـطـة والمـركـبـة 
وقـد صـرّح بـأن الـوجـود الـرابـط لا يـوجـد ف الـهـلـيـات الـبـسـيـطـة. قـال: (مـنـه ظـهـر: أن الأمـر كـذلـك ف 
جـمـيـع أنـحـاء الـنـسـب, سـواء كـان بمـعـنـى ثـبـوت شـيء لـشـيء, كـمـا ف الـوجـود الـرابـط المخـتـص بمـفـاد 
الـهـلـيـات المـركـبـة الايـجـابـيـة, أو بمـعـنـى (كـون هـذا ذاك) الـثـابـت حـتـى ف مـفـاد الـهـلـيـة الـبـسـيـطـة, و هـو 

٦٣ - بحوث في الاصول ص26  -
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٦٥ثـبـوت الـشـي.) فـيـظـهـر مـنـه أن الحـروف لـم تـوضـع لـنـفـس الـوجـود الـرابـط وإلا اخـتـصـت بـالـهـلـيـات 

المركبة. 
الـقـريـنـة الـثـالـثـة: مـا ذكـره ف تـنـظـيـر المـعـنـى الحـرف مـن أن: (تـنـظـيـر المـعـنـى الاسـمـي و الحـرف بـالجـوهـر 
والـعـرض غـيـر وجـيـه فـان الـعـرض مـوجـود ف نـفـسـه لـغـيـره. والـصـحـيـح تـنـظـيـرهـمـا بـالـوجـود المحـمـولـي 

٦٦والوجود الرابط لا الرابطي.) 

فـالاخـتـلاف بـي المـعـنـى الاسـمـي والحـرف نـظـيـر اخـتـلاف الـوجـود المحـمـولـي والـوجـود الـرابـط لا أن يـكـون 
المعنى الحرف عي الوجود الرابط ولو كان عينه لكان التعبير بالتنظير غلطاً. 

فــبــلــحــاظ هــذه الــقــرائــن مــن كــلام المحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره يــتــضــح أن مــخــتــاره ف الحــروف أنــهــا 
موضوعة للمعاني النسبية لا الوجود الرابط. 

المـرحـلـة الـثـانـيـة: هـل الإشـكـالات المـذكـورة ف كـلام الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره واردة عـلـى هـذا الـقـول أو 
لا? 

مـحـصـل الإشـكـال الأول أنـه لا يـوجـد شـيء ف الخـارج بـعـنـوان الـوجـود الـرابـط والـدلـيـل المـذكـور لإثـبـات 
وجـوده مـن اخـتـلاف مـتـعـلـق الـيـقـي والـشـك غـيـر تـام لأنـه يـكـفـي الاخـتـلاف الاعـتـبـاري ولا يـلـزم الـتـعـدد 

الخارجي.  
لا يــرد هــذا الإشــكــال بــنــاءً عــلــى أن مــخــتــار المحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره وضــع الحــروف لــواقــع الــربــط 
والـنـسـبـة كـمـا أوضـحـنـا ومـحـصـلـه أن الحـروف مـوضـوعـة لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة المـتـقـومـة بـطـرفـي فـإن هـنـاك 
بـالـوجـدان ف مـثـل (زيـد ف الـدار ) وجـوداً غـيـر وجـود زيـد ووجـود الـدار وهـو الـظـرفـيـة الخـاصـة المـتـقـومـة 
بـطـرفـي لـيـسـت مـوجـودةً بـي الـدار وعـمـرًو ولا بـي زيـد والمـسـجـد فـالمـعـانـي الحـرفـيـة هـي مـعـانـي نـسـبـيـة 

موجودة ف الخارج ولكنها متقومة بطرفي وهذا أمر ندركه بالوجدان وليس قابلاً للإنكار. 
فبما أن مختار المحقق الإصفهاني قدس سره وضع الحروف للمعاني النسبية وليس الوجود الرابط لا 

يرد عليه الإشكال المذكور. 
ومـحـصـل الإشـكـال الـثـانـي أنـنـا لـو سـلـمـنـا وجـود قـسـم ثـالـث لـلـوجـود الإمـكـانـي ف الخـارج غـيـر الجـوهـر 
والـعـرض بـعـنـوان الـوجـود الـرابـط لا يمـكـنـنـا الـقـول بـأن الحـروف مـوضـوعـة لـهـذا الـقـسـم لأنـه لابـد أن يـكـون مـا 
يـوضـع لـه الألـفـاظ هـي المـفـاهـيـم والمـعـانـي الـذاتـيـة الـتـي تـقـبـل الـوجـوديـن لأن الـغـرض مـن الـوضـع تـفـهـيـم 
المـعـانـي ونـقـلـهـا إلـى ذهـن المخـاطـب والـوجـود الخـارجـي لـيـس قـابـلاً لـلانـتـقـال إلـى الـذهـن فـنـحـن حـتـى لـو قـبـلـنـا 

بتحقق الوجود الرابط ف الخارج لا يمكننا الالتزام بأن الحروف موضوعة لهذا الوجود.  
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مـن المـعـلـوم أن هـذا الإشـكـال الـثـانـي أيـضـاً لا يـرد بـنـاءً عـلـى أن مـخـتـار المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره وضـع 
الحـروف لـواقـع الـنـسـبـة والـربـط وإنمـا يـرد بـنـاءً عـلـى الـتـقـديـر الـثـانـي بـأن يـكـون مـخـتـاره وضـع الحـروف لـلـوجـود 

الرابط. 
بـل المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره حـسـبـمـا تـقـدم ف عـبـاراتـه ف كـتـاب بـحـوث ف الأصـول مـلـتـفـت إلـى 
هـذا الإشـكـال حـيـث صـرّح بـأن المـوضـوع لـه لا يمـكـن أن يـكـون الـوجـود الخـارجـي ولا الـذهـنـي بـل طـبـيـعـي 

المعنى القابل للوجودين. 
مـحـصـل الإشـكـال الـثـالـث أن الحـروف لـو كـانـت مـوضـوعـةً لـلـوجـود الـرابـط لـزم عـدم صـحـة اسـتـعـمـالـهـا ف 
مـوارد عـدم تحـقـق الـوجـود الـرابـط أو اسـتـحـالـتـه كـمـوارد المـفـاهـيـم الاعـتـبـاريـة والمـعـدومـة أو صـفـات ال تـعـالـى 
والحـال أنـهـا تُـسـتـعـمـل ف هـذه المـوارد كـغـيـرهـا بـلا إشـكـال فـيـقـال مـثـلاً: (الإمـكـان ثـابـت لـلإنـسـان) أو 
(الامـتـنـاع ثـابـت لـشـريـك الـبـاري) أو (ال تـعـالـى عـالـم بـكـذا), هـذا الـتـسـاوي ف الاسـتـعـمـال يـدل عـلـى 

عدم وضع الحروف للوجود الرابط. 
هـذا الإشـكـال أيـضـاً لا يـرد عـلـى المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره بـنـاءً أن مـخـتـاره وضـع الحـروف لـواقـع 
الـنـسـبـة والـربـط لأن الـنـسـبـة والـربـط الحـقـيـقـي مـلـحـوظ بـلـحـاظ عـالـم المـفـاهـيـم, وصـفـات ال تـعـالـى وإن 
كـانـت عـي ذاتـه لـكـنـهـا مـفـهـومـاً مـغـايـرة لـهـا وهـذا الـتـغـايـر المـفـهـومـي بـي الـذات والـصـفـات كـافٍ لـصـحة 
اسـتـعـمـال الحـرف بـنـفـس الـتـقـريـب الـذي ذكـره المحـقـق مـن أن الـهـلـيـات الـبـسـيـطـة وإن لـم يـتـحـقـق فـيـهـا وجـود 
رابـط ولـكـن الـنـسـبـة المـوجـودة بـلـحـاظ الـتـغـايـر المـفـهـومـي هـي الـتـي وُضـع لـهـا الحـرف فـبـهـذا الـبـيـان يـنـدفـع 

النقض بالموارد المذكورة. 
هذا بالنسبة إلى إشكالات السيد الخوئي قدس سره الثلاثة. 

بـقـي الإشـكـال الـرابـع وهـو إشـكـال المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ومـحـصـلـه أن الحـروف لـو وُضـعـت لـلـوجـود 
الـرابـط لـزم عـدم اتـصـاف الخـبـر بـالـكـذب فـيـمـا أخـبـر مـخـبـر بـالحـروف بمـا لا يـنـطـبـق عـلـى الـواقـع كـأن يـقـول: 
(لـزيـد عـلـم) والحـال أنـه جـاهـل لا عـلـم لـه لأن المـسـتـعـمـل فـيـه وهـو الـوجـود الـرابـط غـيـر مـوجـود خـارجـاً 
والاتـصـاف بـالـصـدق والـكـذب فـيـمـا كـان لـلـفـظ مـسـتـعـمـل فـيـه فـإن كـان مـطـابـقـاً لـلـواقـع كـان صـادقـاً وإلا كـان 

كاذباً. 
هـذا الإشـكـال أيـضـاً غـيـر وارد بـنـاءً أن المخـتـار وضـع الحـروف لـواقـع الـنـسـبـة والـربـط لأن المـسـتـعـمـل فـيـه عـلـى 
هـذا الـتـقـديـر الـنـسـبـة الخـاصـة بـي الـعـلـم وزيـد فـلـلـفـظ هـنـا مـسـتـعـمـل فـيـه فـيـتـصـف الـكـلام بـاعـتـبـاره بـالـصـدق 

والكذب وإن لم يكن لزيد علم يكون الكلام كاذباً. 
أمـا لـو كـان مـخـتـار المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـا فـسـّره الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـه فـهـل تـرد هـذه 

الإشكالات الأربعة أو لا? 

١٠٤



أمّـا الإشـكـال الأول - وهـو عـدم الـدلـيـل عـلـى وجـود شـيء بـعـنـوان الـوجـود الـرابـط ف الخـارج وعـدم تمـامـيـة 
إثـبـات وجـوده بـبـرهـان تـغـايـر مـتـعـلـق الـيـقـي والـشـك لـكـفـايـة الـتـغـايـر الجـهـتـي وعـدم لـزوم الـتـعـدد الخـارجـي - 

فهذا المقدار من ردّ البرهان المذكور تام ولكن هل هناك دليل آخر لإثبات الوجود الرابط أو لا? 
قـد يُـسـتـدل لإثـبـاتـه بـوجـه آخـر وهـو أن نـفـس إمـكـان تـصـور شـيء ف الخـارج مـتـقـوم بـالـغـيـر لا نـفـسـيـة لـه 
دلــيــل عــلــى تحــقــقــه خــارجــاً وإلا لمــا كــان قــابــلاً لــلــتــصــور. ونــظــيــر هــذا الاســتــدلال يُــذكــر ف مــوارد أخــرى 
كـإثـبـات الـوجـود الـلامـتـنـاهـي الـغـنـي المـطـلـق الـواجـد لجـمـيـع الـصـفـات الـكـمـالـيـة فـيُـقـال نـفـس إمـكـان تـصـور 

هكذا وجود دليل على وجوده وإلا لما أمكن تصوره. 
ولـكـن هـذا الـدلـيـل غـيـر تـام فـإن مـجـرد تـصـور شـيء لـيـس كـاشـفـاً عـن تحـقـقـه خـارجـاً والـنـقـوض عـلـى ذلـك 

كثيرة. 
فـالـبـراهـي الـتـي أقـيـمـت لأثـبـات الـوجـود الـرابـط غـيـر تـامـة وإن كـنـا نـحـن - كـمـا أفـاد الـسـيـد الخـوئـي قـدس 

سره - لا نملك دليلاً لنفيه أيضاً. 
ولكن لا يخفى أن إشكال السيد قدس سره هذا يرد على من يدعي تحقق الوجود الرابط بوجود منحاز 

ف مقابل وجود الجوهر والعرض فيُشكل عليه بأنه لا دليل على هذا الوجود. 
وأمـا إن أريـد - كـمـا ف كـلام الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره - تحـقـق واقـعـيـة ثـالـثـة ف مـقـابـل الجـوهـر والـعـرض 
ثـابـتـة ف لـوح الـواقـع الـذي هـو أوسـع مـن لـوح الـوجـود فـلـيـس ذلـك قـابـلاً لـلإنـكـار بـل ثـبـوت هـذا الأمـر وراء 

الجوهر والعرض واضح. 
أفــاد الــســيــد الــصــدر قــدس ســره أن ف مــثــل (الــنــار ف المــوقــد) واقــعــيــةً ثــالــثــةً تــكــون مــنــشــأً لانــتــزاع عــنــوان 
الـظـرفـيـة فـإنـا إن فـرضـنـا ذات الـنـار وذات المـوقـد بـقـطـع الـنـظـر عـن الانـتـسـاب لا يـوجـد هـذه الـواقـعـيـة الـثـالـثـة 
ولـكـن إن فـرضـنـا الـنـار ف المـوقـد نجـد بـالـوضـوح واقـعـيـةً ثـالـثـةً يُـعـبـر عـنـهـا هـنـا بـالـظـرفـيـة وهـذه الـواقـعـيـة قـد 
تــكــون مــوجــودةً خــارجــاً بــوجــود مــنــحــاز وقــد لا تــكــون فــلــذا ف الأمــور المــعــدومــة والاعــتــبــاريــة كــالإمــكــان 

للإنسان أيضاً هناك واقعية ثابتة ف لوح الواقع. 
والـسـيـد قـدس سـره يـقـول بـأن مـراد الـقـائـلـي بـالـوجـود الـرابـط هـذا المـعـنـى الـثـانـي لا المـعـنـى الأول ولـكـن نـحـن 
قـبـِلـنـا بـأن مـرادهـم المـعـنـى الـثـانـي أو لـم نـقـبـل لـيـس مـهـمـاً إنمـا المـهـم أن تحـقـق واقـعـيـة ثـالـثـة ف لـوح الـواقـع لـيـس 
قـابـلاً لـلإنـكـار فـإن لـوح الـواقـع أوسـع مـن لـوح الـوجـود لأنـا نـقـطـع بـأمـور ف الـواقـع لـيـسـت مـوجـودةً خـارجـاً 
مـثـلاً نـقـطـع بـأن اجـتـمـاع الـنـقـيـضـي ممـتـنـع وهـذه واقـعـيـة ثـابـتـة واقـعـاً وإن لـم تـكـن مـوجـودة خـارجـاً. فـالـوجـود 
الـرابـط امـر ثـابـت ف الـواقـع وامـا ان لـه وجـود خـارجـي مـنـحـاز عـن الجـوهـر والـعـرض فـلانمـلک دلـيـلاً عـلـيـه و 
بمـا أنـه لا يمـكـن إثـبـات وجـوده خـارجـاً بـوجـود مـنـحـاز عـن الجـوهـر والـعـرض فـلا يمـكـن الالـتـزام بـوضـع الحـروف 

له لأن الحروف كباقي الألفاظ توضع بغرض تفهيم المعاني فكيف يوضع اللفظ لما لم يُعلم وجوده?! 

١٠٥



وأمّـا الإشـكـال الـثـانـي - وهـو أن الألـفـاظ مـوضـوعـة لـلـمـعـانـي والمـفـاهـيـم الـذاتـيـة لا الـوجـودات الخـارجـيـة لأن 
الـغـرض مـن الـوضـع هـو إحـضـار المـعـنـى بـالـلـفـظ ف ذهـن المخـاطـب ولا يمـكـن إحـضـار الـوجـود الخـارجـي بـالـلـفـظ 
فـلا يمـكـن الالـتـزام بـأن الحـروف مـوضـوعـة لـلـوجـود الـرابـط - فـهـو وارد عـلـى مـبـانـي المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس 
سـره لأنـه - كـمـا تـقـدم - يـرى أن الـعـلـقـة الـوضـعـيـة لابـد أن تـكـون بـي طـبـيـعـي الـلـفـظ وطـبـيـعـي المـعـنـى لا 
الــوجــود الخــارجــي ولا الــوجــود الــذهــنــي والــدلــيــل عــلــى ذلــك مــا ذكــره الــســيــد الخــوئــي قــدس ســره مــن أن 
الـغـرض مـن الـوضـع تـفـهـيـم المـعـنـى بـالـلـفـظ والـذي يـحـقـق هـذا الـغـرض لـيـس الـوضـع لـلـوجـود الـذهـنـي ولا 
الخـارجـي لأنـه - بـتـعـبـيـر المحـقـق قـدس سـره - المـمـاثـل لا يـقـبـل المـمـاثـل كـمـا أن المـقـابـل لا يـقـبـل المـقـابـل, 

فعلى مبناه لا يمكن الالتزام بأن الوجود الخارجي موضوع له لا الوجود الرابط ولا الوجود المستقل. 
ولـكـن أصـل المـبـنـى - وهـو لـزوم كـون المـوضـوع لـه غـيـر الـوجـود الخـارجـي - غـيـر صـحـيـح ولـيـس امـرا مـفـروغـاً 
عـنـه - كـمـا يـظـهـر مـن الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره - لأنـا نـقـبـل بـأن الـغـرض مـن وضـع الألـفـاظ تـفـهـيـم 
المـعـانـي وذلـك بـإحـضـار المـعـنـى ف ذهـن المخـاطـب ولـكـن مـا تـقـتـضـيـه حـكـمـة الـوضـع لـيـس إيـجـاد نـفـس 
المـوضـوع لـه ف ذهـن المخـاطـب وانـتـقـالـه إلـيـه بـل غـايـة مـا يـقـتـضـيـه إحـضـار المـعـنـى ف ذهـنـه وتـصـور المخـاطـب لـه 
ولـيـس تـصـور المـوضـوع لـه مـتـوقـفـاً عـلـى حـضـور نـفـس المـعـنـى ف الـذهـن فـإن وُضـع الـلـفـظ لـلـوجـود الخـارجـي 
يـحـضـر ف ذهـن المخـاطـب بـسـمـاع الـلـفـظ شـيء يـشـيـرالی المـعـنـى المـوضـوع لـه ويـتـحـقـق بـذلـك الـغـرض مـن 

الوضع. 
وبـهـذا يـتـضـح الإشـكـال فـيـمـا أفـاده المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـن أن المـوضـوع لـه حـتـى ف الأعـلام 
الـشـخـصـيـة لـيـس الـوجـود الخـارجـي بـل المـاهـيـة الجـزئـيـة لإمـكـان جـعـل المـوضـوع لـه ف الأعـلام الـشـخـصـيـة 
الـوجـود الخـارجـي لا المـاهـيـة الجـزئـيـة ولا يـنـاف ذلـك الـغـرض مـن الـوضـع لأن مـجـرد جـعـل اسـم زيـد عـلـى 
هـذا الـوجـود الخـارجـي وعـلـم الآخـريـن بـذلـك يـكـفـي ف تـأمـي الـغـرض فـإن الـسـامـع كـلـمـا يـسـمـع لـفـظ زيد 

يحضر ف ذهنه مفهوم مشير إلى زيد الخارجي .  
فــلا يمــكــن الإشــكــال عــلــى وضــع الحــروف لــلــوجــود الــرابــط بــأن الألــفــاظ لــيــســت مــوضــوعــةً لــلــوجــودات 

الخارجية. 
وأمّـا الإشـكـال الـثـالـث - وهـو أن الحـروف لـو وُضـعـت لـلـوجـود الـرابـط لـزم عـدم صـحـة اسـتـعـمـالـهـا ف مـوارد 
عـدم تحـقـق الـوجـود الـرابـط واسـتـحـالـتـه والحـال أنـا نـرى اسـتـعـمـال الحـروف فـيـهـا كـاسـتـعـمـالـهـا ف سـائـر المـوارد 
- فـحـلّـه مـا ذكـره المحـقـق الأصـفـهـانـي قـدس سـره مـن أن المـوضـوع لـه أمـر ثـابـت ف كـلا المـورديـن ف مـوارد 
إمـكـان الـوجـود الـرابـط وتحـقـقـه وعـبّـر عـنـهـا بـالـهـلـيـات المـركـبـة وف مـوارد عـدم تحـقـق الـوجـود الـرابـط واسـتـحـالـتـه 
وعبّر عنها بالهليات البسيطة نعم لو كان الموضوع له نفس الوجود الرابط ورد الإشكال و لا دافع له .  

١٠٦



مـحـصـل الإشـكـال الـرابـع - وهـو إشـكـال المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره - أن الحـروف لـو وُضـعـت لـلـوجـود 
الـرابـط لـزم عـدم اتـصـاف الخـبـر بـالـكـذب فـيـمـا أخـبـر مـخـبـر بـالحـروف بمـا لا يـنـطـبـق عـلـى الـواقـع كـأن يـقـول: 
لــزيــد عــلــم والحــال أنــه جــاهــل لا عــلــم لــه لأن المــســتــعــمــل فــيــه وهــو الــوجــود الــرابــط غــيــر مــوجــود خــارجــاً 
والاتـصـاف بـالـصـدق والـكـذب فـيـمـا كـان لـلـفـظ مـسـتـعـمـل فـيـه إن كـان مـطـابـقـاً لـلـواقـع كـان صـادقـاً وإلا كـان 

كاذباً. 
هـذا الإشـكـال لا يـرد عـلـى هـذا الـتـقـديـر أيـضـاً كـمـا لا يـرد عـلـى تـقـديـر وضـع الحـروف لـذات الـنـسـبـة والـربـط 
لأن المـدلـول الاسـتـعـمـالـي ف هـذه الاسـتـعـمـالات ذلـك الـوجـود الـرابـط الـثـابـت بـي زيـد والـعـلـم والمخـبـر يـخـبـر 
عـن اتـصـاف زيـد بـالـعـلـم وهـذا الاتـصـاف بـنـحـو الـوجـود الـرابـط كـالاسـتـعـمـال ف الأعـلام الـشـخـصـيـة الـتـي 
وُضـعـت لـنـفـس الـوجـود الخـارجـي فـكـمـا أن المـسـتـعـمـل اسـتـعـمـل لـفـظ (زيـد) ف الـوجـود الخـارجـي كـذلـك 
اسـتـعـمـل الـلام ف الـوجـود الـرابـط الخـارجـي إلا أن هـذا المـدلـول الاسـتـعـمـالـي حـسـب الـفـرض غـيـر مـطـابـق 

للواقع وبهذا الاعتبار يتصف الكلام بالكذب. 
نــتــيــجــة الــبــحــث أن الــوجــه الــصــحــيــح الــذي يمــكــن أن يـُـفــسّــر بــه رأي المحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره أن 
الحـروف مـوضـوعـة لـلـمـعـانـي الـربـطـيـة والـنـسـبـيـة ف مـقـابـل الأسـمـاء الـتـي وُضـعـت لـلـمـعـانـي المـسـتـقـلـة وهـذا 

هوالذي التزم به المشهور. 
أصـل هـذا المـطـلـب تـام ولا يـرد عـلـيـه الإشـكـالات المـتـقـدمـة ولـكـن الـذي يـنـبـغـي الـبـحـث عـنـه أن ذلـك ف 

جميع الحروف أوانه ف أغلبها وان هناك حروفاً تكون موضوعةً لأمر آخر غير الربط والنسبة? 
هناك قسمان من الحروف قد يُقال بأنها ليست موضوعةً للنسبة: 

الأول: حــروف تــوجــد بــهــا عــنــاويــن خــاصــة إنــشــائــيــة واعــتــبــاريــة كــلــيــت ولــعــل وهــل لــلــتــمــنــي والــتــرجــي 
والاسـتـفـهـام فـهـل هـذه الحـروف أيـضـاً وُضـعـت لـلـنـسـبـة والـربـط بـي أمـريـن أو هـي مـوضـوعـة لإيـجـاد مـعـنـى 

إنشائي? 
الـثـانـي: حـروف هـي بـحـسـب مـعـنـاهـا مـتـقـومـة بـالـغـيـر لـكـن لـيـسـت مـتـقـومـةً بـطـرفـي بـل بـطـرف واحـد وتـدل 
عـلـى خـصـوصـيـة ف المـعـنـى الاسـمـي, مـثـالـهـا - كـمـا ف كـلـمـات الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره - لام الـتـعـريـف 
ولام الجـنـس وكـل لام تـدل عـلـى الـتـعـيـي مـثـلاً يُـقـال: (الـعـالـم) فـإن الـلام مـوضـوعـة لـكـن لـيـسـت مـتـقـومـةً 

بطرفي بل بتعبير السيد الصدر قدس سره تستوف حظها من المعنى الحرف بطرف واحد. 
فـقـد يُـقـال ف هـذيـن الـقـسـمـي مـن الحـروف بـعـدم إمـكـان الالـتـزام بـوضـعـهـا لـلـمـعـنـى الـنـسـبـي والـربـطـي المـتـقـوم 

بطرفي.   
ولكن يمكن أن يُقال بثبوت النسبة المتقومة بطرفي ف جميع هذه الموارد. 

فـفـي مـثـل هـل الاسـتـفـهـامـيـة ايـضـاً تـوجـد نـسـبـة متـقـومـة بـالـسـائـل والـقـضـيـة الـتـي يـُسـأل عـنـهـا أو الـشـخص 
المـسـؤول فـيـمـكـن أن تـكـون هـل مـوضـوعـة لـلـنـسـبـة الاسـتـفـهـامـيـة و مـسـتـعـمـلـة بـغـرض انـشـاء الاسـتـفـهـام كـمـا 

١٠٧



قـد يُـقـال وقـال بـه المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره ف صـيـغـة افـعـل مـن أنـهـا مـوضـوعـة لـلـنـسـبـة الإرسـالـيـة لا 
نفس الإرسال بعنوان المعنى الاسمي . 

والـتـمـنـي أيـضـاً نـسـبـة خـاصـة بـي الـشـخـص المـتـمـنـي والـذي يـتـمـنـاه وبـتـعـبـيـر المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره 
التمني هو الشوق من المتمني إلى حصول ما لا طمع بحصوله, وكذلك الحال ف الترجي . 

وكذا العطف نسبة خاصة متقومة بطرفي إلا أنه من خصوصيات الكلام نفسه لا محكي الكلام. 
ولام التعريف أيضاً موضوعة للنسبة المتقومة بطرفي المعيّ والمتعيّ. 

فمثل ليت ولعل وواو العطف لا تقرق عن مثل من وعلى وإلى ف معقولية المعنى النسبي فيها. 
والـنـتـيـجـة أن الـقـول بـوضـع الحـروف كـلـهـا لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة المـتـقـومـة بـطـرفـي لا إشـكـال فـيـه كـمـا هـو ظـاهـر 

كلام المحقق الإصفهاني قدس سره. 
الـقـول الـرابـع مـن شـعـب مـسـلـك الـنـسـبـيـة ف المـعـنـى الحـرف قـول الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره حـيـث أفـاد بـأن 

الحروف موضوعة لتحصيص المعاني الاسمية وتقييدها بقيود خارجة عنها. 
تـوضـيـح ذلـك أن المـعـانـي الاسـمـيـة مـعـانـي كـلـيـة تـشـمـل حـصـصـاً كـثـيـرةً ولـهـا سـعـة وإطـلاق مـن حـيـث 
الأفـراد أو الأحـوال. فـالإطـلاق الأفـرادي فـيـمـا كـان المـفـهـوم الاسـمـي كـلـيـاً کأن يکون مـفـهـومـاً جـنـسـيـاً 
أو نـوعـيـاً أو صـنـفـيـاً فـهـذه الـعـنـاويـن بـالـنـسـبـة إلـى الأفـراد المـنـدرجـة تحـتـهـا مـطـلـقـة. والإطـلاق الأحـوالـي فـيـمـا 

كان المفهوم الاسمي منطبقاً على فرد واحد ولكن له إطلاق بالنسبة إلى أحواله. 
فـحـيـث ان غـرض المـتـكـلـم قـد يـتـعـلـق بـتـفـهـيـم المـعـنـى الـكـلـي والمـطـلـق مـثـلاً يـقـول: (المـاء كـذا) وقـد يـتـعـلـق 
بـتـفـهـيـم حـصـة خـاصـة مـن المـعـنـى مـثـلاً يـقـول: (المـاء ف هـذا الإنـاء كـذا) فـحـكـمـة الـوضـع تـقـتـضـي وضـع 
ألـفـاظ لإفـادة المـعـانـي المـتـحـصـصـة كـمـا تـقـتـضـي وضـع الـفـاظ لإفـادة المـعـانـي المـطـلـقـة وبمـا أن حـصـص مـعـنـى 
واحـد كـثـيـرة فـضـلاً عـن حـصـص جـمـيـع المـعـانـي بـل لا يمـكـن إحـصـاؤهـا فـلا يمـكـن وضـع ألـفـاظ خـاصـة لـهـا 

فلا طريق إلا الوضع العام فوُضعت الحروف بالوضع العام لتحصيص المعاني الاسمية. 
وبـذلـك يـتـبـي أنـه لا فـرق ف اسـتـعـمـال الحـروف بـي أن يـكـون المـعـنـى الاسـمـي مـوجـوداً ف الخـارج أو 
مـعـدومـاً ممـكـنـاً أو ممـتـنـعـاً أو ضـروريـاً جـمـيـع ذلـك لا أثـر لـه ف وضـع الحـروف واسـتـعـمـالـهـا فـإن الحـروف 
مـوضـوعـة لـتـحـصـيـص المـعـانـي الاسـمـيـة سـواء كـان الـتـحـصـيـص ف المـفـاهـيـم المـسـتـعـمـلـة ف المـمـكـنـات أو 
واجـب الـوجـود أو ممـتـنـع الـوجـود فـكـمـا يـصـح أن يـقـال مـثـلاً: (هـذا الـشـيء لـزيـد) يـصـح أن يـقـال: (الـعـلـم ل 

تعالى بالضرورة) أو (الكتابة لزيد بالإمكان). 
عـلـى هـذا الـقـول تـكـون الحـروف مـوضـوعـةً لـتـحـصـيـص المـعـانـي الاسـمـيـة فـتـكـون غـيـر مـسـتـقـلـة مـفـهـومـاً ولـكن 
عدم الاستقلالية مفهوماً ليس بمعنى أن الحروف موضوعة لعدم الاستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالية بل هي موضوعة 
لـلـتـحـصـيـص ولازمـه عـدم الاسـتـقـلالـيـة, مـثـلاً عـنـدمـا يـُقـال: (الـصـلاة ف المـسـجـد) يـقـتـضـي (ف) تـضـيـيـقـاً 
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ف الـصـلاة وهـذا الـتـضـيـيـق لـيـس مـفـهـومـاً مـسـتـقـلاً بـل مـتـقـوم بـالـغـيـر فـالـصـلاة تـدل عـلـى مـعـنـى مـسـتـقل 
و(ف) تـقـتـضـي تـضـيـيـقـاً فـيـه أي الـصـلاة مـن جـهـة الــتـقـيـد بـكـونـهـا ف المـسـجـد فـ(ف) لا تـدل عـلـى الـنـسـبـة 

الخارجية بل على تقييد ف المفهوم وشأن التقييد أنه معنى غير مستقل. 
ثــم أفــاد بــأن وضــع الحــروف لــلــتــحــصــيــص بــلــحــاظ أغــلــب الحــروف وف المــقــابــل قــســم آخــر مــنــهــا وُضــعــت 

للإنشاء وإبراز المعاني الإنشائية. 
فـالـقـسـم الأول كـالـهـيـئـات الـدالـة عـلـى الـنـسـب الـنـاقـصـة كـهـيـئـة المـشـتـق أو هـيـئـة الإضـافـة الـتـي يـسـتـفـاد مـنـهـا 
الـتـقـيـيـد ولازمـه عـدم الاسـتـقـلالـيـة بـخـلاف الـقـسـم الـثـانـي فـشـأنـهـا شـأن الـهـيـئـات الـدالـة عـلـى الـنـسـب الـتـامـة 
فـكـمـا أن الجـمـل الإنـشـائـيـة وُضـعـت لإنـشـاء الأمـور الاعـتـبـاريـة كـ(بـعـت هـذا الـكـتـاب بـكـذا) الـتـي وضـعـت 
لإنـشـاء المـلـكـيـة بـهـا كـذلـك هـذا الـقـسـم مـن الحـروف وُضـعـت لإنـشـاء المـعـانـي الإنـشـائـيـة فـالمـوضـوع لـه ف 
مـثـل لـعـل ولـيـت وهـل إنـشـاء المـعـانـي الخـاصـة مـن إبـراز الـتـرجـي والـتـمـنـي والاسـتـفـهـام فـالـقـول بـوضـع 

الحروف للتحصيص ف غالب الحروف لا كلها. 
ثم أفاد - كما ف المحاضرات - أن اختيار هذا القول لأجل أمور أربعة: 

الأول: بطلان باقي الأقوال ف المعاني الحرفية 
الـثـانـي: أن المـعـنـى المـذكـور ف غـالـب الحـروف مـشـتـرك ف جـمـيـع مـوارد اسـتـعـمـالـهـا مـن الـواجـب والمـمـكـن 

والممتنع ولا يختص بمورد خاص كالممكن مثلاً 
الـثـالـث: لازم المـسـلـك المخـتـار ف حـقـيـقـة الـوضـع وهـو مـسـلـك الـتـعـهـد الـقـول بـوضـع الحـروف لـلـتـحـصـيـص لأن 
المـتـكـلـم حـيـنـمـا يـريـد تـفـهـيـم حـصـة خـاصـة لـيـس هـنـاك مـبـرز لـهـذا المـعـنـى إلا الحـروف أو مـا يـقـوم مـقـامـهـا مـن 
الهيئات الناقصة فيتعهد تفهيم المعنى باستعمالها فالالتزام بمسلك التعهد يقتضي اختيار هذا القول. 
الـرابـع: المـعـنـى المـذكـور مـطـابـق لـلـوجـدان لأنـا نـرى بـالـوجـدان أن الـنـاس يـسـتـعـمـلـون الحـروف ف مـعـنـى ومـا 
نـفـهـمـه مـن اسـتـعـمـالـهـم تحـصـيـص المـعـانـي الاسـمـيـة وهـذا مـا يـلـتـفـت إلـيـه الـنـاس دون بـاقـي الخـصـوصـيـات 
كـكـون تـلـك المـعـانـي مـوجـودة خـارجـاً أم لا وإمـكـان تحـقـق الـنـسـبـة بـيـنـهـا وعـدمـه فـعـامـة الـنـاس غـافـلـون 

٦٧عنها. 

يقع البحث ف تحقيق هذا القول ف مرحلتي: 
الأولى: هل ما أفاده بعنوان الرأي المختار تام أو لا? 

الثانية: هل الأمور التي ذكرها بعنوان أسباب اختياره تصلح لذلك أو لا? 
أمـا بـالـنـسـبـة إلـى المـرحـلـة الأولـى فـأشـكـل عـلـى هـذا الـرأي ف نـوع الـكـلـمـات مـنـهـا كـلـمـات الـسـيـد الـصـدر 
والمــيــرزا الــتــبــريــزي قــدس ســرهــمــا والإشــكــال الأســاســي أنــه وإن كــان يــحــصــل الــتــحــصــيــص ف المــعــنــى 

٦٧ - راجع محاضرات في أصول الفقه، ج١، ص٨٥ وما بعد
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بـاسـتـعـمـال الحـرف ف المـوارد الـتـي يـكـون لـلاسـم سـعـة وإطـلاق ولـكـن لـيـس ذلـك لـكـون الحـرف مـفـيـداً 
لمـعـنـى الـتـحـصـيـص نـفـسـه بـل لـكـونـه مـفـيـداً لمـعـنـى خـاص لازمـه الـتـحـصـيـص. مـثـلاً ف (زيـد ف الـدار) أو 

(الصلاة ف المسجد) حصول التضييق والتحصيص نتيجة إفادة حرف (ف) لمعنى الظرفية النسبية. 
وبـعـبـارة أخـرى ف مـوارد تحـقـق الـتـحـصـيـص  يکون هـنـاك تحـصـيـص(اي المـسـبـب وحـصـول الـتـقـيـد) و 
سـبـب لـلـتـحـصـيـص فـلـو كـان تحـقـق الـتـحـصـيـص مـن جـهـة وضـع الحـروف لـسـبـب الـتـحـصـيـص واسـتـعـمـالـهـا 
فـيـه رجـع هـذا الـقـول إلـى الـقـول الـسـابـق وهـو وضـع الحـروف لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة الـتـي اسـتـعـمـال الحـروف فـيـهـا 
يـوجـب الـتـحـصـيـص ف المـعـانـي الاسـمـيـة. ولـو كـانـت الحـروف مـوضـوعـةً لـنـفـس الـتـحـصـيـص والـتـقـيـيـد مـن 
دون الـنـظـرالی الـسـبـب فـلازم ذلـك اشـتـراك مـعـانـي جـمـيـع الحـروف إذ المـفـروض وضـعـهـا لـلـتـحـصـيـص بـلا 
لحـاظ نـوع الـتـحـصـيـص فـ(ف) ف جـمـلـة (زيـد ف الـدار) و(مـن) ف جـمـلـة (سـرت مـن الـبـصـرة) مـشـتركـان 
ف مـعـنـى الـتـحـصـيـص والحـال أنـا نجـد بـالـوجـدان ف اسـتـعـمـال الحـروف أن الـتـحـصـيـص هـو بـسـبـب دلالـتـهـا 
عـلـى المـعـانـي الخـاصـة مـثـلاً ف (زيـد ف الـدار) الـتـحـصـيـص الحـاصـل ف زيـد بـسـبـب دلالـة (ف) عـلـى 
الـظـرفـيـة ولـولا هـذا المـعـنـى الخـاص لمـا حـصـل الـتـحـصـيـص بـل كـان الحـاصـل تحـصـيـصـاً مـبـهـمـاً مـشـتركـاً ف 

جميع موارد الاستعمال. 
وهـنـاك إشـكـال آخـر نـقـضـي عـلـى هـذا الـرأي وهـو أن مـا ذُكـر لا يـجـري ف جـمـيـع الحـروف غـيـر الإنـشـائـية 
بـل هـنـاك مـوارد تُـسـتـعـمـل الحـروف بـلا تـقـيـيـد وتحـصـيـص مـثـلاً ف جـمـلـة (الحـرارة والـبـرودة لا تجـتـمـعـان) لـم 
يـُسـتـعـمـل الـواو لـلـتـقـيـيـد والـتـحـصـيـص بـحـيـث كـان هـنـاك إطـلاق بـقـطـع الـنـظـر عـن اسـتـعـمـالـه فـحـصـل تـقـيـيـده 
وتحـصـيـصـه بـالـواو أو ف جـمـلـة (أكـرم الـعـشـرة إلا الـواحـدة) لـيـس مـفـهـوم الـعـشـرة بـقـطـع الـنـظـر عـن (إلا) 
مـطـلـقـاً لـتـفـيـد (إلا) تـقـيـيـده وتحـصـيـصـه بـل كـان يـقـول المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ف الـدرس: حـتـى ف 
مــثــال: (زيــد ف الــدار) لــم يــحــصــل تحــصــيــص ولــم يــحــصّــص (ف) زيــد أو الــدار وكــذا ف مــثــل: (زيــد 

كالأسد) لم يحصل أي تحصيص.  
ولـكـن بـلـحـاظ الـتـفـسـيـر الـصـحـيـح لـلـقـول الـرابـع وهـو وضـع الحـروف لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة والـربـطـيـة لا يـرد هـذا 

الإشكال النقضي لأن هناك نسبةً ف جميع هذه الموارد توجب التقييد. 
المـرحـلـة الـثـانـيـة: هـل الأمـور الأربـعـة الـتـي ذكـرهـا بـعـنـوان أسـبـاب اخـتـيـار هـذا الـقـول تـصـلـح أن تـكـون أسـبـابـاً 

له أو لا? 
أمـا الـسـبـب الأول - وهـو بـطـلان بـاقـي الأقـوال - فـإن كـان المحـتـمـلات ثـبـوتـاً مـنـحـصـرةً ف الأقـوال الـتـي 
ذكـرهـا قـدس سـره أي مـسـلـك الـعـلامـيـة ومـسـلـك الآلـيـة ومـسـلـك الـنـسـبـيـة الـشـامـل لـقـول المحـقـق الـنـائـيـني 
وقـول المحـقـق الـعـراقـي وقـول المحـقـق الإصـفـهـانـي بـتـفـسـيـره بـوضـع الحـروف لـلـوجـود الـرابـط فـبـطـبـيـعـة الحـال بـعد 
بــطــلان بــاقــي الاقــوال و امکان الــقــول الــرابــع يــتــعــيّ اخــتــيــار الــقــول المــذكــور ولــكــن المحــتــمــلات لــيــســت 
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مـنـحـصـرةً فـيـهـا بـل هـنـاك احـتـمـال آخـر وهـو قـول المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره بـتـفـسـيـره الـصـحـيـح وهـو 
وضع الحروف للربط والنسبة فلا يتعيّ اختياره. 

وأمـا الـسـبـب الـثـانـي - وهـو أن مـعـنـى الحـرف عـلـى الـقـول المخـتـار عـلـى نـسـق واحـد ف جـمـيـع مـوارد اسـتـعـمـال 
الحـروف ف الـواجـب والمـمـكـن والمـمـتـنـع بـيـنـمـا عـلـى سـائـر الأقـوال لا يـوجـد جـامـع لجـمـيـع المـوارد - فـيـنـاقـش 
بـأنـه بـنـاءً عـلـى قـول المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره عـلـى الـتـفـسـيـر الـصـحـيـح وهـو وضـع الحـروف لـلـنـسـب 
تــكــون الــنــســبــة الــتــي وُضــع لــهــا الحــرف مــعــنــى أعــم لا يــخــتــص بمــوارد وجــود الــرابــط وقــد صــرّح المحــقــق 
الإصـفـهـانـي نـفـسـه بـأن تـلـك الـنـسـبـة تـكـون ف الـهـلـيـات المركـبـة الـتـي يـوجـد فـيـهـا رابـط وتـكـون ف الـهـلـيـات 
الـبـسـيـطـة الـتـي لا يـوجـد فـيـهـا رابـط فـعـلـى هـذا الأسـاس يـكـون مـعـنـى الحـروف أمـراً مـشـتركـاً ف جـمـيـع مـوارد 

استعمالها ولا يختص الاشتراك بمختار السيد الخوئي قدس سره.   
 وأمـا الـسـبـب الـثـالـث - وهـو أن لازم مـسـلـك الـتـعـهـد الـقـول بـوضـع الحـروف لـلـتـحـصـيـص والـتـقـيـيـد - فـنـوقـش 
ف الـكـلـمـات كـكـلـمـات الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره بـأنـنـا نـتـعـجـب مـن الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره كـيـف بـنـى 
هـذا الـقـول عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد مـع أنـه لا مـلازمـة بـيـنـهـمـا بـل يمـكـن الـقـول بـوضـع الحـروف لـلـتـحـصـيـص 
عـلـى بـاقـي المـسـالـك أيـضـاً كـمـسـلـك جـعـل المـلازمـة وجـعـل الـعلامـيـة كـمـا يمـكـن الـقـول بـبـاقـي الأقـوال 

كوضع الحروف للوجود الرابط على مسلك التعهد. 
نـعـم, يمـكـن أن يـكـون مـراد الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن مـا اخـتـاره هـنـا ف وضـع الحـروف لا يـنـاف مـسـلـكـه 
ف حـقـيـقـة الـوضـع - ومـن المـعـلـوم أن اخـتـيـار أي قـول ف تـعـيـي مـعـانـي الحـروف لابـدّ وأن يـكـون مـلـتـئـمـاً مـع 

المسلك المختار ف حقيقة الوضع ولا يكون منافياً له - ولكنه خلاف ظاهر عبارة المحاضرات. 
وأمـا الـسـبـب الـرابـع - وهـو أن المـعـنـى المخـتـار مـوافـق لـلـوجـدان وارتـكـاز الـنـاس - فـيـُنـاقـش بـأن أصـل لـزوم 
مـوافـقـة الـقـول المخـتـار مـع الـوجـدان والارتـكـاز وإن كـان أمـراً صـحـيـحـاً غـيـر قـابـل لـلإنـكـار بـل هـو شـاهـد عـلـى 
صـحـة الـقـول المخـتـار ولـكـن يمـكـن أن يـقـال أن مـا يـوافـق الـوجـدان والارتـكـاز أنـا حـيـنـمـا يُـسـتـعـمـل حـرف نـفـهـم 
مـعـنـى خـاصـاً يـوجـب الـتـحـصـيـص لا أن الـتـحـصـيـص يـوجـد مـبـاشـرةً بـالاسـتـعـمـال فـالـتـحـصـيـص لازم تـلـك 

المعاني الخاصة التي وُضعت لها الحروف. 
الـقـول الخـامـس ف مـعـانـي الحـروف مـا اخـتـاره المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره مـن أن الحـروف وُضـعـت لـلـدلالـة 
عـلـى خـصـوصـيـة ف المـعـانـي الاسـمـيـة وهـو المـراد بمـا يـُقـال ف تـعـريـف الحـرف مـن أنـه مـا دل عـلـى مـعـنـى ف 
غـيـره وهـذا الـغـيـر إمـا المـعـانـي الاسـمـيـة أو الجـمـل. مـثـلاً ف (زيـد ف الـدار) تـدل (ف) عـلـى خـصـوصـيـة 
الـظـرفـيـة ف الـدار وأن الـدار مـتـصـف بـالـظـرفـيـة لـزيـد وف (سـرت مـن الـبـصـرة إلـى الـكـوفـة) تـدل (مـن) عـلـى 
خـصـوصـيـة المـبـدئـيـة لـلـسـيـر ف الـبـصـرة وخـصـوصـيـة الانـتـهـائـيـة لـلـسـيـر ف الـكـوفـة وهـكـذا … فـكـمـا أن 
عـلامـات الإعـراب وُضـعـت لـلـدلالـة عـلـى خـصـوصـيـة ف مـدخـولـهـا مـثـلاً الـرفـع وُضـع لـيـدل عـلـى خـصـوصـيـة 
الـفـاعـلـيـة ف مـدخـولـه كـذلـك الحـروف وُضـعـت لـلـدلالـة عـلـى خـصـوصـيـة ف مـدخـولـهـا فـإن كـان لـذلـك 
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المـدخـول ف نـفـسـه سـعـة فـبـاسـتـعـمـال الحـروف يـحـصـل تـضـيـيـق فـيـه لـكـن لـيـسـت الحـروف مـوضـوعـةً لـنـفـس 
الـتـضـيـيـق كـمـا ذهـب الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره. وإن لـم يـكـن لـلـمـدخـول سـعـة ف نـفـسـه فـلا يـحـصـل 
تـضـيـيـق فـفـي مـثـل (زيـد ف الـدار) لا يـوجـد قـابـلـيـة لـلـتـحـصـيـص فـاسـتـعـمـال الحـروف لا تـوجـب الـتـحـصـيـص 
ولـو بـالمـلازمـة. ومـثـلـه (زيـد كـالأسـد) تـدل الـكـاف عـلـى خـصـوصـيـة كـون المـدخـول مـشـبّـهـاً بـه بـلا تحـصـيـص 

ويدل حرف (نعم) على خصوصية كون الجملة جواباً بلا تحصيص وهكذا … 
والحـاصـل أن الـفـرق بـي الحـروف والأسـمـاء أن الاسـمـاء وُضـعـت لـنـفـس الـعـنـاويـن المـسـتـقـلـة فـلـذا تـكـون 
مـعـانـيـهـا عـنـد الاسـتـعـمـال إخـطـاريـةً ولـكـن الحـروف وُضـعـت لاتـصـاف مـدخـولاتـهـا بـالـعـنـاويـن الخـاصـة 
بـحـسـب الـوعـاء المـنـاسـب لمـدخـولاتـهـا والـوعـاء المـنـاسـب ف بـعـض المـوارد مـقـام الـتـكـلـم وف بـعـض المـوارد 
عــالــم الخــارج مــثــلاً حــرف (نــعــم) يــدل عــلــى اتــصــاف مــدخــولــه بــخــصــوصــيــة الجــوابــيــة بــحــســب مــقــام 

٦٨التكلم. 

ولـكـن يـلاحـظ عـلـيـه بـأن أصـل فـهـم خـصـوصـيـة ف المـدخـول بـاسـتـعـمـال الحـرف صـحـيـح لا إشـكـال فـيـه 
لـكـن كـمـا أشـكـل المـيـرزا قـدس سـره عـلـى الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره بـأن الـتـحـصـيـص والـتـقـيـيـد ف المـعـانـي 
الاسـمـيـة لـيـس لأجـل اسـتـعـمـال الحـروف ف الـتـحـصـيـص والـتـقـيـيـد بـل لأجـل اسـتـعـمـالـهـا ف مـعـانـي 
خـاصـة لازمـه ذلـك فـهـذا الإشـكـال يـرد عـلـيـه أيـضـاً فـالحـرف لـيـس مـوضـوعـاً لـلـدلالـة عـلـى الخـصـوصـيـة ف 
المـدخـول بـل لـلـدلالـة عـلـى مـعـنـاهـا الخـاص وذلـك المـعـنـى مـعـنـى نـسـبـي مـتـقـوم بـالـغـيـر وبـالـنـتـيـجـة تُـفـهـم 
الخـصـوصـيـة ف المـدخـول مـثـلاً ف (زيـد ف الـدار) وُضـعـت (ف) واسـتـعـمـلـت لـلـدلالـة عـلـى مـعـنـى الـظـرفـيـة 
الـنـسـبـيـة وهـي مـتـقـومـة بـالـغـيـر فـتـتـصـف الـدار بـالـظـرفـيـة الـنـسـبـيـة فـلـم تـدل (ف) ابـتـداءً عـلـى خـصـوصـيـة 
الـظـرفـيـة ف الـدار. بـل اسـتـعـمـلـت (ف) ف الـظـرفـيـة ولـكـن لا الـظـرفـيـة المـسـتـقـلـة الـتـي هـي مـعـنـى اسـمـي بـل 
ظـرفـيـة نـسـبـيـة خـاصـة مـتـقـومـة بـالـطـرفـي وف طـول دلالـتـهـا عـلی الـظـرفـيـة الـنـسـبـيـة تـتـصـف الـدار بـالـظـرفـيـة 

وزيد بالمظروفية. 
فـتـحـصـل أن الـصـحـيـح ف المـعـنـى الحـرف هـو المـسـلـك الـنـسـبـيـة أي وضـع الحـروف لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة ف مـقـابـل 
الأسـمـاء والـفـرق بـي الحـروف والأسـمـاء المـنـاسـبـة لـهـا مـع الاشـتـراك ف أصـل المـعـنـى أن الحـروف وُضـعـت 
لـلـمـعـنـى بـالـوجـه الـنـسـبـي والأسـمـاء وُضـعـت لـلـمـعـنـى بـالـوجـه الـتـام المـسـتـقـل. والـقـول الـصـحـيـح مـن بـي 
شـعـب مـسـلـك الـنـسـبـيـة هـو وضـع الحـروف لـلـمـعـانـي الـنـسـبـيـة والـربـطـيـة كـمـا هـو مـخـتـار المـشـهـور والـتـفـسـيـر 
الصحيح لقول المحقق الإصفهاني قدس سره بلا فرق بي الحروف الموضوعة لإنشاء أمر نفسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

والحروف التي لم توضع للإنشاء. 

٦٨ - دروس في مسائل علم الأصول، ج١، ص٤٧
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ولـكـن أفـاد الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره بـعـد قـبـول مـسـلـك الـنـسـبـيـة أنـه يـحـتـاج إلـى إصـلاح وتـعـديـل ولا يمـكـن 
الالـتـزام بـه بـشـكـل عـام بـل لابـد مـن الـتـفـصـيـل بـي مـوارد الـنـسـب الأولـيـة والـنـسـب الـثـانـويـة يـعـنـي بـي 
المـوارد الـتـي تـكـون الـنـسـبـة نـسـبـةً أولـيـةً مـحـقـقـةً ف الخـارج واقـعـاً وبـقـطـع الـنـظـر عـن الـتـكـلـم بـالـلـفـظ وبـي 
المـوارد الـتـي تـكـون الـنـسـبـة نـسـبـةً ثـانـويـةً ذهـنـيـةً ثـابـتـةً ف الـذهـن بـتـصـور المـعـنـى فـفـي الـقـسـم الأول لا يمـكـن 
الالـتـزام بـأن الحـروف مـوضـوعـة لـنـفـس الـنـسـب الخـارجـيـة بـل هـي مـوضـوعـة لـلـنـسـب الـتـحـلـيـلـيـة وف الـقـسـم 

الثاني يمكن الالتزام بأنها موضوعة لنفس النسب الثانوية الذهنية. 
توضيح ذلك أن هناك ثلاثة أقسام من النسب: 

الأول: الـنـسـبـة الأولـيـة الخـارجـيـة وهـي الـنـسـبـة المحـقـقـة خـارجـاً بـي الـطـرفـي فـعـنـدمـا يـكـون زيـد ف المـسـجـد 
مــثــلاً هــنــاك نــســبــة ظــرفــيــة خــارجــيــة بــيــنــهــمــا وهــي غــيــر الــنــســبــة بــي زيــد والــداروغــيــرالــنــســبــة بــي عــمــرو 

والمسجد . 
الـثـانـيـة: الـنـسـبـة الـثـانـويـة الـذهـنـيـة وهـي الـنـسـبـة المحـقـقـة ف الـذهـن بـي الـوجـودات الـذهـنـيـة كـالـنـسـبـة 

الإضرابية أو الاستثنائية عندما تُستعمل حروف الإضراب أو الاستثناء. 
الـثـالـثـة: الـنـسـبـة الـتـحـلـيـلـيـة بمـعـنـى أن مـا ف الـذهـن يـكـون مـنـدمـجـاً وف مـقـام الـتـحـلـيـل يمـكـن تحـلـيـلـه إلـى 

طرفي ونسبة بينهما. 
فـفـي الـنـسـب الـثـانـويـة الـذهـنـيـة الـتـي لا مـوطـن لـهـا إلا الـذهـن نـلـتـزم بـأن الحـروف مـوضـوعـة لـنـفـس تـلـك 
الـنـسـب الـذهـنـيـة ولـكـن ف الـنـسـب الأولـيـة الخـارجـيـة لا يمـكـن الالـتـزام بـأن الحـروف مـوضـوعـة لـنـفـس 
الـنـسـب الخـارجـيـة لأن الـغـرض مـن وضـع الـلـفـظ إحـضـار المـعـنـى إلـى ذهـن الـسـامـع, والـوجـود الخـارجي 
لـيـس قـابـلاً لـلإحـضـار ف الـذهـن فـنـلـتـزم بـأن الحـروف ف الـنـسـب الخـارجـيـة مـوضـوعـة لمـعـنـى واحـد مـنـدمـج 
مـبـهـم يمـكـن تحـلـيـلـه إلـى طـرفـي ونـسـبـة بـيـنـهـمـا مـثـلاً جـمـلـة (زيـد ف الـدار) الـتـي تـشـتـمـل عـلی الحـرف تـدل 
عـلـى مـعـنـى واحـد يـحـضـر ف الـذهـن بـسـمـاعـهـا يمـكـن تحـلـيـلـه إلـى زيـد والـدار والـنـسـبـة الـظـرفـيـة بـيـنـهـمـا ولـكـن 

هذه النسبة هي نسبة حاصلة ف مقام التحليل وليست النسبة الخارجية التي لا تحضر ف الذهن.  
المـنـاقـشـة ف هـذا الإصـلاح والـتـعـديـل تـظـهـر ممـا تـقـدم بـأن عـدم إمـكـان وضـع الحـروف لـلـوجـودات الخـارجـيـة 
لـعـدم إمـكـان إحـضـارهـا ف الـذهـن وإن كـان يـظـهـر مـن المحـقـق الإصـفـهـانـي والـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أنـه 
مـسـلـم ومـفـروغ عـنـه لـكـنـه غـيـر صـحـيـح. ذكـرنـا هـنـاك ف مـنـاقـشـة المحـقـق الإصـفـهـانـي والـسـيـد الخـوئـي قـدس 
سـرهـمـا أن وضـع الألـفـاظ وإن كـان بـغـرض إحـضـار المـعـانـي ف الـذهـن لـكـن حـصـول هـذا الـغـرض لايـنـحـصـر 
بـنـقـل نـفـس المـعـنـى المـوضـوع لـه إلـى الـذهـن حـتـى يُـقـال بـتـعـبـيـر المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره (المـقـابـل لا 
يـقـبـل المـقـابـل) بمـعـنـى أن الـوجـود الـذهـنـي الـذي هـو وجـود مـقـابـل لـلـوجـود الخـارجـي لا يـقـبـلـه ولا يـتـحـقـق 
الـوجـود الخـارجـي بـالـوجـود الـذهـنـي بـل مـا نـحـتـاجـه ف الـوضـع أن يـحـضـر المـعـنـى ف ذهـن الـسـامـع ويـلـتـفت 
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إلـيـه وإلـتـفـاتـه إلـيـه لـيـس مـنـحـصـراً ف حـضـور نـفـس المـعـنـى المـوضـوع لـه ف ذهـنـه. فـلـذلـك ف وضـع الأعـلام 
الـشـخـصـيـة نـلـتـزم بـأن المـوضـوع لـه ذات الـوجـود الخـارجـي ولـكـن بـالـتـلـفـظ بـزيـد مـثـلاً تحـضـر صـورة مـنـه ف 
الـذهـن وتـلـك الـصـورة مـشـيـرة إلـيـه وإن كـانـت غـيـر وجـوده الخـارجـي ولـكـن تـكـفـي الإشـارة إلـيـه لـيـلـتـفـت إلـيـه 

السامع. 
ونـفـس هـذا الإشـكـال يـرد ف المـقـام بـأن كـون الـنـسـبـة خـارجـيـةً لا يمـنـع مـن وضـع الحـروف لـنـفـس تـلـك 
الـنـسـبـة لأن وضـع الألـفـاظ لـلـوجـودات الخـارجـيـة ممـكـن, غـايـة الأمـر تـكـون الـنـسـبـة كـوجـود زيـد الخـارجـي ف 

المثال. فحتى لو كانت النسبة الثابتة ف البي موجودة خارجاً يمكن وضع الحروف لها. 
فـضـلاً عـمـا إذا قـلـنـا بـأن الـنـسـبـة لـهـا تحـقـق وثـبـوت واقـعـي وأن لـوح الـواقـع أوسـع مـن لـوح الـوجـود ولا يـلـزم 

ثبوت النسبة ف الخارج بل لها تحقق ف الواقع. 
فـعـلـى مـا ذكـره الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره نـفـسـه ف تـوجـيـه كـلام المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره بـأن مـراده 

أن الحروف موضوعة لذوات النسب لا للوجودات الرابطة ما كان ينبغي ذكر هذا الإشكال هنا. 
مـضـافـاً إلـى أن الإشـكـال الأسـاسـي والأهـم عـلـى مـخـتـار الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره ف الـنـسـب الأولـيـة أنـه 
عـلـيـه لا يـكـون لـلـحـروف وضـع مـسـتـقـل بـل يـدل المجـمـوع عـلـى مـعـنـى مـنـدمـج يـحـضـر ف الـذهـن ويـحـلّـل إلـى 
طـرفـي ونـسـبـة وهـذا خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان حـيـث نـفـهـم مـعـنـى خـاصـاً مـن كـلـمـة (ف) ف (زيـد ف 
الـدار) كـمـا نـفـهـم مـن كـلـمـتـي (زيـد) و (الـدار) وذلـك المـعـنـى الخـاص هـو مـعـنـى الـنـسـبـة الـظـرفـيـة المـتـقـومـة 
بـالـطـرفـي لا أن يـحـضـر ف الـذهـن مـن مـجـمـوعـة الجـمـلـة مـعـنـى واحـد يـسـتـفـاد مـنـه بـالـتـحـلـيـل الـنـسـبـة بـل 

تستفاد النسبة مباشرةً. 
فـالـقـول الـصـحـيـح ف المـسـلـك الـثـالـث وهـو مـسـلـك الـنـسـبـيـة قـول المـشـهـور وهـو أن الحـروف مـوضـوعـة لـلـمـعـانـي 
الـنـسـبـيـة وبـتـعـبـيـر آخـر لـلـنـسـب الخـاصـة كـالـظـرفـيـة والابـتـدائـيـة و… وهـذا المـعـنـى قـابـل لـلالـتـزام ف جـمـيـع 

الحروف بلا حاجة إلى الإصلاح والتعديل الذي ذكره السيد الصدر قدس سره. 
هذا تمام الكلام ف المعنى الحرف. 

اتـضـح بمـا ذكـرنـا ف المـعـنـى الحـرف حـكـم الـهـيـئـات أيـضـاً فـفـي المـوارد الـتـي تـكـون الـهـيـئـة مـتـضـمـنـةً لـلـنـسـبـة 
الـنـاقـصـة كـهـيـئـة الـوصـف وهـيـئـة الإضـافـة تـكـون الـهـيـئـة مـوضـوعـةً لـتـلـك الـنـسـبـة الخـاصـة ولـكـن ف المـوارد 
الـتـي تـكـون الـهـيـئـة مـتـضـمـنـةً لـلـنـسـبـة الـتـامـة تـدل الـهـيـئـة - مـضـافـاً إلـى أصـل الـنـسـبـة - عـلـى ثـبـوتـهـا بـي 
الـطـرفـي. فـحـيـنـمـا يـُقـال: (دار زيـد) أو (زيـد الـعـالـم) تـدل الـهـيـئـة عـلـى الـنـسـبـة بـي الـدار وزيـد أو بـي زيـد 
والـعـالـم ولا دلالـة لـهـا عـلـى ثـبـوت تـلـك الـنـسـبـة ف وعـائـه المـنـاسـب. وحـيـنـمـا يـقـال: (زيـد قـائـم) تـدل 
الـهـيـئـة عـلـى الـنـسـبـة بـي زيـد والـقـيـام وعـلـى ثـبـوت تـلـك الـنـسـبـة ف وعـائـهـا المـنـاسـب لـهـا أو ف (زيـد لـيـس 

بقائم) تدل الهيئة على سلب النسبة. 
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فـالـدلالـة عـلـى أصـل الـنـسـبـة مـشـتركـة بـي هـيـئـة الجـمـلـة الـنـاقـصـة وهـيـئـة الجـمـلـة الـتـامـة والاخـتـلاف ف 
دلالـة الجـمـلـة الـتـامـة عـلـى ثـبـوت الـنـسـبـة أو عـدمـه وبـعـبـارة أخـرى تـقـتـضـي الـتـصـديـق بـثـبـوت الـنـسـبـة أو 

عدمه والجملة الناقصة لا دلالة فيها على ذلك.  
ت الكلام ف المطلب الثالث من المطالب الخمسة ف بحث الوضع. 

المطلب الرابع: الفرق بي الإخبار والإنشاء 
أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أنـه لا يـبـعـد أن يـكـون الـفـرق بـي الإخـبـار والإنـشـاء ف قـيـد الـوضـع وأن 
يــكــون المــوضــوع لــه والمــســتــعــمــل فــيــه لــهــمــا واحــداً نــظــيــر مــا تــقــدم ف الــفــرق بــي الحــرف والاســم مــن أن 
المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه لـهـمـا واحـد والـفـرق ف قـيـد الـوضـع حـيـث وُضـع حـرف (ف) مـثـلاً مـقـيـداً 
بـاسـتـعـمـالـه آلـةً وحـالـة ف غـيـره ووُضـع لـفـظ (الابـتـداء) مـقـيـداً بـاسـتـعـمـالـه مـسـتـقـلاً فـيـمـكـن الـقـول بـأن 
الإخـبـار والإنـشـاء كـذلـك بـأن يـكـون المـسـتـعـمـل فـيـه والمـوضـوع لـه لـهـمـا واحـداً والـفـرق ف أن الجـمـلـة الخـبـريـة 
وُضـعـت لـتُـسـتـعـمـل ف ذلـك المـعـنـى المـشـتـرك عـنـدمـا يُـراد الحـكـايـة عـن ثـبـوتـه والجـمـلـة الإنـشـائـيـة وُضـعت 

لتُستعمل ف ذلك المعنى المشترك عندما يُراد إيجاده ف الوعاء المناسب له . 
قـال قـدس سـره: (ثـم لا يـبـعـد أن يـكـون الاخـتـلاف ف الخـبـر والإنـشـاء أيـضـاً كـذلـك فـيـكـون الخـبـر 
مـوضـوعـاً لـيـسـتـعـمـل ف حـكـايـة ثـبـوت مـعـنـاه ف مـوطـنـه والإنـشـاء لـيـسـتـعـمـل ف قـصـد تحـقـقـه وثـبـوتـه وإن 

اتفقا فيما استعملا فيه.) 
وإن وقـعـت كـلـمـة (ف) ف كـلامـه بـعـد (لـيـسـتـعـمـل) وهـو ظـاهـر ف الـتـقـيـيـد ف نـاحـيـة المـسـتـعـمـل فـيـه ولـكـن 
كـمـا أفـاد المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره فـيـه تـسـامـح لأن الـتـنـظـيـر بـالحـروف والأسـمـاء يـقـتـضـي عـدم الـتـقـيـيـد ف 
نـاحـيـة المـسـتـعـمـل فـيـه بـل المـسـتـعـمـل فـيـه فـيـهـمـا واحـد والاخـتـلاف والـتـقـيـيـد فـقـط ف نـاحـيـة الـغـرض مـن 

الاستعمال فكان ينبغي أن يقول: (ليستعمل عند حكاية أو لحكاية). 
مـثـلاً ف الألـفـاظ المـشـتركـة كـ(بـعـت داري بـكـذا) الـذي يُـسـتـخـدم ف الإخـبـار والإنـشـاء المـسـتـعـمـل فـيـه 
واحـد وهـو تحـقـق بـيـع الـدار مـن شـخـص ولـكـن هـذه الجـمـلـة بـهـذا المـعـنـى تُـسـتـعـمـل بـغـرضـي تـارةً بـغـرض 

إيجاد البيع وتارةً بغرض الإخبار عن تحققه سابقاً. 
كـان المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره يمـثـّل بـأن هـنـاك شـخـصـي جـالـسـي فـحـيـنـمـا يـريـد أحـدهـمـا أن يـبـيـع شـيـئـاً 
لـلآخـر يـقـول لـه: (بـعـت داري بـكـذا) فـهـذا الاسـتـعـمـال بـغـرض إيـجـاد الـبـيـع ف وعـائـه المـنـاسـب وهـو عـالـم 
الاعـتـبـار. وبـعـد تحـقـق الـبـيـع يـخـبـر الـبـايـع شـخـصـاً ثـالـثـاً بـأنـه بـاع داره فـيـقـول: (بـعـت داري بـكـذا) فـهـذا 

الاستعمال الثاني بغرض الإخبار والحكاية عن تحقق البيع ف موطنه. 
إطـلاق كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره يـقـتـضـي أن هـذا الـفـارق مـشـتـرك بـي المـوارد الـتـي تـكـون صـيـغـة 
الإنــشــاء والإخــبــار واحــدة والمــوارد الــتــي تــكــون لــلإنــشــاء صــيــغــة خــاصــة ولــلإخــبــار صــيــغــة خــاصــة لأن 

الجملات من جهة الإنشاء والإخبار على ثلاثة أقسام: 
١١٥



الأول: ما تُستعمل ف الإخبار فقط واستعمالها ف الإنشاء خطأ كالجملة الاسمية: (زيد قائم)  
الثاني: ما تُستعمل ف الإنشاء فقط واستعمالها ف الإخبار خطأ كصيغة الأمر: (اضرب زيداً)  

الـثـالـث: مـا تـُسـتـعـمـل ف الإخـبـار والإنـشـاء كـ(بـعـت داري) الـتـي تـسـتـعـمـل ف مـقـام إنـشـاء الـبـيـع وف مـقـام 
الإخبار عن تحققه سابقاً. 

فـهـل كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره نـاظـر إلـى جـمـيـع الأقـسـام الـثـلاثـة بمـعـنـى أن الـفـرق بـي (زيـد قـائـم) و 
(اضرب زيداً) فقط ف ناحية القصد والداعي أو أنه ناظر إلى خصوص القسم الثالث? 

إطلاق كلامه يقتضي الشمول لجميع الأقسام لأنه لم يقيّده بشيء. 
أفـاد المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره ف ذيـل كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره هـنـا أنـه نـاظـر إلـى خـصـوص 
الـقـسـم الـثـالـث لأن الـفـرق بـي الـصـيـغ الخـاصـة بـالإخـبـار والـصـيـغ الخـاصـة بـالإنـشـاء واضـح ولا شـَبَـه بـيـنـهـمـا 
لـيـكـون ف مـقـام بـيـان الـفـرق فـكـأنّ بـيـان الـفـرق فـيـمـا كـان هـنـاك شـبـه ف الجـمـلـة, والـصـيـغ المخـتـصـة بـالإنـشـاء 

بتمام مدلولها ممتازة عن الصيغ المختصة بالإخبار. 
ولـكـن كـمـا تـقـدم كـلام المحـقـق الآخـونـد مـطـلـق والجـمـل الخـبـريـة والإنـشـائـيـة لـكـونـهـا كلامـاً تـامـاً تـكـون 
مـتـضـمـنـةً لـلـنـسـبـة والـنـسـبـة مـوجـودة ف كـلا الـطـرفـي ونـفـس هـذا يـكـون جـهـةً مـشـتركـةً وشـبـهـاً بـيـنـهـمـا فـيـأتـي 
الـبـحـث عـن الـفـارق بـيـنـهـمـا فـلا يمـكـن أن يـُقـال كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لـيـس نـاظـراً إلـى الـقـسـمـي 

الأول والثاني. 
نـعـم, ف مـقـام الـتـحـقـيـق يـنـبـغـي أن يُـبـحـث هـل الـفـارق المـذكـور يمـكـن الالـتـزام بـه فـيـهـمـا أيـضـاً أو هـو مـخـتـص 

بالقسم الأول. 
أفـاد المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره أن كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف الـقـسـم الـثـالـث تـام يـعـنـي يمـكـن 
الالـتـزام فـيـه بـأن المـسـتـعـمـل فـيـه واحـد والـفـرق ف الـقـصـد مـن الاسـتـعـمـال. و ان الإنـشـاء والإخـبـار ف 
الـقـسـم الـثـالـث مـن شـؤون الاسـتـعـمـال ولـم يـؤخـذ ف نـفـس المـسـتـعـمـل فـيـه. ولـكـن لـيـس المـسـتـعـمـل فـيـه ف 
جـمـيـع الجـمـل الإنـشـائـيـة والخـبريـة واحـداً بـل يـتـم ذلـك ف الجـمـلات المـتـحـدة لـفـظـاً كـ(بـعـت) فـالمـسـتـعـمـل 
فـيـه إيـجـاد الـبـيـع وهـو أمـر اعـتـبـاري مـن شـخـص المـتـكـلـم. وهـذه الـنـسـبـة الإيـجـاديـة مـشـتركـة بـي الجـمـلـة 
الخـبـريـة والإنـشـائـيـة والـفـرق أن المـتـكـلـم قـد يـقـصـد الحـكـايـة عـن ذلـك المـضـمـون وقـد يـقـصـد تحـقـيـقـه ف وعـاء 

الاعتبار ففي هذه الموارد كلام المحقق الآخوند قدس سره تام. 
ولـكـن إن أريـد لحـاظ الجـمـلات المخـتـصـة بـالإنـشـاء وقـيـاسـهـا بـالجـمـلات المخـتـصـة بـالإخـبـار لـيـس الـفـرق 
بـيـنـهـمـا فـقـط ف نـاحـيـة الـقـصـد بـل ف المـسـتـعـمـل فـيـه أيـضـاً فـإن مـفـاد جـمـلـة (اضـرب زيـداً) مـثـلاً بـعـث 
المخــاطــب نــحــو ضــرب زيــد وهــذا الــبــعــث مــلــحــوظ لا ف حــد نــفــســه بــل بمــا هــو نــســبــة بــي المــادة والمــتــكــلــم 
والمخـاطـب كـمـا أنـه ف الـبـعـث الخـارجـي لـيـس هـو مـلـحـوظـاً بـالاسـتـقـلال بـل الـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي لـلـمـادة 

والفعل. 
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وهـذا بـخـلاف جـمـلـة (أطـلـب مـنـك ضـرب زيـد) فـإن الـطـلـب والـبـعـث فـيـهـا مـأخـوذ ومـلاحـظ بـعـنـوان المـادة 
والـنـسـبـة الـتـي هـي مـفـاد الـهـيـئـة لـيـسـت الـنـسـبـة الـبـعـثـيـة بـل الـبـعـث طـرف لـلـنـسـبـة ومـن المـعـلـوم الـفـرق بـي 

البعث ف (أطلب منك ضرب زيد) الذي هو طرف للنسبة وبي النسبة البعثية ف (اضرب زيداً).        
فـفـي الحـقـيـقـة اسـتـنـد المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره لـلـتـفـصـيـل إلـى المـقـدمـة الـتـي  ذكـرهـا المحـقـق الإيـروانـي 

قدس سره ف توجيه كلام المحقق الآخوند قدس سره. 
يقع الكلام ف تحقيق المطلب ف مقامي: 

الأول: الجملات المشتركة والثاني: الجملات المختصة بالإنشاء والمختصة بالإخبار. 
أمـا بـالـنـسـبـة إلـى المـقـام الأول فـالحـق مـا ذكـره المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أنـه لا فـرق بـي (بـعـت) 
الإخـبـاري والإنـشـائـي وكلاهـمـا مـوضـوع لـلـدلالـة عـلـى صـدور الـبـيـع مـن المـتـكـلـم وأمـا مـتـى يـسـتـعـمـل ف 
الإخــبــار ومــتــى ف الإنــشــاء فــهــذا يــرجــع إلــى قــيــد الاســتــعــمــال. وُضــع (بــعــت) لــيُــســتــعــمــل ف الإخــبــار 

والإنشاء يعني وضعه للأعم من قصد حكاية المضمون وقصد إنشاء المضمون. 
هـنـا أشـكـل المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره بـأنـه لا يمـكـن الالـتـزام ف الجـمـلات المـشـتركـة بـأن الاخـتـلاف ف 
نـاحـيـة الـقـصـد, فـانـه لـو كـان الإنـشـاء مـتـوقـفـاً عـلـى الـقـصـد لـكـان الـفـرق المـذكـور صـحـيـحـاً ولـكـنـه لـيـس 
كـذلـك بـل يـتـحـقـق الإنـشـاء بـدون قـصـد الإيـجـاد أيـضـاً فـفـيـمـا كـان الـشـخـص ف مـقـام الـهـزل وقـال: (بـعـت 
كـتـابـي) أو (مـلّـكـتـك الـسـمـاء) يـصـدق الإنـشـاء مـع أنـه لـم يـقـصـد الـتـمـلـيـك جـداً فـلـذلـك يـنـقـسـم الإنـشـاء 
إلـى الإنـشـاء الجـدي والإنـشـاء الـهـزلـي. فـالـصـحـيـح أن الـفـرق ف المحـكـي فـالمحـكـي ف مـوارد الإنـشـاء حـصـول 
الـوجـود ف وعـاء الاعـتـبـار وإيـقـاع الـنـسـبـة وخـروجـهـا عـن الـعـدم إلـى الـوجـود والمحـكـي ف مـوارد الإخـبـار نـفـس 
الـوجـود المحـقـق سـابـقـاً فـفـي كـلا المـورديـن حـكـايـة ولـكـن المحـكـي ف الإنـشـاء الـوجـود ف الـوعـاء المـنـاسـب وف 

الإخبار الوجود المحقق سابقاً بقطع النظر عن الاستعمال.    
ولـكـن يُـنـاقـش ف المـقـدمـة الـتـي ذكـرهـا - وهـي أن الإنـشـاء مـحـقـق وصـادق ف مـوارد الـهـزل وهـذا كـاشـف 
عـن عـدم حـاجـة الإنـشـاء إلـى قـصـد الإيـجـاد - بـأنـه ف مـوارد الـهـزل لا يـتـحـقـق إنـشـاء لأن الإنـشـاء إيـجـاد 

المعنى ف وعاء الاعتبار والهازل لا يوجد المعنى كذلك. 
المــهــم الــبــحــث عــن تمــامــيــة الــفــرق المــذكــور ف الــقــســم الأول والــثــانــي وهــمــا الجــمــلات المخــتــصــة بــالإخــبــار 
والجـمـلات المخـتـصـة بـالإنـشـاء هـل الـفـرق بـيـنـهـمـا أيـضـاً ف قـيـد الـوضـع ولـيـس ف المـسـتـعـمـل فـيـه كـمـا كـان 

يقتضي إطلاق كلام المحقق الآخوند قدس سره ام لا ? 
فـالإشـكـال الأصـلـي عـلـى ذلـك مـا ورد ف كـلام المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره وهـو نـفـس الإشـكـال الـذي 

تقدم ف بحث المعاني الحرفية واختلاف المعنى الحرف والمعنى الاسمي. 
هـنـاك ادعـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن المـسـتـعـمـل فـيـه واحـد والاخـتـلاف ف قـيـد الـوضـع فـأشـكـل عـلـيـه 
بـأنـه لـو كـان ذات المـعـنـى واحـداً والاخـتـلاف ف قـيـد الـوضـع غـايـة مـا يـقـتـضـي ذلـك أن يـكـون اسـتـعـمـال كـل 
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مـنـهـمـا ف مـوضـع الآخـر اسـتـعـمـالاً بـغـيـر وضـع وذلـك لـيـس غـلـطـاً بـل يـكـون مـع الاعـتـمـاد عـلـى الـقـريـنـة 
صحيحاً والحال أن ما نجده بالوجدان أنه من أفحش الأغلاط. 

فـنـفـس الإشـكـال يـأتـي ف المـقـام بـأن المـوضـوع لـه ف الجـمـلـة المخـتـصـة بـالإخـبـار والجـمـلـة المخـتـصـة بـالإنـشـاء لـو 
كان واحداً لجاز استعمال كل منهما ف موضع الأخرى مع القرينة والحال أنه من أفحش الأغلاط. 

وأشــكــل عــلــيــه المحــقــق الإصــفــهــانــي قــدس ســره بــإشــكــال آخــر وهــو أن الاخــتــلاف بــلــحــاظ ذات المــعــنــى 
بـالـتـوضـيـح المـتـقـدم ف الـدرس الـسـابـق مـن أن مـثـل جـمـلـة (أطـلـب مـنـك ضـرب زيـد) الـتـي يُـقـصـد بـها 
الإخـبـار لا تـدل بـهـيـئـتـهـا عـلـى الـنـسـبـة الـبـعـثـيـة بـل عـلـى نـسـبـةٍ أحـد طـرفـيـهـا الـبـعـث والـطـلـب وطـرفـهـا الآخـر 
) فـإنـهـا تـدل  المـتـكـلـم يـعـنـي تـدل عـلـى الـنـسـبـة الـقـيـامـيـة بـي الـبـعـث والمـتـكـلـم بـخـلاف جـمـلـة (اضـرب زيـداً
عـلـى الـنـسـبـة الـبـعـثـيـة المـتـقـومـة بـثـلاثـة أطـراف الـبـاعـث والمـادة والمخـاطـب وكـم فـرق بـي نـسـبـة الـبـعـث والـبـعـث 

الواقع نسبةً. 
أفـاد المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره أن الـفـرق ف غـيـر الجـمـلات المـشـتركـة مـثـل (اضـرب زيـداً) و (أطـلـب 
مـنـك ضـرب زيـد) أن الـبـعـث ف الأول مـفـاد الـهـيـئـة أي نـسـبـة بـعـثـيـة مـتـقـومـة بـأطـراف ثـلاثـة  وهـي المـادة 
والمـتـكـلـم والمخـاطـب بـيـنـمـا الـبـعـث ف الـثـانـي نـفـس المـادة الـتـي هـي طـرف لـلـنـسـبـة وكـم فـرق بـي نـسـبـة 

البعث والبعث الواقع نسبةً.  
أشـكـل عـلـيـه المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره بـأن مـا أفـاده فـارق بـي هـذيـن الـسـنـخـي مـن الجـمـل ولـكـن لا 
يـحـل المـسـألـة ف مـحـل الـبـحـث بـنـحـو الـقـاعـدة الـعـامـة, هـل الـفـرق بـي الجـمـلـة الخـبـريـة والجـمـلـة الإنـشـائـية 
ف غـيـر الجـمـلات المـشـتركـة ف قـصـد الاسـتـعـمـال والمـسـتـعـمـل فـيـهـمـا واحـد كـمـا أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس 

سره أو الفرق بينهما ف ناحية المستعمل فيه.   
تـوضـيـح الإشـكـال أن فـارق المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره لـيـس مـانـعـاً لـلأغـيـار ولا جـامـعـاً لـلأفـراد بـل يـتـم 

ف الجملة بالنسبة إلى بعض الجملات الخبرية والإنشائية. 
أمـا أنـه لـيـس جـامـعـاً لـلأفـراد فـلأن هـنـاك مـوارد لا يـتـم فـيـهـا هـذا الـفـارق مـثـلاً جـمـلـة (أنـت ضـارب زيـداً) 
مـخـتـصـة بـالإخـبـار و جـمـلـة (اضـرب زيـداً) مـخـتـصـة بـالإنـشـاء ولـكـن لـيـس الـفـرق بـيـنـهـمـا بـكـون الـبـعـث ف 
) الـبـعـث نـسـبـة ولـكـن ف (أنـت ضـارب  إحـداهـمـا الـنـسـبـة وف الأخـرى المـادة المـنـتـسـبـة فـفـي (اضـرب زيـداً

زيداً) ليس البعث مادةً منتسبةً. 
أمـا أنـه لـيـس مـانـعـاً لـلأغـيـار فـلأن جـمـلـة (اضـرب زيـداً) و جـمـلـة (أطـلـب مـنـك ضـرب زيـد) المـراد بـهـا 

الإنشاء , الفرق المذكور موجود بينهما والحال أن كلتيهما إنشائيتان.  
المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ف الـدرس كـان يـذكـر إشـكـال عـدم المـانـعـيـة ونـحـن أضـفـنـا عـدم الجـامـعـيـة 

تكميلاً للإشكال. 
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وأمـا مـا ف كـتـابـه الـدروس مـن أن الـفـرق المـذكـور لا يـأتـي ف مـثـل جـمـلـة (أطـلـب مـنـك ضـرب زيـد) مـع 
٦٩قـصـد الإخـبـار ونـفـس الجـمـلـة مـع قـصـد الإنـشـاء. فـيـمـكـن الجـواب عـنـه بـأن الـفـارق المـذكـور ف الجـمـلات 

المختصة وهذه الجملة جملة مشتركة فلا يرد هذا النقض. 
فـالمحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـحـسـب إطـلاق كـلامـه ادعـى أن الـفـارق ف نـاحـيـة الـقـصـد وادعـى المحـقـق 
الاصـفـهـانـي قـدس سـره أن الـفـارق ف أن الـبـعـث ف أحـدهـمـا مـعـنـى نـسـبـي ومـفـاد الـهـيـئـة وف الآخـر مـادة 
ومـفـاد الاسـم مـع ان ف مـثـل (أطـلـب مـنـك ضـرب زيـد) لـو اسـتـعـمـل ف مـقـام الإنـشـاء أيـضـاً يـكـون الـطـلـب 

ف ناحية مفاد المادة دون الهيئة وبالهيئة انتسب إلى الغير.  
فـالـفـارق المـذكـور فـارق بـي الجـمـلـة المخـتـصـة بـالإنـشـاء وقـسـم مـن الجـمـلـة الخـبـريـة  فـلابـد مـن الـبـحـث عـن 
فـارق آخـر وهـو ف نـظـر المـشـهـور أن الجـمـلـة الإنـشـائـيـة مـوضـوعـة لإيـجـاد الـنـسـبـة ف عـالـم الاعـتـبـار والخـبريـة 

موضوعة للحكاية عن النسبة. 
ولـكـن الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أفـاد أنـه لا يمـكـن الالـتـزام بـالـفـارق المـذكـور. قـال بـعـد بـيـان كـلام المحـقـق 
الآخـونـد قـدس سـره أن الـبـحـث عـن أن الحـكـايـة عـن ثـبـوت الـنـسـبـة وقـصـد إيـجـاد الـنـسـبـة داخـل ف المـعـنـى 
المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه لـلـخـبـر والإنـشـاء كـمـا يـقـول المـشـهـور أو خـارج كـمـا يـقـول المحـقـق الآخـونـد قـدس 
سـره مـبـتٍ عـلـى مـبـنـى أن الجـمـلـة الخـبـريـة تـدل عـلـى ثـبـوت الـنـسـبـة الخـارجـيـة والجـمـلـة الإنـشـائـيـة عـلى 
إيـجـاد الـنـسـبـة ولـكـن عـلـى الـقـول بـعـدم صـحـة هـذا المـبـنـى وأن ثـبـوت الـنـسـبـة الخـارجـيـة خـارج عـن مـفـاد 
الجـمـلـة الخـبـريـة وإيـجـاد الأمـر ف عـالـم الاعـتـبـار خـارج عـن مـفـاد الجـمـلـة الإنـشـائـيـة لا يـبـقـى مـجـال لـلـبـحث 
بـالـنـحـو المـطـروح ف كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف مـقـابـل المـشـهـور. ونـحـن نـرى أن الجـمـلـة الخـبـريـة لـم 
تـوضـع لـلـدلالـة عـلـى ثـبـوت الـنـسـبـة ف الخـارج والجـمـلـة الإنـشـائـيـة لـم تـوضـع لـلـدلالـة عـلـى الإيـجـاد ف عـالم 
الاعـتـبـار بـل وُضـعـت الجـمـلـة الخـبـريـة لـلـحـكـايـة عـن الـنـسـبـة الخـارجـيـة والجـمـلـة الإنـشـائـيـة لإبـراز الاعـتـبـارات 
الـنـفـسـانـيـة. فـحـيـنـمـا تـكـون حـقـيـقـة الخـبـر الحـكـايـة عـن الـنـسـبـة لا نـفـس ثـبـوت الـنـسـبـة ف الخـارج بـقـطـع 
الـنـظـر عـن الاسـتـعـمـال وتـكـون حـقـيـقـة الإنـشـاء إبـراز الاعـتـبـارات الـنـفـسـانـيـة يـتـضـح أن الـفـرق بـيـنـهـمـا ف 
نـاحـيـة المـسـتـعـمـل فـيـه وإن كـان مـفـاد كـلـيـهـمـا الحـكـايـة ولـكـن بـاخـتـلاف المحـكـي يـخـتـلـف المـوضـوع لـه 

والمستعمل فيه. 
ثـم لإثـبـات الـقـسـم الأول - وهـو أن الخـبـر لـم يـوضـع لـثـبـوت شـيء لـشـيء خـارجـاً بـل لـلـحـكـايـة عـن الـنـسـبـة 
- ذُكـرت ف المجـمـوع وجـوه ثـلاثـة ذكـر الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره حـسـبـمـا ف المـصـبـاح والمحـاضـرات وجـهـي 

وأضاف الميرزا التبريزي قدس سره وجهاً ثالثاً مستفاداً من بعض كلمات السيد. 

٦٩ - دروس في مسائل علم الأصول، ج١، ص٥٤
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الـوجـه الأول الـذي لـم يُـذكـر ف المـصـبـاح والمحـاضـرات أنـه تُـسـتـعـمـل الجـمـلـة الخـبـريـة ف بـعـض المـوارد مـع 
عـدم وجـود نـسـبـة ف الخـارج يـعـنـي ثـبـوت شـيء لـشـيء كـمـا ف الـهـلـيـات الـبـسـيـطـة كـ(الإنـسـان مـوجـود) و 
(شـريـك الـبـاري ممـتـنـع). ودعـوى أن الاسـتـعـمـال ف هـذه المـوارد مـجـاز خـلاف الـوجـدان لأنـا نـرى أنـه لا 

يختلف عن الاستعمال ف باقي الموارد. 
الـثـانـي: أن المـوضـوع لـه ف الجـمـلـة الخـبـريـة لـو كـان ثـبـوت شـيء لـشـيء أي ثـبـوت الـنـسـبـة ف الخـارج أو عـدم 
ثـبـوتـهـا لابـد أن تـكـون الجـمـلـة الخـبـريـة كـاشـفـةً عـن تحـقـق الـنـسـبـة ف الخـارج والحـال أن نـفـس الخـبـر والإخـبـار 
. وعـلـى هـذا الأسـاس  بـقـطـع الـنـظـر عـن الـقـرائـن الخـارجـيـة لا كـاشـفـيـة لـه عـن ثـبـوت الـنـسـبـة خـارجـاً ولـو ظـنـاً
قـالـوا بـأن الخـبـر مـحـتـمـل لـلـصـدق والـكـذب ومـع عـدم كـاشـفـيـة لـلـجـمـلـة الخـبـريـة عـن ثـبـوت شـيء لـشـيء 

خارجاً كيف يمكن القول بأنها وضعت لهذا المعنى. 
الـثـالـث: لازم المـسـلـك المخـتـار ف الـوضـع وهـو مـسـلـك الـتـعـهـد أن يـكـون المـعـنـى المـوضـوع لـه أمـراً اخـتـيـاريـاً 
لـلـمـسـتـعـمـلـي ومـا هـو بـاخـتـيـارهـم لـيـس ثـبـوت شـيء لـشـيء خـارجـاً بـل الحـكـايـة عـن الـثـبـوت فـالمخـتـار ف 

حقيقة الوضع يلزمنا بأن نلتزم بأن الجملة الخبرية ليست موضوعةً للنسبة الخارجية. 
والـدلـيـل عـلـى إثـبـات الـقـسـم الـثـانـي - وهـو أن الإنـشـاء لـم يـوضـع لإيـجـاد المـعـنـى بـل لإبـراز اعـتـبـار نـفـسـاني 
- أنـا نـسـأل المـشـهـور مـا هـو المـراد بـالإيـجـاد هـل المـراد الإيـجـاد الحـقـيـقـي الـتـكـويـنـي أو الإيـجـاد الاعـتـبـاري? 
عـلـى كـلا الـتـقـديـريـن لا يمـكـن أن يـكـون الـلـفـظ سـبـبـاً لإيـجـاد المـعـنـى فـإن كـان المـراد الإيـجـاد الـتـكـويـنـي 
فــبــطــلانــه واضــح لأن الــوجــودات الــتــكــويــنــيــة الخــارجــيــة تــابــعــة لأســبــابــهــا المــنــاســبــة لــهــا ولــيــس مــن تــلــك 
الأسـبـاب الـلـفـظ وإن كـان المـراد الإيـجـاد الاعـتـبـاري ف عـالـم الاعـتـبـار كـمـا يـُدعـى ف (بـعـت) أنـه مـوجـب 
لـتـحـقـق الـبـيـع ف عـالـم الاعـتـبـار فـإشـكـالـه أن المـقـصـود مـن وجـود الـبـيـع الاعـتـبـاري وجـوده بـاعـتـبـار نـفـس 
المـتـعـاقـديـن أو بـاعـتـبـار الـعـقـلاء أو الـشـارع لـيـكـون اعـتـبـاراً عـقـلائـيـاً أو شـرعـيـاً? عـلـى أي تـقـديـر لا يـتـم دعـوى 
أن الـلـفـظ مـوجـب لـلـوجـود الاعـتـبـاري, أمـا بـلـحـاظ اعـتـبـار المـتـعـاقـديـن فـمـن المـعـلـوم أن الـلـفـظ لا يـوجـب 
الـوجـود الاعـتـبـاري لأن الاعـتـبـار خـفـيـف المـؤونـة وحـقـيـقـتـه الـفـرض وهـو تـابـع لاعـتـبـار المـعـتـبـر لا يـتـوقـف عـلـى 
الـتـكـلـم بـالـلـفـظ وأمـا بـلـحـاظ اعـتـبـار الـشـارع والـعـقـلاء فـهـذا الاعـتـبـار الـشـرعـي والـعـقـلائـي مـتـرتـب عـلـى 
اسـتـعـمـال الـلـفـظ مـع قـصـد مـعـنـاه فـلابـد أن يـكـون المـعـنـى مـفـروغـاً عـنـه لـيـقـصـده المـسـتـعـمـل حـي الاسـتـعـمـال 
والـكـلام هـنـا ف تـعـيـي ذلـك مـعـنـى فـلا يـصـح أن يـُقـال المـعـنـى إيـجـاد الأمـر الاعـتـبـاري عـنـد الـشـارع أو 
الـعـقـلاء فـإن الاعـتـبـار الـشـرعـي أو الـعـقـلائـي يـتـرتـب عـلـى مـعـنـى خـاص لابـد مـن تـعـيـيـنـه أولاً ثـم يُـقـال بـأن 

الاعتبار الشرعي أو العقلائي يترتب عليه. 
مـضـافـاً إلـى أنـه إن قـيـل بـأن الجـمـلات الإنـشـائـيـة مـوضـوعـة لـتـحـقـق وجـودات اعـتـبـاريـة عـقلائـيـة أو شـرعـيـة 
يـشـكـل بـأنـه لا يـتـم ف جـمـيـع الإنـشـائـيـات. إنمـا يـتـم ف الإنـشـائـيـات الـتـي هـي مـن سـنـخ الأمـور الـعـقـلائـيـة 
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مـثـل الـبـيـع والـعـتـق والـنـكـاح دون أمـثـال الـتـرجـي والـتـمـنـي الـتـي لا يـوجـد فـيـهـا أي وجـود اعـتـبـاري عـقـلائـي 
أو شرعي ليدّعى الوضع لإيجاد ذلك المعنى الاعتباري.    

والحـاصـل أن الجـمـلـة الخـبـريـة مـوضـوعـة لـلـحـكـايـة والإخـبـار عـن الـنـسـبـة وثـبـوت شـيء لـشـيء والجـمـلـة 
الإنشائية موضوعة لإبراز اعتبار نفساني والحكاية عنه.  

ولـكـن نـاقـشـه المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره بمـا مـحـصـلـه أن مـا اخـتـاره خـلاف مـا نجـده بـالـوجـدان ويـتـبـادر مـن 
الجـمـلـة الخـبـريـة والجـمـلـة الإشـائـيـة فـإن مـا نجـده ويـتـبـادر مـا يـقـولـه المـشـهـور ولا يـتـم شـيء ممـا ذكـره قـدس سـره 
لإثـبـات المخـتـار ونـفـي رأي المـشـهـور فـلابـد مـن الالـتـزام بـرأي المـشـهـور لمـوافـقـتـه لـلـوجـدان وعـدم وجـود مـانـع مـن 

الالتزام به. 
أمـا أن مـخـتـاره خـلاف الـوجـدان فـلأن مـا يـنـتـقـل إلـى الـذهـن بـسـمـاع الجـمـلـة الخـبـريـة اسـمـيـةً كـانـت أو فـعـلـيـةً 
ثـبـوت المحـمـول لـلـمـوضـوع كـجـمـلـة (زيـد قـائـم) أو (ضـرب زيـد) حـيـنـمـا نـسـمـعـهـا يـنـتـقـل ذهـنـنـا إلـى ثـبـوت 

القيام لزيد أو صدور عمل الضرب من زيد. 
هـذا الانـتـقـال بـسـبـب مـلازمـة بـي الـلـفـظ والمـعـنـى لا مـنـشـأ لـهـا إلا الـوضـع وف طـولـه الـعـلـم بـالـوضـع وهـذا 
الانـتـقـال كـاشـف عـن كـون الجـمـلـة الخـبـريـة مـوضـوعـةً لـثـبـوت شـيء لـشـيء وإلا لـو كـانـت مـوضـوعـةً لـقـصـد 
الحـكـايـة عـن ثـبـوت الـنـسـبـة لا الـنـسـبـة نـفـسـهـا لـكـان مـقـتـضـى الـوضـع والـعـلـم بـه انـتـقـال الـذهـن بـسـمـاع الـلـفـظ 
إلـى قـصـد حـكـايـة الـنـسـبـة والحـال أن مـا يـنـتـقـل نـفـس الـنـسـبـة. نـعـم, قـصـد الحـكـايـة حـاصـل فـيـمـا صـدر 
الـلـفـظ مـن مـتـكـلـم ذي شـعـور ف مـقـام الـتـفـهـيـم ولـكـن نـفـس الجـمـلـة بـقـطـع الـنـظـر عـن حـالات المـتـكـلـم تـفـيـد 

النسبة. 
وف الجـمـلـة الإنـشـائـيـة أيـضـاً مـا يـتـبـادر مـن سـمـاعـهـا بـلـحـاظ كـون المـتـكـلـم ف مـقـام الإنـشـاء أن المـتـكـلـم يـوجد 

بها معنى خاصاً من سنخ المعاني الإنشائية.  
والوجوه المتقدمة التي ذُكرت للعدول عن رأي المشهور واختيار رأي ف قباله غير تامة: 

مـحـصـل الـوجـه الأول - الـذي لـم يـُذكـر ف المـصـبـاح والمحـاضـرات واسـتـفـاده المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره مـن 
بــعــض كــلــمــات الــســيــد قــدس ســره - أن الجــمــلــة الخــبــريــة قــد تـُـســتــعــمــل ف مــوارد لا تــوجــد فــيــهــا نــســبــة 
خـارجـيـة كـمـا ف الـهـلـيـات الـبـسـيـطـة مـثـلاً يُـقـال: (الإنـسـان مـوجـود) و (شـريـك الـبـاري ممـتـنـع) فـلـو كـان مـفـاد 
الجـمـلـة الخـبـريـة الـنـسـبـة الخـارجـيـة لـكـان الاسـتـعـمـال ف هـذه المـوارد مـجـازاً والحـال أنـا لا نجـد فـيـهـا أي عـنـايـة 

بل الاستعمال فيها لا يفرق عن الاستعمال ف الهليات المركبة. 
المـنـاقـشـة ف هـذا الـوجـه أن مـفـاد الجـمـلـة الخـبـريـة عـلـى رأي المـشـهـور لـيـس الـنـسـبـة الخـارجـيـة بمـعـنـى ثـبـوت 
شـيء لـشـيء بـعـنـوان الـنـسـبـة المـوجـودة ف الخـارج بـل كـمـا تـقـدّم ف تـوضـيـح قـول المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس 
سـره لـيـسـت الـنـسـبـة الـتـي وُضـعـت لـهـا الحـروف والـهـيـئـات بـنـظـر المـشـهـور بمـعـنـى الـوجـود الـرابـط ف الخـارج بـل 
ذات الـنـسـبـة الـقـابـلـة لـلـتـحـقـق ف الخـارج وهـذه الـنـسـبـة هـي الـتـي عـبّـر عـنـهـا المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره 
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بمـطـلـق الـنـسـبـة المـوجـودة ف مـوارد ثـبـوت شـيء وف مـوارد ثـبـوت شـيء لـشـيء أي الـهـلـيـات الـبـسـيـطـة والمـركـبـة 
وهـي مـوجـودة حـتـى ف صـفـات ال تـعـالـى فـلـيـس المـراد بـالـنـسـبـة الـتـحـقـق الخـارجـي فـقـط بـل الـعـنـوان الـكـلـي 
لـلـنـسـبـة الـتـي تحـضـر صـورة مـنـهـا ف الـذهـن بـسـمـاع الحـرف أو الـهـيـئـة, ويـكـون المـلاك ف صـدق الجـمـلـة 

الخبرية وكذبها مطابقة صورة النسبة هذه للواقع وعدم المطابقة ولوح الواقع أوسع من لوح الوجود. 
فـلـيـسـت الجـمـلـة الخـبـريـة مـوضـوعـةً لـلـوجـود الـرابـط لـتـخـتـص بـالـهـلـيـات المـركـبـة ويـجـعـل الـسـيـد الخـوئـي قـدس 

سره استعمالها ف الهليات البسيطة نقضاً. 
ومـحـصـل الـوجـه الـثـانـي أن الجـمـلـة الخـبـريـة لـو كـانـت مـوضـوعـةً لـثـبـوت شـيء لـشـيء خـارجـاً لـكـان لـهـا 
كـاشـفـيـة عـن الـثـبـوت ف الخـارج ولـو بـالـكـشـف الـنـاقـص والحـال أنـهـا لا كـاشـفـيـة لـهـا بـالـوجـدان عـن الـثـبـوت 

الخارجي فهذا شاهد على أن الجملة الخبرية لم توضع لثبوت النسبة الخارجية. 
المـنـاقـشـة ف هـذا الـوجـه أن مـقـتـضـى كـون لـفـظ خـاص مـوضـوعـاً لمـعـنـى لـيـس دلالـتـه عـلـى ثـبـوت ذلـك المـعـنـى 
خـارجـاً بـل غـايـة مـا يـقـتـضـي أن تحـضـر صـورة المـعـنـى بـسـمـاع الـلـفـظ ف ذهـن الـسـامـع وهـذه الخـصـوصـيـة ف 
الجـمـلـة الخـبـريـة ثـابـتـة ولا يـلـزم دلالـتـهـا عـلـى تحـقـق المـعـنـى خـارجـاً لـيـشـكـل بـأنـه لـيـس لـهـا أي كـشـف ولـو 

ظناً. 
ومـحـصـل الـوجـه الـثـالـث أن مـسـلـك الـتـعـهـد ف حـقـيـقـة الـوضـع يـلـزمـنـا بـأن الجـمـلـة الخـبـريـة مـوضـوعـة لـقـصـد 
الحـكـايـة لأن المـوضـوع لـه عـلـى هـذا المـسـلـك لابـد أن يـكـون أمـراً اخـتـيـاريـاً, ومـا هـو اخـتـيـاري قـصـد الحـكـايـة 

لا ثبوت شيء لشيء. 
المـنـاقـشـة ف هـذا الـوجـه أولاً بـأن لـزوم كـون المـوضـوع لـه أمـراً اخـتـيـاريـاً مـشـكـلـة الـقـائـل بمـسـلـك الـتـعـهـد حـيـث 
يـقـول بمـا جـعـلـه ف ضـيـق والـتـزام بمـا هـو خـلاف الارتـكـاز فـنـفـس كـون لازم هـذا المـسـلـك أن المـوضـوع لـه 

للجملة الخبرية قصد الحكاية وهو أمر خلاف الارتكاز شاهد على عدم صحة نظرية التعهد. 
ثـانـيـاً لـو سـلـمـنـا أصـل نـظـريـة الـتـعـهـد ف حـقـيـقـة الـوضـع ولازمـه أن يـكـون المـوضـوع لـه أمـراً اخـتـيـاريـاً وهـو 
الـقـصـد ولـكـن لا يـعـيّ المـسـلـك المـذكـور مـتـعـلـق الـقـصـد فـكـمـا يمـكـن أن يـكـون مـتـعـلـقـه الحـكـايـة يمـكـن أن 
يـكـون إحـضـار المـعـنـى ف ذهـن المخـاطـب بـأن يـلـتـزم شـخـص بـأن الجـمـلـة الخـبـريـة مـوضـوعـة لـقـصـد إحـضـار 
المـعـنـى وهـو أمـر اخـتـيـاري كـمـا أن المـتـكـلـم يـتـعـهـد ف الأعـلام الـشـخـصـيـة أن لا يـسـتـعـمـل لـفـظ زيـد مـثـلاً إلا 

عند قصد إحضار معناه كذلك يتعهد أن لا يستعمل الجملة الخبرية إلا عند قصد إحضار المعنى. 
هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده ف الجملة الخبرية. 

وأمـا الجـمـلـة الإنـشـائـيـة فـوجـه عـدم إمـكـان الالـتـزام فـيـهـا بـرأي المـشـهـور أن المـقـصـود بـالإيـجـاد إمـا الإيـجـاد 
التكويني أو الإيجاد الاعتباري ولا يمكن الالتزام بأي منهما. 

أما الإيجاد التكويني فواضح فإن اللفظ ليس من أسباب الوجودات التكوينية. 
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وأمـا الإيـجـاد الاعـتـبـاري فـإن كـان المـراد اعـتـبـار المـتـعـاقـديـن فـالاعـتـبـار حـيـنـئـذٍ خـفـيـف المـؤونـة وقـائـم بـنـفـس 
المـعـتـبـر ويـتـحـقـق بـتـصـور المـعـتـبـر وبـنـائـه بـلا حـاجـة إلـى لـفـظ وإن كـان المـراد اعـتـبـار الـعـقـلاء والـشـارع المـقـدس 
فـيـتـحـقـق المـعـنـى حـيـنـئـذٍ بـاسـتـعـمـال الـلـفـظ بـشـكـل خـاص ف مـعـنـى خـاص والمـفـروض أنـنـا لمّـا نـعـيّ المـعـنـى 

الموضوع له والمستعمل فيه لنقول بأن اللفظ وُضع لإيجاد المعنى ف اعتبار العقلاء والشارع. 
مـضـافـاً إلـى أن هـذا الاعـتـبـار الـعـقـلائـي والـشـرعـي لـيـس مـوجـوداً ف جـمـيـع الإنـشـائـيـات بـل ف خـصـوص 
الإنـشـائـيـات الـتـي هـي مـن سـنـخ الـعـقـود والإيـقـاعـات, وأمـا الإنـشـائـيـات مـن قـبـيـل الاسـتـفـهـام والـتـمـنـي 

والترجي فليس للشارع والعقلاء فيها اعتبار خاص أصلاً. 
ولـكـن يمـكـن الجـواب عـن ذلـك بـأن المـراد لـيـس الإيـجـاد الـتـكـويـنـي الحـقـيـقـي لـيـشـكـل بـأن الـلـفـظ لـيـس مـن 
أسـبـاب وعـلـل الـوجـود الـتـكـويـنـي بـل المـراد إيـجـاد المـعـنـى بـالـلـفـظ بـالـوجـود الاعـتـبـاري والإنـشـائـي ومـا أفـاده 
الـسـيـد قـدس سـره - مـن أنـه يـكـفـي لـلـوجـود الاعـتـبـاري مـجـرد الـتـصـور والاعـتـبـار وهـو قـائـم بـنـفـس المـعـتـبـر 
ولا يـحـتـاج إلـى الـلـفـظ والـلـفـظ مـجـرد مـبـرز لـلاعـتـبـار وكـاشـف عـنـه - فـجـوابـه أنـا نـسـلّـم أن الإنـشـائـيـات سـواء 
كـانـت مـن الاعـتـبـارات الـعـقـلائـيـة والـشـرعـيـة ومـنـدرجـةً تحـت الـعـقـود والإيـقـاعـات أو لـم تـكـن كـالـتـرجـي 
والـتـمـنـي قـوامـهـا بـالاعـتـبـار والـفـرض وبـالـطـبـيـعـة وبـحـسـب ذات تحـقـق الأمـر الاعـتـبـاري لا تحـتـاج إلـى شـيء 
آخـر لـلـتـحـقـق سـوى الـتـصـور والـفـرض والـبـنـاء ولـكـن بـحـسـب بـنـاء الـعـرف والـعـقـلاء حـتـى بـنـظـر نـفـس المـعـتـبـر 

يكون اللفظ والإبراز مقوّماً للأمر الاعتباري ولا يُكتفى بمجرد الاعتبار النفساني ما لم يُبرز بمبرز ما. 
مـثّـل لـه المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره بـإبـراء الـذمـة فـإنـه أمـر إنـشـائـي إن اعـتـبـر الـدائـن ف نـفـسـه إبـراء ذمة 
المـديـون ولـكـن مـا أبـرزهـا لـم يـحـصـل الإبـراء حـتـى بـنـظـر نـفـس الـدائـن بـحـيـث لـو سـألـنـاه: هـل أبـرأت ذمـة 
فــلان? لا يــصــح أن يــقــول بــعــنــوان الإخــبــار أنــه أبــرأ ذمــتــه فــهــذا شــاهــد عــلــى أن الــعــنــاويــن الاعــتــبــاريــة 
والإنـشـائـيـة وإن كـانـت بـحـسـب خـصـوصيـاتـهـا الـذاتـيـة غـيـر مـحـتـاجـة وغـيـر مـتـقـومـة بـالإبـراز ولـكـنـهـا بـحـسـب 

الاعتبار العقلائي لا تتحقق بدونه لا أن تكون متحققةً قبل التلفظ ويكون اللفظ مجرد كاشف عنها.   
فـمـعـنـى قـول المـشـهـور بـأن الجـمـلـة الإنـشـائـيـة مـوضـوعـة لإيـجـاد المـعـنـى أنـه بـحـسـب الـقـرار الـعـقلائـي والـعـرف 
لا تـتـحـقـق هـذه الـعـنـاويـن الإنـشـائـيـة ف وعـائـهـا المـنـاسـب قـبـل الـتـكـلـم بـالـلـفـظ بـل تـتـحـقـق بـعـده بـخـلاف 
الجـمـلـة الخـبـريـة الـتـي هـي مـوضـوعـة لـلـدلالـة عـلـى ثـبـوت شـيء لـشـيء أو لـثـبـوت الـشـيء والـتـكـلـم بـالـلـفـظ 
غـايـة مـا يـوجـب إحـضـار صـورة هـذا المـعـنـى ف ذهـن المخـاطـب مـع تحـقـق أصـل المـعـنـى قـبـل الـتـكـلـم فـالـفـارق 

بي الإخبار والإنشاء ما ذكره المشهور. 
ولا يـخـفـى أن المـراد بـالإنـشـاء والـوجـود الاعـتـبـاري ف مـقـابـل الإخـبـار والحـكـايـة الـوجـود ف عـالـم خـاص 
يُـعـبّـر عـنـه بـعـالـم الاعـتـبـار أو وعـاء الاعـتـبـار وهـو عـالـم وراء عـالـم الخـارج اتـفـق عـلـيـه الـعـقـلاء وعـبّـر عـنـه المحـقـق 
الآخـونـد قـدس سـره بـنـحـو مـن الـوجـود يـعـنـي لـبـعـض الأشـيـاء وجـود فـرضـي حـقـيـقـتـه الاعـتـبـار والـتـصـور 

ونفس هذا الوجود الفرضي موضوع لآثار. 
١٢٣



ولـيـس المـراد مـا أفـاده المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره فـإنـه بـعـد أن اخـتـار رأي المـشـهـور ف الـفـرق بـي الإخـبـار 
والإنـشـاء قـال بـأن مـا يـوجـد ف مـوارد اسـتـعـمـال الجـمـلـة الإنـشـائـيـة المـعـنـى بـالـوجـود الـلـفـظـي لأن كـل مـعـنى 

نتصوره له أربعة أنواع من الوجود: 
الأول: الـوجـود الـواقـعـي الـعـيـنـي الـتـكـويـنـي والـثـانـي: الـوجـود الـذهـنـي والـثـالـث: الـوجـود الـلـفـظـي والـرابـع: 

الوجود الكتبي. 
الـوجـودان الأول والـثـانـي وجـودان حـقـيـقـيـان لـلـمـعـنـى ولـيـسـا جـعـلـيـي والـوجـودان الـثـالـث والـرابـع وجـودان 
تـنـزيـلـيـان لـلـمـعـنـى أي وجـودان لـه بـالجـعـل والمـواضـعـة وإلا فـمـا يـوجـد حـقـيـقـةً الـلـفـظ أو الـكـتـابـة ونـسـبـة 

الوجود إلى المعنى باعتبار ذلك الجعل والمواضعة. 
فـالمـشـهـور حـيـنـمـا يـقـولـون الإنـشـاء إيـجـاد المـعـنـى بـالـلـفـظ مـرادهـم أن المـعـنـى يـوجـد بـالـوجـود الـلـفـظـي لا أنـه 
يـوجـد ف عـالـم آخـر بـوجـود جـعـلـي وإن أشـكـل أحـد بـأن هـذه الخـصـوصـيـة ف الإخـبـار أيـضـاً مـوجـودة فـإن 
المـعـنـى يـوجـد فـيـهـا أيـضـاً بـالـوجـود الـلـفـظـي فـجـوابـه أن بـيـنـهـمـا فـرقـاً لأن تمـام المـقـصـود ف الإنـشـاء إيـجـاد 
المـعـنـى بـالـوجـود الـلـفـظـي بـيـنـمـا ف الإخـبـار يـقـصـد الحـكـايـة عـن ثـبـوت المـعـنـى ف وعـائـه المـنـاسـب أيـضـاً فـفـي 

الحقيقة للجملة الخبرية مفاد زائد على الجملة الإنشائية وهو الحكاية عن ثبوت المعنى ف وعائه. 
٧٠ولا وجود خامس ف قبال هذه الوجودات الأربعة. 

فـالمحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـع قـبـول قـول المـشـهـور مـن أن الإنـشـاء إيـجـاد المـعـنـى والإخـبـار الحـكـايـة عـن 
أمر ثابت ف وعائه فسّره بهذا التفسير الشاذ النادر ف مقابل التفسير المعروف. 

ومـا نـفـهـمـه مـن الجـمـلـة الإنـشـائـيـة أن المـعـنـى يـوجـد بـهـا ف وعـاء آخـر غـيـر الـوجـودات الأربـعـة يـعـبـّر عـنه 
بـوعـاء الاعـتـبـار وإن لـم يـكـن هـذا الـوجـود وجـوداً حـقـيـقـيـاً وكـلام المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره خـلاف مـا 
نجـده بـالـوجـدان. لـيـس مـن الـلازم أن يـكـون الـوجـود وجـوداً حـقـيـقـيـاً لـيـكـون مـورداً لـلأثـر بـل يـكـفـي نـفـس 
هـذا الـتـصـور الـذي تـسـمّـونـه تـوهـمـاً لـيـكـون مـوضـوعـاً لـلأثـر الـعـقـلائـي. وقـد أشـرنـا سـابـقـاً أن المـسـتـفـاد مـن 
بـعـض كـلـمـات المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن المـعـانـي عـلـى قـسـمـي: بـعـضـهـا لـهـا نـحـو واحـد مـن الـوجـود 
فـقـط وهـو الـوجـود الحـقـيـقـي كـالأكـل والـشـرب وبـعـضـهـا لـهـا نـحـوان مـن الـوجـود وجـود حـقـيـقـي ووجـود 
إنـشـائـي ولـو سـمـيـتـمـوه وجـوداً فـرضـيـاً ووهـمـيـاً. وألـفـاظ الإنـشـاء وُضـعـت لـتـوجـد المـعـانـي الـقـابـلـة لـلـوجـود 
الحـقـيـقـي بـالـوجـود الإنـشـائـي والـطـلـب مـن هـذا الـقـبـيـل لـه وجـود حـقـيـقـي ولـه وجـود إنـشـائـي وصـيـغ الأمر 
والـطـلـب وُضـعـت لإيـجـاد مـعـنـى الـطـلـب بـالـوجـود الاعـتـبـاري. مـع انـه لـو كـانـت حـقـيـقـة الإنـشـاء إيـجـاد 
المـعـنـى بـالـوجـود الـلـفـظـي لـزم كـون مـثـل جـمـلـة (زيـد قـائـم) بـدون قـصـد الحـكـايـة مـصـداقـاً لـلـجـمـلـة الإنـشـائـية 

وذلك خلاف الوجدان. 

٧٠ - نهاية الدراية، ج١، ص٢٧٤
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مـحـصـّل مـا تـقـدمّ أن الإنـشـاء إيـجـاد مـعـنـى اعـتـبـاري ف وعـاء الاعـتـبـار والـوجـود الاعـتـبـاري نـحـو وجـود 
خـاص ف مـقـابـل الـوجـودات الحـقـيـقـيـة والـتـكـويـنـيـة بـيـنـمـا الإخـبـار حـكـايـة ثـبـوت الـشـيء أو ثـبـوت شـيء 
لـشـيء وإحـضـاره ف ذهـن المخـاطـب بمـعـنـى اطـلاعـه عـلـى وقـوع الـفـعـل أو ثـبـوت الـشـيء فـالاسـتـعـمـال ف 

الإنشاء بغرض إيجاد المعنى وف الإخبار بغرض إحضار المعنى الثابت.  
بـعـد اتـضـاح هـذا الـفـرق بـي الإخـبـار والإنـشـاء تـصـل الـنـوبـة إلـى الـبـحـث ف أن غـرض إيـجـاد المـعـنـى أو 
حكايته مأخوذ ف ناحية الموضوع له والمستعمل فيه أو أنهما مشتـركان ف المعنى الموضوع له والمستعمل 

فيه والغرض والقصد شرط الوضع أو قيد العلقة الوضعية? 
كـان رأي المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـحـسـب إطـلاق عـبـارة الـكـفـايـة أن الـقـصـد والـغـرض لـم يـؤخـذ ف 

ناحية الموضوع له والمستعمل فيه ف شيء من الجملات .   
وقَـبـِل المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره وجـمـع مـن المحـقـقـي مـخـتـار المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف الجـمـلات 

المشتركة بي الإخبار والإنشاء وردّوه ف الجملات المختصة. 
مـقـتـضـى المـبـاحـث المـتـقـدمـة ومـا ذكـرنـا ف الـفـرق بـي الإنـشـاء والإخـبـار أن مـا أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس 
سـره لـو ت ف الجـمـلات المـشـتركـة مـثـل (بـعـت) الإخـبـاري والإنـشـائـي و (أعـاد) و (يـعـيـد) ف بـاب الأوامر 
كـمـا قـبِـلـه المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره لا يمـكـن قـبـولـه ف الجـمـلات المخـتـصـة لا ف المخـتـصـة بـالإنـشـاء 
كـ(اضـرب زيـداً) أو (هـل زيـد قـائـم?) لأنـا نـرى بـالـوجـدان أن اسـتـعـمـال هـذه الجـمـلات ف مـوارد الإخـبـار 
غـيـر صـحـيـح بـل مـن أفـحـش الأغـلاط ولـو كـان المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه ف الإخـبـار والإنـشـاء واحـداً لـزم 
صـحـة اسـتـعـمـال كـل مـنـهـمـا ف مـوضـع الآخـر مـع الـقـريـنـة فـهـذا شـاهـد عـلـى أن قـصـد إيـجـاد المـعـنـى داخـل 
ف المـعـنـى المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه. ولا ف الجـمـلات المخـتـصـة بـالإخـبـار كـ(زيـد قـائـم) بـنـفـس الـدلـيـل 

وهو عدم صحة استعمالها ف الإنشاء . 
فـفـي الجـمـلات المخـتـصـة الـفـارق وهـو قـصـد الحـكـايـة أو الإيـجـاد مـأخـوذ ف نـاحـيـة المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل 

فيه لا ف ناحية شرط الوضع.     
وأما الجملات المشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة التي هي القدر المتيقن من كلام المحقق الآخوند قدس سره وقبلِه المحقق 

الإصفهاني قدس سره ففي قباله آراء ثلاثة: 
الأول: أن هـيـئـة الجـمـلـة المـشـتركـة وُضـعـت لـلـدلالـة عـلـى ثـبـوت المـعـنـى مـع قـصـد الحـكـايـة عـنـه وأيـضـاً 
لـلـدلالـة عـلـى ثـبـوت المـعـنـى مـع قـصـد إيـجـاده أي وُضـعـت لـلأمـريـن بـنـحـو الاشـتـراك الـلـفـظـي لا أنـهـا وُضـعـت 

لأمر مشترك جامع لهما بنحو الاشتراك المعنوي فلذا تحتاج ف الاستعمال إلى قرينة معيّنة.  
الـثـانـي: أنـهـا وُضـعـت لـلـدلالـة عـلـى ثـبـوت المـعـنـى مـع قـصـد الحـكـايـة فـقـط وأمـا اسـتـعـمـالـهـا ف مـورد ثـبـوت 
المـعـنـى مـع قـصـد الإيـجـاد فـاسـتـعـمـال مـجـازي لأنـه اسـتـعـمـال ف غـيـر مـا وُضـع لـه ويـكـون صـحـيـحـاً مـع 

القرينة. 
١٢٥



والجـهـة المـشـتركـة بـي الـرأيـي تـصـور مـعـنـيـي مـتـغـايـريـن لـلـجـمـل الإخـبـاريـة والإنـشـائـيـة والـفـرق أن المـعـنـيـي 
حـسـب الـرأي الأول كـلاهـمـا مـسـتـعـمـل فـيـه ومـوضـوع لـه وبـحـسـب الـرأي الـثـانـي كـلاهـمـا مـسـتـعـمـل فـيـه 

ولكن أحدهما الموضوع له الأصلي فيكون الاستعمال فيه حقيقياً دون الآخر فيكون مجازياً. 
الـثـالـث: أنـهـا وُضـعـت لـلـدلالـة عـلـى ثـبـوت المـعـنـى مـع قـصـد الحـكـايـة حـتـى عـنـدمـا تُـسـتـعـمـل ف الإنـشـاء 
فـالمـسـتـعـمـل فـيـه واحـد وهـو الحـكـايـة عـن ثـبـوت المـعـنـى إلا أن الـداعـي ف مـوارد الإخـبـار يـخـتـلـف عـن 
الـداعـي ف مـوارد الإنـشـاء فـالـداعـي ف مـوارد الإنـشـاء والـغـرض مـن الحـكـايـة عـن ثـبـوت المـعـنـى إيـجـاد 
المـعـنـى ف عـالـم الإنـشـاء والاعـتـبـار فـفـي الحـقـيـقـة إيـجـاد المـعـنـى هـو الـداعـي لاسـتـعـمـال الجـمـلات المـشـتركـة 

ف مفادها الإخباري وهو الحكاية عن الثبوت.  
هـذا الـرأي الـثـالـث مـخـتـار المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ويـظـهـر مـن كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف 
مـبـاحـث الأوامـر حـيـث قـال: (هـل الجـمـل الخـبـريـة الـتـي تُـسـتـعـمـل ف مـقـام الـطـلـب والـبـعـث مـثـل يـغـتـسـل 
ويـتـوضّـأ ويـعـيـد ظـاهـرة ف الـوجـوب أو لا لـتـعـدّد المجـازات فـيـهـا ولـيـس الـوجـوب بـأقـواهـا بـعـد تـعـذّر 
حـمـلـهـا عـلـى مـعـنـاهـا مـن الإخـبـار بـثـبـوت الـنـسـبـة و الحـكـايـة عـن وقـوعـهـا? الـظـاهـر الأوّل, بـل تـكـون 
أظـهـر مـن الـصـيـغـة ولـكـنـه لا يـخـفـى أنـه لـيـسـت الجـمـل الخـبـريـة الـواقـعـة ف ذلـك المـقـام أي الـطـلـب 
مـسـتـعـمـلـة ف غـيـر مـعـنـاهـا, بـل تـكـون مـسـتـعـمـلـةً فـيـه إلا أنّـه لـيـس بـداعـي الإعـلام بـل بـداعـي الـبـعـث 
بـنـحـو آكـد حـيـث إنـه أخـبـر بـوقـوع مـطـلـوبـه ف مـقـام طـلـبـه إظـهـاراً بـأنـه لا يـرضـى إلا بـوقـوعـه فـتـكـون آكـد 

٧١ف البعث من الصيغة كما هو الحال ف الصيغ الإنشائية.) 

فـالمحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف هـذا الـبـحـث يـرى أن المـعـنـى الحـقـيـقـي لـلـجـمـلـة الخـبـريـة الإخـبـار بـثـبـوت 
الـنـسـبـة والحـكـايـة عـنـه وأن ظـهـور الجـمـلـة الخـبـريـة ف الـوجـوب أشـد وآكـد مـن صـيـغـة الإنـشـاء لـكـن لا 
لأجـل أنـهـا اسـتـعـمـلـت ف مـعـنـى غـيـر مـعـنـاهـا الحـقـيـقـي بـل لـكـون الـداعـي مـن اسـتـعـمـالـهـا ف ذلـك المـعـنـى 

بعث المخاطب نحو المادة وإيجادها.  
أفـاد المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره ف بـحـث الخـبـر والإنـشـاء أنـه يمـكـن أن نـحـل المـسـألـة بـهـذه الـكـيـفـيـة ونـقـول 
بأن الجملات المشتـركة موضوعة للإخبار عن ثبوت شيء لشيء أو ثبوت الشيء أو وقوع الشيء إلا أن 
هـذا الإخـبـار قـد يـكـون بـداعـي الـتـفـهـيـم وقـد يـكـون بـداعـي إيـجـاد المـعـنـى فـالحـكـايـة مـأخـوذة ف المـسـتـعـمـل 

فيه ف الإخبار والإنشاء.    
والرأي الموافق للوجدان هو هذا الرأي الأخير.  

المطلب الخامس: معاني الأسماء المبهمة 
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هـل الأسـمـاء المـبـهـمـة كـالـضـمـائـر والمـوصـولات وأسـمـاء الإشـارة مـوضـوعـة لـلـمـعـانـي الـعـامـة بـحـيـث يـكـون 
وضـعـهـا مـن قـبـيـل الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام أو هـي مـوضـوعـة لـلـمـعـانـي الخـاصـة بـحـيـث يـكـون وضـعـهـا 
كـوضـع الحـروف مـن الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الخـاص فـتـكـون ف الحـقـيـقـة مـلـحـقـةً بـالحـروف ف كـيـفـيـة 

الوضع? 
أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن كـيـفـيـة وضـع الأسـمـاء المـبـهـمـة والـفـرق بـيـنـهـا وبـي الأسـمـاء غـيـر المـبـهـمـة 
كـكـيـفـيـة وضـع الحـروف والـفـرق بـيـنـهـا وبـي الأسـمـاء يـعـنـي أن وضـعـهـا مـن قـبـيـل الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه 

العام والفرق ف قيد الوضع وليس ف الموضوع له والمستعمل فيه. 
مـثـلاً لا فـرق بـي (هـذا) و (هـو) و (الـذي) بـالـقـيـاس إلـى مـثـل عـنـوان (المـفـرد المـذكـر) ف المـعـنـى المـوضـوع لـه 
والمـسـتـعـمـل فـيـه بـل الاخـتـلاف ف نـاحـيـة شـرط الـوضـع كـمـا تـقـدم ف حـرف (ف ) وكـلـمـة (الـظـرفـيـة) مـثـلاً 
يـعـنـي كـلـمـة (هـذا) وُضـعـت لمـعـنـى المـفـرد المـذكـر لـكـن بـشـرط أن تـُسـتـعـمـل مـع الإشـارة إلـيـه وكـلـمـة (هـو) 
وُضـعـت لمـعـنـى المـفـرد المـذكـر لـكـن بـشـرط أن تُـسـتـعـمـل مـع الإشـارة الـذهـنـيـة إلـيـه وكـلـمـة (أنـت) وُضـعـت 
لمـعـنـى المـفـرد المـذكـر لـكـن بـشـرط أن تُـسـتـعـمـل مـع الـتـخـاطـب وهـذه الإشـارة وهـذا الـتـخـاطـب شـرط الـعـلـقـة 
الـوضـعـيـة ولـيـس مـأخـوذاً ف المـوضـوع لـه والمـسـتـعـمـل فـيـه ولـو حـصـل مـن جـهـة الإشـارة والـتـخـاطـب تـشـخـص 
وخـصـوصـيـة ف المـعـنـى بـاعـتـبـارأن الإشـارة لا يـكـاد إلا إلـى شـخـص والـتـخـاطـب لا يـكـون إلا مـع شـخـص 
ولـكـن الإشـارة والـتـخـاطـب لـم يُـؤخـذا ف المـعـنـى المـوضـوع لـه لـيـصـيـر خـاصـاً بـل ف نـاحـيـة نـفـس الـعـلـقـة 

الوضعية وشرط الوضع والتشخص ناشٍ عن كيفية الاستعمال. 
] أو هــو أو إيــاك إنمــا هــو المــفــرد المــذكــر  هــذا ] قــال قــدس ســره: (فــدعــوى أن المــســتــعــمــل فــيــه ف مــثــل 
وتـشـخـصـه إنمـا جـاء مـن قـبـل الإشـارة أو الـتـخـاطـب بـهـذه الألـفـاظ إلـيـه فـإن الإشـارة أو الـتـخـاطـب لا 

٧٢يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه غير مجازفة.) 

فـلـذا الـوضـع ف المـبـهـمـات عـام والمـوضـوع لـه عـام كـوضـع الحـروف ولـيـس الـوضـع عـامـاً والمـوضـوع لـه خـاصـاً 
كما يقول المشهور. 

ولـكـن الأعـلام نـاقـشـوا هـذا الـرأي فـهـنـاك إشـكـال عـام مـشـتـرك ورد ف كـلـمـات أغـلـب المحـقـقـي وهـنـاك 
إشـكـالات خـاصـة وهـي مـتـعـددة ولـكـن نـكـتـفـي بـذكـر إشـكـالات المحـقـق الإيـروانـي والـسـيـد الخـوئـي قـدس 

سرهما. 
أمـا الإشـكـال المـشـتـرك فـهـو أن الإشـارة المـوجـبـة لـلـتـشـخـص سـواء كـانـت إشـارةً خـارجـيـةً أو إشـارةً ذهـنـيـةً 
لـيـسـت خـارجـةً عـن المـعـنـى المـوضـوع لـه بـل هـي مـأخـوذة فـيـه ولـيـسـت بـنـحـو قـيـد الـوضـع والـدلـيـل عـلـى ذلـك 
الـوجـدان والارتـكـاز لأن مـا نـفـهـمـه بـالـوجـدان مـن لـفـظ (هـذا) مـثـلاً أنـه لـيـس مـرادفـاً لـلـمـفـرد المـذكـر والـشـاهـد 
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عـلـى ذلـك مـا تـقـدم ف بـحـث المـعـانـي الحـرفـيـة بـعـنـوان الإشـكـال عـلـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أن 
كـلـمـة (ف) مـثـلاً لـيـسـت مـتـرادفـةً لـلـظـرفـيـة وإلا صـح اسـتـعـمـال كـل مـنـهـمـا مـكـان الآخـر ولـو مـع الـقـريـنـة 

والحال أن ذلك من أفحش الأغلاط. 
فـفـي المـقـام يـرد نـفـس الإشـكـال ويـُقـال لـو كـان (هـذا) مـرادفـاً لـلـمـفـرد المـذكـر لـصـح اسـتـعـمـال كـل مـنـهـمـا 
مـكـان الآخـر والحـال أنـه غـلـط. فـهـذا شـاهـد عـلـى أنـهـمـا لـيـسـا مـتـرادفـي  وأن الإشـارة المـوجـبـة لـلـتـشـخـص 

مأخوذة ف الموضوع له لا أن يكون الموضوع له مطلقاً والخصوصية ف ناحية شرط الوضع. 
نـعـم, لابـد مـن الـبـحـث عـن أن الإشـارة المـوجـبـة لـلـتـشـخـص خـصـوص الإشـارة الحـسـيـة الخـارجـيـة أو الأعـم 
مـنـهـا ومـن الـذهـنـيـة أو المـعـنـويـة. فـالمـسـتـفـاد مـن كـلـمـات المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن الإشـارة الـتـي هـي 
قـيـد الـوضـع خـصـوص الإشـارة الحـسـيـة وعـلـى الـقـول بـأخـذ الإشـارة ف المـوضـوع لـه لابـد أن يـكـون المـأخـوذ 

فيه خصوص الإشارة الحسية. 
ولکنـه يـلاحـظ عـلـيـه بـأنـه لا مـوجـب لـهـذا الـتـضـيـيـق لان هـنـاك مـوارد نجـد انـه تـسـتـعـمـل كـلـمـة (هـذا) ولا 
تـوجـد فـيـهـا الإشـارة الحـسـيـة الخـارجـيـة بـالـيـد أو بـالـعـي, كـان المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره يمـثـّل بمـا إذا قـال 
شـخـص ف مـقـام بـيـان مـطـلـب عـلـمـي: (الإنـسـان مـدرك لـلـكـلـيـات وبـهـذا يمـتـاز عـن الحـيـوانـات) فـالمـشـار إلـيـه 

بهذا ليس أمراً خارجياً ليُشار إليه بالإشارة الحسية الخارجية. 
فـالإشـكـال المـشـتـرك عـلـى المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أنـا نجـد بـالـوجـدان أن الإشـارة المـوجـبـة لـلـتـشـخـص 
داخــل ف المــعــنــى المــوضــوع لــه إلا أن الإشــارة المــأخــوذة لــيــســت خــصــوص الإشــارة الحــســيــة لــيــرد عــلــيــه 

النقض. 
وف الـضـمـائـر لـيـسـت كـلـمـة (هـو) مـثـلاً مـرادفـةً لـلـمـفـرد المـذكـر بـل خـصـوصـيـة الإشـارة المـعـنـويـة مـأخـوذة ف 
المـعـنـى المـوضـوع لـه وف المـوصـولات لـيـسـت كـلـمـة (الـذي) مـثـلاً مـرادفـةً لـلـمـفـرد المـذكـر بـل خـصـوصـيـة 

التعيي بالصلة مأخوذة ف المعنى الموضوع له وهكذا. 
هـذا الإشـكـال المـشـتـرك لـه جـهـة الـسـلـب ولـه جـهـة الإيـجـاب جـهـة الـسـلـب نـفـي رأي المحـقـق الآخـونـد قـدس 

سره وجهة الإيجاب إثبات رأي المشهور بالاستناد إلى الارتكاز والوجدان. 
وأورد المحــقــق الإيــروانــي قــدس ســره عــلــى كــلام المحــقــق الآخــونــد قــدس ســره إشــكــالات بــعــضــهــا واردة 

وبعضها غير واردة.  
قـال قـدس سـره: إن كـان المـراد بـالإشـارة إلـى مـعـنـى خـاص الـدلالـة عـلـيـه فـإشـكـالـه أن ذلـك لا يـخـتـص 
بـأسـمـاء الإشـارة بـل يـوجـد ف جـمـيـع الألـفـاظ المـوضـوعـة لـلـمـعـانـي وهـذا إشـكـال وارد عـلـى الـتـقـديـر المـذكـور 
ولـكـن بمـلاحـظـة كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وعـبـارة الـكـفـايـة يـظـهـر أن مـراده بـالإشـارة لـيـس مـطـلـق 
الـدلالـة بـل إشـارة خـاصـة وهـي الإشـارة الخـارجـيـة لأنـه قـال: الإشـارة مـوجـبـة لـلـتـشـخـص إذ لا يُـشـار إلا 
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إلـى شـخـص خـاص والإشـارة المـوجـبـة لـلـتـشـخـص خـارجـاً الإشـارة إلـى مـعـنـى خـاص بـالـيـد أو الـعـي مـثـلاً 
وإلا فـمـطـلـق الـدلالـة عـلـى المـعـنـى لا يـوجـب الـتـشـخـص فـبـمـا أن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لا يـريـد 

بالإشارة مطلق الدلالة ينتفي موضوع هذا الإشكال. 
وقـال قـدس سـره: إن كـان المـراد أن (هـذا) وُضـعـت لـتـُسـتـعـمـل ف المـفـرد المـذكـر مـقـتـرنـاً بـالإشـارة الحـسـيـة 

بحيث تُطلق على محل الإشارة الحسية فيرد عليه إشكالان: 
الأول: أن الاقـتـران بـالإشـارة الحـسـيـة الخـارجـيـة لـيـس شـرطـاً فـإنـا نجـد بـالـوجـدان أن (هـذا) قـد يُـسـتـعـمـل ف 
مـوارد لا تـوجـد فـيـهـا الإشـارة الحـسـيـة الخـارجـيـة مـثـل: (الإنـسـان يـدرك الـكـلـيـات وبـهـذا يمـتـاز عـن سـائـر 
الحـيـوانـات) فـهـذا إشـكـال وارد لأن مـا يـُسـتـفـاد مـن عـبـارة المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن الإشـارة المـأخـوذة 
بـعـنـوان قـيـد الاسـتـعـمـال الإشـارة الحـسـيـة الخـارجـيـة والحـال أن (هـذا) بـالـوجـدان يُـسـتـعـمـل بـدون هـذا 
الإقـتـران. فـانـه جـعـل المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره الـتـشـخـص الخـارجـي ف مـقـابـل الـتـشـخـص الـذهـنـي وهـذا 
ظـاهـر ف أن الإشـارة المـأخـوذة بـنـظـره الإشـارة الحـسـيـة الخـارجـيـة. أفـاد قـدس سـره أن الإشـارة والـتـخـاطـب 
يـوجـبـان الـتـشـخـص سـواء الـتـشـخـص الخـارجـي كـمـا ف أسـمـاء الإشـارة أو الـتـشـخـص الـذهـنـي كـمـا ف 
الـضـمـائـر وهـذا يـعـنـي ان ف مـوارد اسـتـعـمـال اسـم الإشـارة يـوجـد الـتـشـخـص الخـارجـي مـع انـه إنمـا يـوجـد 
الـتـشـخـص المـذكـور فـيـمـا كـانـت الإشـارة إشـارةً خـارجـيـةً فـبـحـسـب رأيـه قـدس سـره يـكـون الاقـتـران بـالإشـارة 

الحسية الخارجية قيداً فإشكال المحقق الإيرواني قدس سره عليه وارد. 
الـثـانـي: أنـه إن أريـد بـوضـع (هـذا) لـيُـسـتـعـمـل بـالإشـارة الحـسـيـة ويـُطـلـق عـلـى مـحـلـهـا إطـلاقـه عـلـى المحـل 
بـالـعـنـوان الخـاص فـيـرجـع إلـى رأي المـشـهـور لأن المـعـنـى المـوضـوع لـه حـيـنـئـذٍ المـعـنـى الخـاص لا مـطـلـق المـفـرد 

المذكر. 
وإن أريـد إطـلاقـه عـلـى مـحـل الإشـارة الحـسـيـة بـعـنـوان فـرد مـن أفـراد الـعـام فـيـكـون الـوضـع لـلـمـعـنـى الـعـام 
حــيــنــئــذٍ لــغــواً لأنــكــم تــقــولــون مــن جــهــة أن (هــذا) وُضــعــت لــلــمــعــنــى الــعــام ومــن جــهــة أن شــرطــهــا أن لا 
تُـسـتـعـمـل إلا ف الـفـرد الخـاص وهـذا مـوجـب لـلـغـويـة الـوضـع فـلابـد مـن الـقـول بـأن (هـذا) وُضـعـت مـن 

الأول للمعنى الخاص. 
ويمـكـن الجـواب عـن الـشـق الأول بـأن مـن المحـتـمـل أن يـقـول المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن لـفـظ (هـذا) 
يـُطـلـق عـلـى مـحـل الإشـارة الحـسـيـة بـالـعـنـوان الخـاص ولـكـن المـوضـوع لـه المـعـنـى الـعـام لا الخـاص لأن إطـلاق 
الــلــفــظ عــلــى مــحــل الإشــارة الحــســيــة بمــعــنــى اســتــعــمــالــه ف ذلــك المــورد واســتــعــمــال الــلــفــظ ف المــصــداق 
الخـارجـي ولـو أريـد بـالـعـنـوان الخـاص لـيـس مـتـوقـفـاً عـلـى وضـع الـلـفـظ لـذلـك الجـزئـي لـيـرجـع إلـى رأي المـشـهـور 
بـل يمـكـن أن يـكـون مـوضـوعـاً لـلـمـعـنـى الـعـام كـمـا هـو مـخـتـار المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ولـكـن مـع الـتـقـيـيـد 
بـأن يُـطـلـق الـلـفـظ عـلـى المـعـنـى الخـاص غـايـة الأمـر يـكـون هـذا الاسـتـعـمـال مـجـازيـاً فـإطـلاق الـلـفـظ عـلـى 
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مــعــنــى خــاص لا يــلازم كــون الاســتــعــمــال حــقــيــقــيــاً لــيــرجــع إلــى رأي المــشــهــور إذ الاســتــعــمــال أعــم مــن 
الحقيقي والمجازي.  

ولـكـن يمـكـن رد هـذا الجـواب بـأنـه لا يـُعـقـل أن يـضـع الـواضـع الـلـفـظ لمـعـنـى ويـشـتـرط أن لا يُـسـتـعـمـل إلا 
مجازاً وعلى خلاف وضعه فالظاهران هذا الإشكال على التقدير المذكور وارد .  

ويمـكـن الجـواب عـن الـشـق الـثـانـي بـأن الـغـرض مـن إطـلاق الـلـفـظ تـفـهـيـم مـصـاديـق المـعـنـى الـعـام إلا أنـه عـلـى 
رأي المـشـهـور يـضـع الـواضـع مـن الأول الـلـفـظ لـلـمـعـانـي الخـاصـة وعـلـى رأي المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره 
يـضـعـه لـلـمـعـنـى الـعـام وتـفـهـيـم الخـصـوصـيـة لـيـس بـاسـتـعـمـال نـفـس الـلـفـظ بـل بـضـمـيـمـة الإشـارة إلـى ذلـك 

المعنى الخاص بتعدد الدال والمدلول . 
فالواضع أمامه طريقان لتحقيق الغرض من الوضع وهو تفهيم المصاديق الخاصة للمعنى العام: 

الأول: أن يـضـع الـلـفـظ مـبـاشـرةً لـلـمـعـانـي الخـاصـة والـثـانـي: أن يـضـعـه لـلـمـعـنـى الـعـام مـع اشـتـراط أن 
يُـسـتـعـمـل ف المـعـنـى الـعـام مـع تـفـهـيـم الخـصـوصـيـة بـضـم الإشـارة وف الحـقـيـقـة يـكـون تـفـهـيـم المـعـنـى الخـاص 
مـن بـاب تـعـدد الـدال والمـدلـول كـسـائـر المـوارد الـتـي يُـسـتـعـمـل الـلـفـظ ف المـعـنـى الـعـام ويـراد المـعـنـى الخـاص 
بـتـعـدد الـدال والمـدلـول مـثـلاً يُـقـال: (رأيـت عـالمـاً حـيـنـمـا خـرجـت مـن الـدار) فـالـعـالـم وُضـع لمـطـلـق مـن كـان 
مـتـصـفـاً بـالـعـلـم ولـكـن أريـد بـه هـنـا فـرد خـاص مـنـه وهـو زيـد ولـكـن لـيـس اسـتـعـمـال الـعـالـم ف الخـاص بمـا هـو 
خـاص بـل المـسـتـعـمـل فـيـه نـفـس المـعـنـى المـوضـوع لـه الـعـام وتُـفـهـم الخـصـوصـيـة بـقـريـنـة أخـرى تـضـمّ إلـى 
الـكـلام فـإرادة الـفـرد والخـصـوصـيـة بـتـعـدد الـدال والمـدلـول فـالـواضـع لـتـحـقـيـق الـغـرض مـن الـوضـع كـمـا يمـكـن 

أن يتخذ الطريق الأول يمكنه اتخاذ الطريق الثاني ولا فرق بينهما ف ذلك. 
هذا كله ف إشكال المحقق الإيرواني قدس سره. 

وأورد الــســيــد الخــوئــي قــدس ســره عــلــى كــلام المحــقــق الآخــونــد قــدس ســره بــأنــا لــو ســلــمــنــا مــخــتــار المحــقــق 
الآخــونــد قــدس ســره ف بــاب الحــروف والــفــرق بــيــنــهــا وبــي الأســمــاء لا يمــكــن الالــتــزام بــه ف الأســمــاء 
المـبـهـمـة لأن لحـاظ المـعـنـى أمـر لابـد مـنـه ف الاسـتـعـمـال فـيـمـكـن ف بـيـان الـفـرق بـي الحـروف والأسـمـاء أن 
يـلـتـزم أحـد بمـا اخـتـاره المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـن أن الـلـحـاظ الآلـي ف الحـروف والـلـحـاظ الاسـتـقـلالـي 
ف الأسـمـاء لـم يـؤخـذ ف المـوضـوع لـه بـل هـو مـن خـصـوصـيـات الاسـتـعـمـال وهـذا بـخـلاف الإشـارة فـإنـهـا 
لــيــســت أمــراً لابــد مــنــه ف الاســتــعــمــال فــلــذا إن كــان نــظــر الــواضــع ف وضــع لــفــظ إلــى الإشــارة لابــد أن 
يـأخـذهـا ف المـوضـوع لـه ولا وجـه لإيـكـال ذلـك إلـى مـقـام الاسـتـعـمـال. وبـالـنـتـيـجـة مـا ذكـره المحـقـق الآخـونـد 
قــدس ســره ف الــفــرق بــي المــعــانــي الحــرفــيــة والاســمــيــة لا يــأتــي ف الــفــرق بــي الأســمــاء المــبــهــمــة وغــيــر 

المبهمة. 
ولـكـن أجـيـب عـن هـذا الإشـكـال ف كـلـمـات الأعـلام مـنـهـم الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره بـأن وجـه عـدم أخـذ 
الـلـحـاظ ف الحـروف عـنـد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره لـيـس كـون الـلـحـاظ ممـا لابـد مـنـه ف الاسـتـعـمـال وإلا 

١٣٠



أشـكـل عـلـيـه بـأن الـذي لابـد مـنـه هـوأصـل الـلـحـاظ ومـا هـو مـورد نـظـر الـواضـع ومـأخـوذ بـنـظـركـم ف الحـروف 
الـلـحـاظ بـنـحـو الآلـيـة وهـذا الـلـحـاظ لـيـس ممـا لابـد مـنـه. فـمـا أفـاده المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن الـلـحـاظ 
الآلـي قـيـد الـعـلـقـة الـوضـعـيـة ولـيـس أصـل الـلـحـاظ فـيـأتـي مـا أفـاده بـالـنـسـبـة إلـى الـلـحـاظ الآلـي الـذي لـيـس ممـا 
لابد منه ف الحروف ف الإشارة عيناً. نعم, لو كان اللحاظ المأخوذ بنظره أصل اللحاظ لتم الإشكال. 
وهـنـاك ف الأسـمـاء المـبـهـمـة قـول ثـالـث اخـتـاره جـمـع مـن المحـقـقـي كـالـسـيـد الـبـروجـردي والـسـيـد الخـمـيـنـي 
قـدس سـرهـمـا وبـعـض الأعـلام مـن أسـاتـذتـنـا حـفـظـه ال مـحـصـلـه أن (هـذا) وضُـع لـلإشـارة ولـيُـسـتـعـمـل 
بـغـرض إيـجـادهـا فـهـو قـائـم مـقـام الإشـارة الخـارجـيـة فـكـمـا تـوجـد الإشـارة الخـارجـيـة بـالـيـد والـعـي مـثـلاً 
كـذلـك تـوجـد بـالـتـلـفـظ بـ(هـذا) وبـتـعـبـيـر الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره يـكـون عـمـل الـلـفـظ فـيـه عـمـلاً 
إيـجـاديـاً لا إخـطـاريـاً وهـذا مـا أشـيـر إلـيـه ف ألـفـيـة ابـن مـالـك: (بـذا لمـفـرد مـذكـر أشِـر) يـعـنـي أوجِـد الإشـارة 

بلفظ هذا وبعض أساتذتنا كان يقول: هذا ما نصّ عليه علماء الأدب والعربية.  
هـنـا إشـكـال تـعـرض لـه الـسـيـد الـبـروجـردي قـدس سـره وهـو أنـه لـو كـان مـعـنـى (هـذا) نـفـس الإشـارة فـكـيـف 
يـقـع ف مـثـل: (هـذا قـائـم) أو (هـذا زيـد) مـبـتـدأً ويـُحـمـل عـلـيـه الخـبـر? هـذه الاسـتـعـمـالات شـاهـدة عـلـى أن 
المـوضـوع لـه لـيـس نـفـس الإشـارة لأن الجـمـلـة الحـمـلـيـة يُـحـمـل فـيـهـا الخـبـر عـلـى المـبـتـدأ وهـذا الحـمـل يـكـون 

صحيحاً فيما كان هناک  اتحاد خارجي بي المبتدأ والخبرولا اتحاد خارجي بي الإشارة وزيد. 
ثـم أجـاب عـنـه بـأن وجـه صـحـة الحـمـل ف مـثـل هـذه الـقـضـايـا أن حـقـيـقـة الإشـارة أمـر انـدكـاكـي والإشـارة 
فـانـيـة ف المـشـار إلـيـه فـلـذا حـيـنـمـا يـُسـتـعـمـل (هـذا) وتحـصـل بـه الإشـارة الخـارجـيـة يـنـتـقـل الـذهـن بـه إلـى 
المـشـار إلـيـه وهـو المـفـرد المـذكـر الخـاص وبـهـذا الاعـتـبـار تـتـرتـب عـلـى هـذا الـلـفـظ حـكـم المـشـار إلـيـه كـوقـوعـه 
مـبـتـدأً. وف الـضـمـائـر والمـوصـولات كـذلـك مـثـلاً ضـمـيـر المـتـكـلـم وُضـع لـيـشـيـر بـه المـتـكـلـم إلـى نـفـسـه والـضـمـيـر 
الـغـائـب وُضـع لـيـشـار بـه إلـى مـرجـع مـعـهـود والمـوصـول وُضـع لـيُـشـار بـه إلـى مـعـروض الـصـلـة فـالإشـكـال 

٧٣المذكور غير وارد. 

نــعــم يــرد عــلــى هــذا الــقــول إشــكــال آخــر  وهــو أن مــا نجــده ف اســتــعــمــال أســمــاء الإشــارة والــضــمــائــر 
والمـوصـولات لـيـس إيـجـاد الإشـارة بـل هـذه الأسـمـاء المـبـهـمـة بـحـسـب الارتـكـاز كـغـيـرهـا شـأنـهـا الإخـطـار 
والحـكـايـة عـن المـعـانـي الـثـابـتـة بـقـطـع الـنـظـر عـن الاسـتـعـمـال, وجـعـل شـأنـهـا الإيـجـاد أمـر خـلاف الـوجـدان 
والارتـكـاز فـكـمـا أن مـا نجـده مـن كـلـمـة (المـفـرد المـذكـر) الإخـطـار كـذلـك مـا نجـده مـن كـلـمـة (هـذا) الإخـطـار 
إلا أن المـعـنـى الـذي يـخـطـر هـو الخـصـوصـيـة المـذكـورة ف قـول المـشـهـور لأن مـعـنـى (هـذا) المـفـرد المـذكـر مـع قـيـد 
الإشــارة والــوضــع فــيــه مــن قــبــيــل الــوضــع الــعــام والمــوضــوع لــه الخــاص ف مــقــابــل الأســمــاء غــيــر المــبــهــمــة 

٧٣ - نھایة الاصول، ص٢٥ و ٢٦
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كـ(المـفـرد المـذكـر) الـذي لـيـس ف مـعـنـاه بـحـسـب الـوضـع وتـعـيـي الـواضـع خـصـوصـيـة فـوضـعـه مـن الـوضـع 
العام والموضوع له العام. 

فـالـصـحـيـح مـن هـذه الأقـوال الـثـلاثـة ف الاسـمـاء المـبـهـمـة هـو قـول المـشـهـور بـأن تـكـون الأسـمـاء المـبـهـمـة 
موضوعةً للمعاني المتحصصة بالخصوصيات والمتعينة بالتعينات الخاصة و هو الموافق للوجدان . 

المطلب السادس: ثمرات بحث الوضع 
يـبـقـى مـطـلـب مـن المـطـالـب المـرتـبـطـة بـالـوضـع كـان يـنـبـغـي أن يـتـعـرض لـه المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره بـعـنـوان 

الثمرات المترتبة على بحث الوضع بلحاظ أقسامه وبلحاظ خصوصيات بعض الأقسام. 
ما ذُكر ف الكلمات من الثمرات المترتبة على كيفية وضع الحروف والهيئات: 

الــثــمــرة الأولــى: إن قــلــنــا ف المــعــانــي الحــرفــيــة بمــســلــك المــشــهــور وهــو أن وضــع الحــروف مــن الــوضــع الــعــام 
والمـوضـوع لـه الخـاص يـكـون مـعـنـى الـهـيـئـات خـاصـاً وجـزئـيـاً والمـعـنـى الجـزئـي لا إطـلاق لـه لـيـكـون قـابـلاً 
لـلـتـقـيـيـد وبـالـنـتـيـجـة إن ورد ف الجـمـلـة المـشـتـمـلـة عـلـى الـهـيـئـة والمـادة قـيـد لا يمـكـن رجـوعـه إلـى الـهـيـئـة لأن 
مـعـنـاهـا عـلـى هـذا المـسـلـك جـزئـي غـيـر قـابـل لـلـتـقـيـيـد وإنمـا الـتـقـيـيـد مـتـصـور ف المـعـانـي الـكـلـيـة فـيـرجـع الـقـيـد لا 

محالة إلى المادة التي معناها كلي. 
وإن قـلـنـا بـأن وضـع الحـروف والـهـيـئـات مـن الـوضـع الـعـام والمـوضـوع لـه الـعـام يُـحـتـمـل ثـبـوتـاً رجـوع الـقـيـد إلـى 

المادة أو الهيئة وتعيي أحد الطرفي يحتاج إثباتاً إلى دليل.  
عــلــى هــذا الأســاس أفــاد الــشــيــخ الأعــظــم قــدس ســره ف بــحــث الــواجــب المــشــروط والمــعــلــق أن الــواجــب 
المـشـروط غـيـر ممـكـن ثـبـوتـاً لأن مـعـنـى الـهـيـئـة غـيـر قـابـل لـلـتـقـيـيـد وجـمـيـع الـقـيـود والـشـرائـط ف خـطـابـات 
الأحـكـام تـرجـع إلـى المـادة ويـكـون الـواجـب مـن قـبـيـل الـواجـب المـعـلّـق مـثـلاً ف: (إذا زالـت الـشـمـس فـصـلّ 
الـظـهـر) زوال الـشـمـس لـيـس قـيـداً لـلـوجـوب بـل هـو قـيـد لـلـواجـب والـوجـوب صـار فـعـلـيـاً قـبـل زوال الـشـمـس 

ولكن ما هو الواجب الإتيان بصلاة الظهر مقيداً بما بعد الزوال.  
ذُكر لإثبات عدم إمكان تقييد الهيئة على مسلك المشهور وجوه ثلاثة: 

الأول: بمـا أن الـوضـع ف الحـروف والـهـيـئـات عـام والمـوضـوع لـه خـاص يـكـون مـعـنـاهـا خـاصـاً جـزئـيـاً والجـزئـي 
غـيـر قـابـل لـلـتـقـيـيـد إنمـا الـتـقـيـيـد يُـتـصـوّر ف المـعـانـي الـكـلـيـة الـتـي تـكـون لـهـا ف حـد نـفـسـهـا سـعـة ف الانـطـبـاق 
وهـي قـابـلـة لـلانـطـبـاق عـلـى واجـد الـقـيـد وعـلـى فـاقـده فـبـالـتـقـيـيـد تـتـضـيـّق ويـخـتـص الانـطـبـاق بـبـعـض 
الحـصـص بـخـلاف المـعـانـي الجـزئـيـة الـتـي لا سـعـة لـهـا ف الانـطـبـاق لـيـكـون الـتـقـيـيـد مـوجـبـاً لـلـتـضـيـيـق ف 

الانطباق. 
الـثـانـي: ان المـعـنـى الحـرف مـتـقـوم بـالآلـيـة وعـدم الاسـتـقـلالـيـة ف عـالـم الـلـحـاظ فـلا يمـكـن تـقـيـيـده لأن 

التقييد نوع حكم بالنسبة إلى المعنى وكل حكم يحتاج إلى لحاظ المحكوم عليه بالاستقلال. 
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هـذا الـوجـه قـابـل لـلـتـطـبـيـق عـلـى مـسـلـك المـشـهـور وعـلـى مـسـلـك المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ف المـعـنـى الحـرف 
لأن المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره وإن لـم يـأخـذ آلـيـة الـلـحـاظ ف المـوضـوع لـه ولـكـن أخـذهـا بـعـنـوان شـرط 

الاستعمال. 
الـثـالـث: بمـا أن مـعـانـي الحـروف والـهـيـئـات إيـجـاديـة لا إخـطـاريـة لا مـجـال لـلإطـلاق والـتـقـيـيـد فـيـهـا لا مـن 
جـهـة خـصـوصـيـة المـوضـوع لـه كـمـا تـقـدم ف الـوجـه الأول ولا مـن جـهـة آلـيـة الـلـحـاظ كـمـا تـقـدم ف الـوجـه 
الـثـانـي بـل مـن جـهـة أن مـوضـوع الإطـلاق والـتـقـيـيـد المـفـاهـيـم, فـالإطـلاق يـعـنـي الـسـعـة ف انـطـبـاق المـعـنـى 
والـتـضـيـيـق عـكـسـه وهـذه الخـصـوصـيـة مـوجـودة ف المـفـاهـيـم إن كـانـت كـلـيـةً تـكـون لـهـا سـعـة ف الانـطـبـاق وإن 
كـانـت جـزئـيـةً تـكـون ضـيـقـةً وأمـا الـوجـود فـمـن المـعـلـوم أنـه يـنـطـبـق ف كـل مـورد عـلـى ذلـك المـورد فـقـط وهـو 

خارج عن مقسم الانطباق على الكثيرين وعدمه.  
ف هـذا الـوجـه تـتـرتـب الـثـمـرة عـلـى أحـد الأقـوال ف مـسـلـك الـنـسـبـيـة وهـو قـول المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره 

الذي جعل الفارق بي الأسماء والحروف ف الإخطارية والإيجادية. 
عـلـى أسـاس هـذه الـوجـوه الـثـلاثـة لا مـجـال لـلـتـقـيـيـد ف المـعـانـي الحـرفـيـة والـهـيـئـات ويُـتـصـوّر ف المـعـانـي 

الاسمية فقط. 
ولكن نوقشت جميع هذه الوجوه: 

نوقش الوجه الأول بمناقشات: 
الأولـى: مـا ذكـره المحـقـق الإصـفـهـانـي قـدس سـره مـن أن الخـصـوصـيـة ف المـعـانـي الحـرفـيـة لـيـسـت بمـعـنـى 
الجـزئـيـة الخـارجـيـة أو الـذهـنـيـة بـل بمـعـنـى أن المـعـنـى الحـرف مـعـنـى نـسـبـي ومـتـقـوم بـطـرفـي وهـذا المـقـدار مـن 
الخـصـوصـيـة لا يـوجـب الامـتـنـاع عـن قـبـول الـتـقـيـيـد. مـثـلاً مـعـنـى الـهـيـئـة ف (اضـرب زيـداً إن فـعـل كـذا) 

الذي هو متقوم بالمادة والمخاطب يمكن أن يكون متقوماً بأمر ثالث وهو القيد المذكور ف الكلام.   
الـثـانـيـة: مـا ذكـره المحـقـق الـعـراقـي قـدس سـره مـن أن الجـزئـي غـيـر قـابـل لـلانـطـبـاق عـلـى أفـراد مـخـتـلـفـة ولـكـن 
لـه قـابـلـيـة الـتـقـيـيـد مـن حـيـث الأحـوال. مـثـلاً زيـد لا سـعـة لـه ف الانـطـبـاق بـلـحـاظ الأفـراد ولـكـنـه قـابـل 
لـلـتـقـيـيـد بـلـحـاظ الأحـوال ومـفـاد الـهـيـئـة أيـضـاً وان كـان جـزئـيـاً خـارجـيـاً ولـكـنـه قـابـل لـلـتـقـيـيـد الأحـوالـي 

فالتقييد متصور حتى مع فرض الخصوصية. 
الـثـالـثـة: مـا ذكـره جـمـع مـن المحـقـقـي كـالمحـقـق الإصـفـهـانـي والـسـيـد الخـوئـي والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدسـت 
أسـرارهـم مـن أن مـفـاد الـهـيـئـة وإن كـان جـزئـيـاً حـقـيـقـيـاً والجـزئـي الحـقـيـقـي لا يمـكـن تـقـيـيـده ولـكـنـه قـابـل 

للتعليق فرجوع القيد إلى الهيئة بمعنى تعليق مفادها على وجود الشرط ممكن ثبوتاً .  
ونـوقـش الـوجـه الـثـانـي بمـا أشـرنـا إلـيـه سـابـقـاً مـن أن المـراد بـآلـيـة المـعـنـى الحـرف لـيـس عـدم قـابـلـيـتـه لـلالـتـفـات 
الـتـفـصـيـلـي بـل المـراد بـهـا الـتـقـوّم بـطـرفـي يـعـنـي لحـاظ المـعـنـى حـالـةً لمـعـنـى آخـر وهـذا يـجـتـمـع مـع الالـتـفـات 

التفصيلي فتكون صلاحية التقييد موجودةً. 
١٣٣



ونـوقـش الـوجـه الـثـالـث بـأنـه حـتـى لـو قـلـنـا بـأن المـعـانـي الحـرفـيـة مـعـانـي إيـجـاديـة غـيـر قـابـلـة لـلـتـقـيـيـد وكـذا 
الإنـشـائـيـات بـنـاءً عـلـى الإيـجـاديـة ولـكـن ذلـك بـعـد فـرض الـوجـود فـإن المـوجـود الـشـخـصـي لا سـعـة لـه ف 
الانـطـبـاق لـيـمـكـن تـقـيـيـده ولـكـن قـبـل الإيـجـاد يمـكـن أن يـكـون مـا يُـراد إيـجـاده عـامـاً ويمـكـن أن يـكـون خـاصـاً 
وف خـصـوص مـعـنـى الـهـيـئـة الـذي هـو الـبـعـث والـنـسـبـة الـبـعـثـيـة وإن كـانـت حـقـيـقـة الاسـتـعـمـال إيـجـاد 
المـعـنـى ولـكـن الأمـر الـذي يـُراد إيـجـاده بـقـطـع الـنـظـر عـن وجـوده يمـكـن أن يـكـون مـطـلـقـاً ويمـكـن أن يـكـون 
مـقـيـداً والـنـسـبـة الـبـعـثـيـة الـتـي تـوجـد بـاسـتـعـمـال الـهـيـئـة قـد تـوجـد مـتـقـومـاً بـركـنـي المـادة والمخـاطـب وقـد تـوجـد 

بما أنها معلقة ومنوطة بالشرط المذكور ف الكلام.  
فـتـحـصـّل أن الـوجـوه الـتـي ذُكـرت لـعـدم إمـكـان تـقـيـيـد الحـروف والـهـيـئـات يمـكـن المـنـاقـشـة فـيـهـا ولـكـن ذلـك لا 
يـغـنـيـنـا عـن الـبـحـث ف تـبـيـي المـعـانـي الحـرفـيـة والـهـيـئـات لأن المـنـاقـشـات المـذكـورة لـيـسـت واضـحـةً وبـديـهـيـةً 
بـل مـن الأمـور الـنـظـريـة ويـحـتـاج إلـى الـبـحـث والاسـتـدلال ولـذا نـرى أن مـثـل الـشـيـخ الأعـظـم قـدس سـره 
قـال بـعـدم إمـكـان رجـوع الـقـيـد إلـى الـهـيـئـة لـكـون مـعـنـى الـهـيـئـة جـزئـيـاً غـيـر قـابـل لـلـتـقـيـيـد فـبـمـلاحـظـة أن هـذه 
المـنـاقـشـات لـيـسـت بـديـهـيـةً فـنـحـتـاج إلـى الـبـحـث ف مـعـانـي الحـروف والـهـيـئـات  فـإن إمـكـان رجـوع الـقـيـد إلـى 
الـهـيـئـة عـلـى بـعـض المحـتـمـلات ف المـعـنـى الحـرف واضـح ولـكـنـه عـلـى بـعـضـهـا الآخـر مـحـل إشـكـال فـحـتـى لـو 

ثبت إمكانه فليس واضحاً ليغنينا عن البحث . 
الثمرة الثانية: أنه بناءً على عموم مفاد الهيئة يمكن التمسك بإطلاقه وعلى خصوصه لا يمكن. 

توضيح ذلك أنه يُتمسك بإطلاق مفاد الهيئة ف مباحث الألفاظ ف موضعي: 
الأول: الـشـك ف الـوجـوب الـنـفـسـي والـغـيـري أو الـعـيـنـي والـكـفـائـي أو الـتـعـيـيـنـي والـتـخـيـيـري بـعـد الـفـراغ عـن 
أصـل الـوجـوب فـيُـقـال: إطـلاق الـهـيـئـة يـقـتـضـي أن يـكـون وجـوبـاً نـفـسـيـاً لا غـيـريـاً عـيـنـيـاً لا كـفـائـيـاً تـعـيـيـنـيـاً لا 
تــخــيــيــريــاً لأن الــوجــوب الــغــيــري والــكــفــائــي والــتــخــيــيــري وجــوب مــشــروط والــوجــوب الــنــفــســي والــعــيــنــي 
والـتـعـيـيـنـي وجـوب مـطـلـق - بـنـاءً عـلـى أن الـفـرق بـي الـعـيـنـي والـكـفـائـي والـتـعـيـيـنـي والـتـخـيـيـري أيـضـاً 
بـالإطـلاق والـتـقـيـيـد - والـتـمـسـك بـالإطـلاق مـتـوقـف عـلـى أن يـكـون مـعـنـى الـهـيـئـة قـابـلاً لـلـتـقـيـيـد وإلا لا 

يمكن التمسك به. 
المـوضـع الـثـانـي: بـحـث مـفـهـوم الـشـرط حـيـث يـُقـال ف مـقـدمـاتـه أن الـقـضـيـة الـشـرطـيـة يـكـون لـهـا مـفـهـوم إن 
كـان مـفـاد الجـزاء - وهـو الحـكـم المـعـلـّق عـلـى الـشـرط - سـنـخ الحـكـم وطـبـيـعـيـه لا شـخـصـه وإلا إن كـان 

الحكم  المعلق على الشرط شخص الحكم فانتفاؤه بانتفاء الشرط واضح ولا ربط له بالمفهوم. 
ولإثـبـات أن الحـكـم المـعـلّـق سـنـخ الحـكـم لا شـخـصـه يـُتـمـسـّك بـإطـلاق الـهـيـئـة لأنـهـا تـدل عـلـى الحـكـم وعـدم 

أخذ خصوصية فيها يقتضي أن يكون المفاد طبيعي الحكم فيتحقق شرط ثبوت  المفهوم.  
ولـكـن الـتـمـسـك بـالإطـلاق ف هـذيـن المـوضـعـي يـتـم بـنـاءً عـلـى إمـكـان تـقـيـيـد المـعـانـي الحـرفـيـة والـهـيـئـات وإلا 
لا مـجـال لـلـتـمـسـك بـالإطـلاق لأن الـتـقـابـل بـي الإطـلاق والـتـقـيـيـد ثـبـوتـاً إمـا تـقـابـل المـلـكـة وعـدمـهـا كـمـا 
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اخـتـاره المحـقـق الـنـائـيـنـي قـدس سـره فـعـلـى هـذا مـن الـواضـح عـدم إمـكـان الـتـمـسـك بـالإطـلاق ف فـرض عـدم 
إمـكـان الـتـقـيـيـد وإمـا تـقـابـل الـتـضـاد كـمـا اخـتـار الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره وإمـا تـقـابـل الإيـجـاب والـسـلـب 
كـمـا اخـتـار كـثـيـر مـن المحـقـقـي مـنـهـم الـسـيـد الـصـدر والمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـرهـمـا ولـعـلـه المـشـهـور فـعـلـى 
هـذيـن الـرأيـي وإن لـم يـتـوقـف إمـكـان الإطـلاق ثـبـوتـاً عـلـى إمـكـان الـتـقـيـيـد بـل بـتـعـبـيـر الـسـيـد الخـوئـي قـدس 
سـره قـد يـسـتـلـزم عـدم إمـكـان أحـدهـمـا ضـرورة الآخـر ولـكـن بـحـسـب مـقـام الإثـبـات الـتـقـابـل بـي الإطـلاق 
والـتـقـيـيـد تـقـابـل المـلـكـة وعـدمـهـا والـتـمـسـك بـالإطـلاق يـتـم فـيـمـا أمـكـن الـتـقـيـيـد إثـبـاتـاً لأن الإطـلاق ف مـقـام 
الإثـبـات يـحـتـاج إلـى جـريـان مـقـدمـات الحـكـمـة ومـنـهـا كـون المـتـكـلـم ف مـقـام الـبـيـان وامـكـنـه الـتـقـيـيـد ومـع 

ذلك لم يقيّد ففيما لا يمكن التقييد ثبوتاً لا يتم التمسك بالإطلاق اثباتاً . 
فـلـذا إن قـلـنـا ف بـحـث المـعـانـي الحـرفـيـة والـهـيـئـات بـأن المـعـنـى الحـرف لـكـونـه جـزئـيـاً أو لأخـذ الـلـحـاظ الآلـي 
فـيـه غـيـر قـابـل لـلـتـقـيـيـد فـلا يمـكـن الـتـمـسـك فـيـه بـالإطـلاق والحـاصـل انـه عـلی الـقـول بـعـمـوم الـوضـع ف 
المـعـانـي الحـرفـيـة والـهـيـئـات يـكـون الـتـمـسـك بـالإطـلاق بـلا إشـكـال بـخـلاف بـاقـي الأقـوال فـيـكـون مـشـكـلاً 

وهذا المقدار من الثمرة كافٍ للبحث ف المعاني الحرفية وعدم الاستغناء عنه.   
الـثـمـرة الـثـالـثـة: مـا ذكـره الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره وهـي ف الحـقـيـقـة لـيـسـت ثـمـرةً لـلـبـحـث عـن تـعـيـي المـعـنـى 
الحـرف ف مـقـابـل المـعـنـى الاسـمـي بـل ثـمـرة لـلـبـحـث عـن کون مـفـاد الـهـيـئـة الـنـسـبـة الـنـاقـصـة أو الـنـسـبـة 

التامة? 
تـوضـيـح ذلـك أنـه ف المـوارد الـتـي وقـع مـعـنـى خـاص مـوضـوعـاً لـلـجـمـلـة وطـرفـاً لـلـنـسـبـة إن كـانـت تـلـك الـنـسـبـة 
نـسـبـةً تـامـةً يمـكـن الـتـمـسـك بـالإطـلاق ف نـاحـيـة المـوضـوع لإثـبـات أن مـا هـو المـوضـوع الـطـبـيـعـي وإن كـانـت 
نـسـبـةً نـاقـصـةً لا يمـكـن الـتـمـسـك بـه. مـثـال الـنـسـبـة الـتـامـة (الـبـيـع حـلال) حـيـث تـدل هـيـئـة الجـمـلـة الخـبـريـة 
عـلـى ثـبـوت الحـلـيـة لـلـبـيـع والـبـيـع هـو مـوضـوع الحـكـم بـالحـلـيـة وهـذا المـوضـوع طـرف الـنـسـبـة الـتـامـة. ومـثـال 
الـنـسـبـة الـنـاقـصـة - الـتـي عـرفّـهـا المـشـهـور بـالـنـسـبـة الـتـي لا يـصـح الـسـكـوت عـلـيـهـا - الـنـسـبـة الـتـوصـيـفـيـة 
كـالـعـالـم الـعـادل ف (الـعـالـم الـعـادل فـأكـرمـه) أو الـبـيـع الحـلال ف (الـبـيـع الحـلال مـوجـب لجـواز الـتـصـرف) أو 
نـسـبـة الإضـافـة كـمـا ف كـتـاب زيـد أو الـنـسـبـة الـتـقـيـيـديـة كـالـصـلاة ف المـسـجـد فـفـي مـوارد الـتـوصـيـف أو 

الإضافة أو التقييد ولو بحرف الجر تكون النسبة ناقصةً. 
أفـاد الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره: إن كـان المـعـنـى الخـاص مـوضـوعـاً لـلـنـسـبـة الـتـامـة وشـكـكـنـا ف أن مـا هـو 
المـوضـوع الـطـبـيـعـي أو المـقـيـد بـأمـر خـاص يمـكـن الـتـمـسـك بـالإطـلاق مـثـلاً ف (الـبـيـع حـلال) يمـكـن أن يـقـال 
بـأن مـقـتـضـى الإطـلاق حـلـيـة جـمـيـع أنـواع الـبـيـع أو ف: (إن جـاءك زيـد فـأكـرمـه) مـقـتـضـى الإطـلاق أن مـا 
هــو مــوضــوع الــوجــوب طــبــيــعــي الإكــرام بــخــلاف مــا إذا كــان المــوضــوع طــرفــاً لــلــنــســبــة الــنــاقــصــة فــلا يمــكــن 
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الـتـمـسـك بـالإطـلاق لإثـبـات أن المـوضـوع الـطـبـيـعـي مـثـلاً ف (الـعـالـم الـعـادل كـذا) لا يمـكـن أن يُـقـال كـل 
عالم متصفٌ بالعدالة فيكون المحمول ثابتاً له. 

يـبـقـى مـا هـو الـفـرق بـي الـنـسـبـة الـتـامـة والـنـسـبـة الـنـاقـصـة بـحـيـث يمـكـن الـتـمـسـك بـالإطـلاق ف الأولـى دون 
الـثـانـيـة? فـذكـر الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره ان نـكـتـتـه أن الـنـسـبـة الـنـاقـصـة ف الحـقـيـقـة لـيـسـت نـسـبـةً واقـعـيـةً بـل 
هـي نـسـبـة تحـلـيـلـيـة. ف مـوارد الـتـوصـيـف أو الإضـافـة المـعـنـى المـتـصـور الـذي يـنـتـقـل إلـى الـذهـن صـورة واحـدة 
ولـيـس صـوراً مـتـعـددةً ويـتُـحـلـّل ف الـذهـن تـلـك الـصـورة الـواحـدة إلـى طـرفـي ونـسـبـة بـيـنـهـمـا وإلا فـفـي صـقـع 
الـنـفـس لا يـوجـد إلا شـيء خـاص لا إثـبـات شـيء لـشـيء فـلا يـوجـد شـيء بـعـنـوان المـوضـوع ثـبـت لـه شـيء 

٧٤لنقول له إطلاق أو لا. 

لـكـن يمـكـن مـنـاقـشـة الـنـكـتـة المـذكـورة بـأن كـون الـنـسـبـة الـنـاقـصـة نـسـبـةً تحـلـيـلـيـةً وكـون الـنـسـبـة الـتـامـة نـسـبـةً 
واقـعـيـةً غـيـر صـحـيـح لأن مـا يـنـتـقـل إلـى الـذهـن بـالـوجـدان ف مـوارد الـنـسـبـة الـنـاقـصـة كـ(الـعـالـم الـعـادل) و 
(عــدالــة زيــد) و (الــصــلاة ف المــســجــد) لــيــســت صــورةً واحــدةً ومــفــهــومــاً واحــداً فــقــط بــل كــمــا يــنــتــقــل ف 
الـنـسـب الـتـامـة الـطـرفـان والـنـسـبـة بـيـنـهـمـا كـذلـك ف الـنـسـب الـنـاقـصـة يـنـتـقـل الـطـرفـان والـنـسـبـة مـثـلاً ف 
(الـعـالـم الـعـادل) يـنـتـقـل المـوصـوف والـصـفـة والـنـسـبـة بـيـنـهـمـا ولا فـرق بـالـوجـدان بـي مـا نـفـهـمـه مـن الـنـسـبـة 

التامة والنسبة الناقصة من حيث الوحدة والتعدد. 
نـعـم, لابـد مـن الـبـحـث عـن سـبـب صـحـة الـسـكـوت عـلـى الـنـسـبـة الـتـامـة وعـدم صـحـتـه عـلـى الـنـسـبـة 
الـنـاقـصـة و انـه مـا هـو سـبـب الـفـرق? الـصـحـيـح ف الـفـرق أن المـقـصـود ف مـوارد الـنـسـبـة الـنـاقـصـة لـيـس 
الحـكـايـة عـن ثـبـوت الـنـسـبـة ف الخـارج بـل مـجـرد إحـضـار المـعـانـي ف ذهـن المخـاطـب بـخـلاف مـوارد الـنـسـبـة 
الـتـامـة فـالمـقـصـود فـيـهـا الحـكـايـة عـن ثـبـوت الـنـسـبـة ف وعـائـهـا فـلـيـسـت نـكـتـة الـفـرق مـا ذكـره الـسـيـد الـصـدر 

قدس سره.    
نـعـم, بـقـطـع الـنـظـر عـن نـكـتـة الـفـرق أصـل مـا ذكـره مـن عـدم إمـكـان الـتـمـسـك بـالإطـلاق ف طـرف الـهـيـئـات 
الـنـاقـصـة صـحـيـح فـلا يمـكـن أن يـُقـال مـقـتـضـى إطـلاق (الـبـيـع الحـلال كـذا) أن كـل بـيـع حـلال فـيـتـرتـب عـلـيـه 
تمـام الآثـار المـذكـورة ف (الـبـيـع الحـلال كـذا) والـوجـه الـصـحـيـح  ف تـبـيـي ذلـك أن المـتـكـلـم نـفـسـه حـال كـونـه 
ف مـقـام الـبـيـان قـيّـد المـوضـوع بـقـيـد الحـلال ولـم يـطـلـقـه وهـذا ظـاهـر ف أن المـوضـوع لـيـس الـطـبـيـعـي وإلا لـو 
كـان طـبـيـعـي الـبـيـع حـلالاً كـان تـقـيـيـده بـلا وجـه. نـعـم, ذكـر الـوصـف بـعـنـوان الـتـوضـيـح لا مـانـع مـنـه ولـكـن 
ظـاهـر الـتـوصـيـف الـتـقـيـيـد لا الـتـوضـيـح. فـبـهـذا الـسـبـب لا يمـكـن الـتـمـسـك بـالإطـلاق ولـكـن عـدم إمـكـان 
ذلـك لا يـبـتـنـي عـلـى الـبـحـث عـن حـقـيـقـة المـعـنـى الحـرف أو مـعـنـى الـهـيـئـات ف مـقـابـل المـعـنـى الاسـمـي بـل 
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هـذا أمـر لابـد مـن الـبـحـث عـنـه ف بـحـث الإطـلاق والـتـقـيـيـد وأنـه مـتـى يمـكـن الـتـمـسـك بـالإطـلاق ومـتـى لا 
يمكن? 

٧٥ذُكـرت ف بـعـض الـكـلـمـات ثـمـرة أخـرى بـعـنـوان الـثـمـرة الـرابـعـة لـبـحـث الـوضـع وحـقـيـقـة مـعـنـى الإنـشـاء 

وانـه تـظـهـرالـثـمـرة ف الـعـقـود والإيـقـاعـات لأنـهـا مـتـقـومـة بـالـقـصـد ولا تـتـحـقـق بـدون قـصـد الإنـشـاء ( فـلـذلـك 
ف بـعـض الأحـيـان لـلـفـرار مـن المـعـامـلـة المحـرمـة كـالـوديـعـة ف الـبـنـك مـع شـرط الـربـح والـزيـادة يـُقـال لـلـشـخـص 
أن لا يــقــصــد الــشــرط ف نــفــســه - وإن وقــع الــورقــة المــكــتــوب فــيــهــا الــشــرط - وبــذلــك يــفــرّ عــن الابــتــلاء 

بالقرض الربوي المحرّم لأن القصد مقوم الشرط وبدونه لا يتحقق عنوان الشرط) . 
فـفـي هـذه الـثـمـرة الـرابـعـة يـُقـال بمـا أن قـصـد الإنـشـاء مـقـوم لـلـعـقـود والإيـقـاعـات لابـد أن يـبـحـث المجـتـهـد ف 

بحث الوضع عن حقيقة الإنشاء ويبيّنه للمقلدين ليقصدوه ف مقام الإنشاء. 
ولـعـلـه عـلـى هـذا الأسـاس بـعـض الأعـلام مـن أسـاتـيـدنـا حـفـظـه ال ف إجـراء عـقـد الـنـكـاح يـكـرّر الـصـيـغـة 
الـواحـدة لـلاخـتـلاف ف حـقـيـقـة الإنـشـاء حـيـث يـرى المـشـهـور أن حـقـيـقـتـه إيـجـاد المـعـنـى ف وعـاء الاعـتـبـار 
ويـرى الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن حـقـيـقـتـه إبـراز الاعـتـبـار الـنـفـسـانـي فـيـجـري الـعـقـد مـرةً عـلـى أسـاس رأي 

المشهور ومرةً أخرى على أساس رأي السيد الخوئي قدس سره. 
ولـكـن الـظـاهـر عـدم تـرتـب هـذه الـثـمـرة لأن الـقـصـد وإن كـان مـقـوّمـاً لـلـعـقـود والإيـقـاعـات وبـدونـه لا تحـصـل 
ولـكـن مـثـلاً ف بـاب الـنـكـاح مـا يـقـصـد تحـقـقـه لـتـرتـيـب آثـار الـزوجـيـة هـو اسـتـحـلال الـنـسـاء بـكـلـمـات ال كـمـا 
ورد ف بـعـض الـروايـات: (بـكـلـمـاتـك اسـتـحـلـلـتـهـا) أو (اسـتـحـلـلـت فـرجـهـا) فـالـلازم هـو اسـتـعـمـال الـلـفـظ 
بــغــرض الاســتــحــلال. أمــا حــقــيــقــة الإنــشــاء مــا هــي هــل هــي إيــجــاد الــزوجــيــة ف وعــاء الاعــتــبــار أو إبــراز 
الاعـتـبـار الـنـفـسـانـي? فـلـيـسـت دخـيـلـةً ف تحـقـق عـقـد الـنـكـاح وكـذا ف بـاقـي الـعـقـود إنمـا المـهـم لحـصـول 
المـضـمـون الـتـلـفـظ بـالألـفـاظ المخـصـوصـة بـغـرض تحـقـق المـضـمـون فـفـي الـعـقـود والإيـقـاعـات بـلـحـاظ عـمـل 

المكلفي لا أثر للاختلاف ف حقيقة الإنشاء. 
هذا تمام الكلام ف الأمر الثاني.   

الأمر الثالث: كيفية الاستعمال المجازي 
تــعــرض المحــقــق الآخــونــد قــدس ســره ف الأمــر الــثــالــث إلــى كــيــفــيــة الاســتــعــمــال المجــازي هــل صــحــة 
الاسـتـعـمـال المجـازي دائـرة مـدار إذن الـواضـع ولـو بـالإذن الـعـام أو لا حـاجـة إلـى إذنـه بـل المـدار عـلـى حـسـن 

الطبع فكل استعمال يستحسنه الطبع يصح ولو لم يوجد إذن عام به? 
وهـنـاك مـطـلـب آخـر لـم يـتـعـرض لـه ولـكـنـه يـنـبـغـي الـبـحـث عـنـه بـل يُـعـتـبـر مـقـدمـةً لـلـمـطـلـب الـذي تـعـرض لـه 
وهـو الـبـحـث عـن حـقـيـقـة الاسـتـعـمـال المجـازي وأنـه هـل المـعـنـى المـراد ف الاسـتـعـمـال المجـازي واقـعـاً الـذي هـو 
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مـعـنـى آخـر غـيـر المـعـنـى المـوضـوع لـه قـد اسـتـعـمـل الـلـفـظ فـيـه لأجـل مـنـاسـبـة وعـلاقـة بـي المـعـنـى المـوضـوع لـه 
والمـعـنـى المـسـتـعـمـل فـيـه أو المـسـتـعـمـل فـيـه نـفـس المـعـنـى المـوضـوع لـه, والـتـجـوز والـعـنـايـة ف تـطـبـيـق ذلـك 

المعنى على مورد الاستعمال? 
ففي الأمر الثالث نبحث عن مطلبي: 

المطلب الأول: حقيقة الاستعمال المجازي والمطلب الثاني : مصحح الاستعمال المجازي  
 أمـا المـطـلـب الاول فـرأي المـشـهـور ف مـوارد الاسـتـعـمـال المجـازي أن الـلـفـظ لـم يُـسـتـعـمـل ف مـعـنـاه المـوضـوع لـه 
بـل ف مـعـنـى آخـر لأجـل مـنـاسـبـة وعـلاقـة بـيـنـهـمـا فـفـي: (رأيـت أسـداً ف الحـمـام) مـثـلاً اسـتـعـمـلـت كـلـمـة 

الأسد الموضوع للحيوان المفترس ف معنى آخر غير ما وُضع له وهو الرجل الشجاع.  
وف مـقـابـل هـذا الـرأي أن الـلـفـظ يـُسـتـعـمـل ف المـعـنـى المـوضـوع لـه والـتـجـوز والـعـنـايـة ف تـطـبـيـق ذلـك المـعـنـى 
عـلـى مـورد الاسـتـعـمـال فـفـي مـثـال: (زيـد أسـد) مـثـلاً اسـتـعـمـل الأسـد ف الحـيـوان المـفـتـرس ولـم يـحـصـل أي 
تـصـرف ف المـسـتـعـمـل فـيـه, وانمـا الـتـجـوز ف تـطـبـيـق مـعـنـى الحـيـوان المـفـتـرس عـلـى زيـد حـيـث طُـبّـق هـذا 
المـعـنـى عـلـى زيـد ادعـاءً وتـنـزيـلاً وهـذا مـجـاز عـقـلـي وبـتـعـبـيـر آخـر مـجـاز ف الاسـنـاد أو مـجـاز ادعـائـي يـعـنـي 

المجازية من جهة الادعاء والتنزيل وليس من جهة الاستعمال. 
عـلـى هـذا الـرأي الـثـانـي أيـضـاً وقـع الخـلاف هـل المجـازيـة ف الإسـنـاد مـوجـودة ف جـمـيـع مـوارد الاسـتـعـمـال 

المجازي أو ف بعضها فقط? 
مـا حُـكـي عـن الـسـكـاكـي أنـهـا مـوجـودة ف خـصـوص الاسـتـعـارة يـعـنـي الاسـتـعـمـال المجـازي بـعـلاقـة المـشـابـهة 
مـثـل: (زيـد أسـد) ولـكـن يـظـهـر مـن كـلـمـات جـمـع مـن الأعـلام كـالـسـيـد الـبـروجـردي والـسـيـد الخـوئـي 
والـسـيـد الخـمـيـنـي قـدسـت أسـرارهـم أن المجـاز ف الاسـنـاد ف جـمـيـع الاسـتـعـمـالات المجـازيـة سـواء كـان المجـوّز 
لـلاسـتـعـمـال عـلاقـة المـشـابـهـة أو لا ويـظـهـر مـن المـيـرزا الـتـبريـزي قـدس سـره أن الاسـتـعـمـال المجـازي بـعـلاقـة 

المشابهة مجاز ف الإسناد وبغيرها من العلاقات مجاز ف الكلمة فوافق المحكي عن السكاكي.    
والأصـل ف الـشـهـادة عـلـى الـرأي الـثـانـي - وهـو أن الاسـتـعـمـال المجـازي مـن المجـاز ف الإسـنـاد لا المجـاز ف 
الـكـلـمـة - أن وجـه الـعـدول عـن الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي إلـى المجـازي أن الاسـتـعـمـال المجـازي أبـلـغ - أي أكـثـر 
مـبـالـغـةً - مـن الحـقـيـقـي وهـذه الأبـلـغـيـة تـتـحـقـق إذا اسـتـعـمـل الـلـفـظ ف نـفـس مـعـنـاه المـوضـوع لـه مـع الـتـطـبـيـق 
عـلـى مـورد الاسـتـعـمـال ادعـاءً وتـنـزيـلاً. و الا فـلـو كـان المـقـصـود مـن الأسـد مـن الأول الـرجـل الـشـجـاع 
فـلـمـاذا اسـتـعـمـل كـلـمـة الأسـد ولـم يـُسـتـعـمـل كـلـمـة الـرجـل الـشـجـاع فـإن المـسـتـعـمِـل يـريـد الأبـلـغـيـة وهـي غـيـر 

موجودة ف الاستعمال الحقيقي. 
قــال الــســيــد الخــوئــي قــدس ســره: (مــا نـُـســب إلــى الــســكــاكــي مــن إنــكــار المجــاز ف الــكــلــمــة وأن جــمــيــع 
الاسـتـعـمـالات بـشـتـى أنـواعـهـا وأشـكـالـهـا اسـتـعـمـالات حـقـيـقـيـة أقـرب إلـى الحـق) وقـال: (فـإن فـيـه 
المـبـالـغـة ف الـكـلام الجـاريـة عـلـى طـبـق مـقـتـضـى الحـال وهـذا بـخـلاف مـسـلـك الـقـوم فـإنـه لا مـبـالـغـة فـيـه 
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إذ لا فـرق حـيـنـئـذٍ بـي قـولـنـا (زيـد قـمـر) وقـولـنـا (زيـد حـسـن الـوجـه) أو بـي قـولـنـا (زيـد أسـد) وقـولـنـا 
٧٦(زيد شجاع) مع أن مراجعة الوجدان تشهد على خلاف ذلك ووجود الفارق بي الكلامي.) 

نوقش هذا الرأي بسنخي من المناقشات: 
الـسـنـخ الأول الـذي ورد ف كـلام جـمـع مـن المحـقـقـي كـالمـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره هـو أن الـرأي المـذكـور 
صـحـيـح ف الجـمـلـة بـالـنـسـبـة إلـى بـعـض مـوارد الاسـتـعـمـال المجـازي ومـوافـق لـلارتـكـاز والـوجـدان ولـكـن لا 
يـصـح ف جـمـيـع المـوارد فـفـي الاسـتـعـارة الـتـي تـكـون الـعـلاقـة فـيـهـا عـلاقـة المـشـابـهـة يـصـح أن يـُقـال اسـتـعـمـل 
الـلـفـظ ف نـفـس المـعـنـى المـوضـوع لـه ولا يـصـح ف سـائـر الـعـلاقـات كـعـلاقـة الجـزء والـكـل وأمـثـالـهـا ولا يمـكـن 
) حـيـث لا  إنـكـار رأي المـشـهـور والـقـول بـأن الـلـفـظ اسـتـعـمـل ف المـعـنـى المـوضـوع لـه ومـثـّل بـ( أعـتـق رقـبـةً
يمـكـن أن يـُقـال اسـتـعـمـلـت الـرقـبـة ف مـعـنـاهـا المـوضـوع لـه وهـو الـعـنـق وطـبّـقـت عـلـى الـعـبـد بـالادعـاء والـعـنـايـة 
وكـذا ف مـثـل: (مـن قـتـل قـتـيـلاً) والـعـلاقـة فـيـه عـلاقـة المـشـارفـة لـم يُـسـتـعـمـل الـقـتـيـل بـالـوجـدان ف مـعـنـاه 
المـوضـوع لـه وكـذا: (رأس الـقـوم) وإرادة رئـيـسـهـم أو (عـي الـقـوم) وإرادة حـارسـهـم لا يمـكـن ف هـذه المـوارد 
الالـتـزام بـأن الـلـفـظ مـسـتـعـمـل ف مـعـنـاه المـوضـوع لـه والـشـاهـد عـلـى ذلـك أن ذهـن الـسـامـع بـسـمـاع هـذه 
الألـفـاظ لا يـنـتـقـل إلـى مـعـانـيـهـا الأولـيـة بـل يـنـتـقـل مـن الأول إلـى المـعـانـي الـتـي هـي مـورد الاسـتـعـمـال. 
نــعــم, يمــكــن الالــتــزام بــاســتــعــمــال الــلــفــظ ف المــعــنــى المــوضــوع لــه والادعــاء ف الــتــطــبــيــق ف مــوارد عــلاقــة 

٧٧المشابهة مثل (زيد قمر). 

الـظـاهـر أن مـا أفـاده قـدس سـره بـالـنـسـبـة إلـى بـعـض مـوارد الـنـقـض صـحـيـح مـثـلاً ف مـثـال: (أعـتـق رقـبـةً) 
لـيـس لـفـظ الـرقـبـة مـسـتـعـمـلاً ف مـعـنـى الـعـنـق مـع ادعـاء تـطـبـيـق هـذا المـعـنـى عـلـى الـعـبـد فـلا يمـكـن الالـتـزام 
بـنـظـريـة الـسـكـاكـي ف مـثـلـه بـل رأي المـشـهـور هـو المـوافـق لـلارتـكـاز ولـكـن بـعـض مـوارد الـنـقـض ف كـلامـه 
قـابـل لـلـجـواب وقـد أجـيـب عـنـه ف الکلمـات مـثـلاً ف مـثـال: (مـن قـتـل قـتـيـلاً) أو (عـي الـقـوم) أو (رأس 
الـقـوم) يمـكـن الالـتـزام بـنـظـريـة الـسـكـاكـي وعـدم جـريـانـهـا فـيـهـا لـيـس واضـحـاً فـمـنـاقـشـة المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس 

سره ف الجملة واردة فلا يمكن قبول نظرية السكاكي بالجملة ف جميع موارد الاستعمال المجازي. 
الـسـنـخ الـثـانـي مـن المـنـاقـشـات مـنـاقـشـات عـلـى الـرأي الـثـانـي بـالجـمـلـة يـعـنـي نـتـيـجـتـهـا إنـكـار نـظـريـة الـسـكـاكـي 
حـتـى ف الـقـدر المـتـيـقـن مـنـهـا وهـو الاسـتـعـمـال المجـازي بـعـلاقـة المـشـابـهـة. ذكـر الـسـيـد الـصـدر قـدس سـره 

مناقشات متعددةً من هذا السنخ: 

٧٦ - محاضرات في أصول الفقه، ج١، ص١٠٤ و١٠٥

٧٧ - دروس في مسائل علم الأصول، ج١، ص٦٤
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االأولـى: أن الـدلـيـل والـشـاهـد الـذي ذُكـر لـلـرأي الـثـانـي غـيـر تـام. قـالـوا وجـه الـعـدول عـن الاسـتـعـمـال 
الحــقــيــقــي إلــى المجــازي أبــلــغــيــة المجــاز وهــذه الأبــلــغــيــة تحــصــل بــاســتــعــمــال الــلــفــظ ف مــعــنــاه المــوضــوع لــه لا 
بــاســتــعــمــال الــلــفــظ ف المــعــنی الآخــر مــبــاشــرة ولکن هــذا غــيــر تــام لأن الأبــلــغــيــة ف إفــادة المــراد ف 
الاسـتـعـمـال المجـازي وإن كـانـت حـاصـلـةً والـعـدول عـن الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي لأجـلـهـا ولـكـن لا يـنـحـصـر وجـه 
الأبـلـغـيـة بمـسـلـك الـسـكـاكـي الـقـائـل بـاسـتـعـمـال الأسـد ف الحـيـوان المـفـتـرس وتـطـبـيـقـه عـلـى الـرجـل الـشـجـاع 
ادعـاءً بـل حـتـى عـلـى مـبـنـى المـشـهـور وإن اسـتـعـمـل الأسـد ف الـرجـل الـشـجـاع ولـكـنـه بـاعـتـبـار لحـاظ المـشـابـهة 

بي المعنيي تحصل الأبلغية.  
يمـكـن الجـواب عـن هـذه المـنـاقـشـة بـأن مـجـرد وجـود المـشـابـهـة بـي مـورد الاسـتـعـمـال والمـعـنـى الحـقـيـقـي لا 
يـوجـب أبـلـغـيـة الـكـلام فـإن شـبـاهـة زيـد بـالأسـد ف أصـل الـشـجـاعـة لـيـس شـيـئـاً زائـداً عـلـى أنـه رجـل شـجـاع 
والحـال أنـا نجـد بـالـوجـدان فـرقـاً مـن جـهـة الأبـلـغـيـة بـي (زيـد أسـد) و (زيـد رجـل شـجـاع) وأن الأبـلـغـيـة لا 

تحصل إلا مع استعمال الأسد ف معناه الحقيقي. 
وغـيـر هـذا الـفـرق الـوجـدانـي الـذي جـعـلـه الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره شـاهـداً عـلـى الـرأي الـثـانـي هـنـاك شـاهـد 
آخـر ذكـره بـعـض الـقـائـلـي بـهـذا الـقـول كـصـاحـب وقـايـة الأذهـان مـحـصـلـه أن هـنـاك مـوارد مـن الاسـتـعـمـال 
المجـازي مـسـبـوقـة بـنـفـي ارادة المـعـنـى الحـقـيـقـي أو مـسـبـوقـة بـالاسـتـعـمـال ف المـعـنـى الحـقـيـقـي ثـم أضـرب عـنـه 

إلى الاستعمال المجازي. 
قـال قـدس سـره: (لـيـت شـعـري مـا ذا يـقـول الـقـائـل بـأن الـلـفـظ مـسـتـعـمـل ف غـيـر مـعـنـاه ف مـثـل قـولـه: هـو 
مـلـِك بـل مـلَـك وفـلان شـجـاع بـل أسـد? وكـيـف يمـكـن أن يـكـون المـراد مـن المـلَـك بـالـفـتـح والأسـد المـلِـك 
بـالـكـسـر والـشـجـاع وقـد ذكـرهـمـا أولاً وأضـرب عـنـهـمـا ومـا ذا يـقـول ف الاسـتـعـمـالات الـتـي يـصـرّح فـيـهـا 
بـنـفـي المـعـنـى الحـقـيـقـي كـقـولـه تـعـالـى: (مـا هـذا بَـشـَراً إِنْ هـذا إِلاَّ مَـلـَكٌ كَـرِيٌ) وكـقـولـك: لـيـس هـذا 

٧٨بوجه بل هو بدر, وليس هذه كف بل هي بحر.) 

الـثـانـيـة: ان المحـمـول ف بـعـض مـوارد الاسـتـعـمـال مـع عـلاقـة المـشـابـهـة أمـر جزئـي وغـيـر قـابـل لـلانـطـبـاق عـلـى 
كـثـيـريـن فـكـيـف يمـكـن أن يُـقـال: الاسـتـعـمـال ف المـعـنـى الحـقـيـقـي والـتـطـبـيـق ادعـائـي والمـفـروض أن المـعـنـى 
الحـقـيـقـي لـيـس كـلـيـاً لـيـكـون قـابـلاً لـلـتـطـبـيـق مـثـلاً ف (زيـد قـمـر) الـقـمـر جـزئـي خـارجـي فـلا مـجـال لـتـطـبـيـقـه 
على زيد والقول بأنه فرد من أفراده فهذا المورد وإن كان من موارد علاقة المشابهة ولكن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظرية 

السكاكي غير قابلة للجريان فيه. 
وفـيـه: أن مـراد الـسـكـاكـي والـقـائـلـي بـهـذا الـقـول لـيـس خـصـوص ادعـاء تـطـبـيـق الـكـلـي عـلـى الـفـرد والمـصـداق 
بـل المـقـصـود أن هـنـاك مـع اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف مـعـنـاه الحـقـيـقـي ادعـاءً وهـذا الادعـاء يـخـتـلـف بـحـسـب المـعـنـى 

٧٨ - وقاية الأذهان، ص١٠٧
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المـوضـوع لـه فـإن كـان كـلـيـاً يـكـون الادعـاء ف الـتـطـبـيـق وإن كـان جـزئـيـاً يـكـون الادعـاء ادعـاء الـعـيـنـيـة لا 
تطبيق ذلك الجزئي على ذلك الفرد. 

الـثـالـثـة: لـو كـان المـراد الاسـتـعـمـالـي ف (زيـد أسـد) المـعـنـى الحـقـيـقـي وكـان الأسـد مـسـتـعـمـلاً ف الحـيـوان 
المـفـتـرس بـلا تجـوز لـكـان الـتـجـوز لا مـحـالـة ف مـرحـلـة الإرادة الجـديـة ولازم إيـكـال الـتـجـوز إلـى مـرحـلـة المـراد 
الجـدي اخـتـصـاص الاسـتـعـمـال المجـازي بمـوارد يـكـون لـلـمـتـكـلـم مـراد جـدي مـن كـلامـه فـلا يـتـحـقـق ف مـوارد 
الـهـزل والحـال أن جـمـلـة (زيـد أسـد) كـمـا أنـهـا اسـتـعـمـال مـجـازي إذا اسـتـعـمـلـه المـتـكـلـم الجـاد كـذلـك 
اسـتـعـمـال مـجـازي بـالـوجـدان إذا اسـتـعـمـلـهـا الـهـازل فـلـتـوجـيـه الاسـتـعـمـال المجـازي ف مـوارد الـهـزل لابـد مـن 

القول بأن التجوز ف مرحلة الإرادة الاستعمالية. 
وفـيـه: أن مـن يـقـول بـهـذا الـقـول لـيـس مـقـصـوده وجـود الادعـاء بـلـحـاظ المـراد الجـدي فـقـط بـل يـقـول بـأنـه مـع 
اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف مـعـنـاه المـوضـوع لـه هـنـاك ادعـاء تـطـبـيـق المـعـنـى الحـقـيـقـي أو عـيـنـيـتـه ف مـقـام الإظـهـار 
والإبـراز سـواء كـان مـا أظـهـر وأبـرز مـوافـقـاً لـلإرادة الجـديـة أو كـان إظـهـاراً وإبـرازاً لـلادعـاء والـتـنـزيـل فـيـمـا كـان 
الـشـخـص ف مـقـام الـهـزل فـفـي مـوارد الـهـزل أيـضـاً المـتـكـلـم يـُظـهـر تـطـبـيـق المـعـنـى الحـقـيـقـي عـلـى المـورد أو 

عينيتهما. 
الـرابـعـة: أن نـظـريـة اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف مـعـنـاه الحـقـيـقـي وتـطـبـيـقـه الادعـائـي عـلـى مـورد الاسـتـعـمـال غـيـر 
قـابـلـة لـلـجـريـان ف بـعـض المـوارد حـيـث يـلـزم مـن جـريـانـهـا نـقـض غـرض المـتـكـلـم مـن الاسـتـعـمـال مـثـلاً فـيـمـا 
أريـد تـشـبـيـه شـخـص بـالـقـمـر وقـيـل: (زيـد قـمـر) غـرض المـتـكـلـم مـن الاسـتـعـمـال المجـازي بـيـان جـمـال زيـد ف 
أعـلـى مـراتـبـه, ولـو كـان هـذا الاسـتـعـمـال مـن بـاب اسـتـعـمـال لـفـظ الـقـمـر ف مـعـنـاه الحـقـيـقـي وتـطـبـيـقـه عـلـى 
مـورد الاسـتـعـمـال ادعـاءً لـكـان نـقـضـاً لـغـرضـه لأن الـقـمـر بـحـسـب مـعـنـاه الحـقـيـقـي جـسـم نـورانـي مـسـتديـر 

وليس نورانياً فقط وفرض الاستدارة ف زيد يناف جماله. 
والجـواب عـن هـذه المـنـاقـشـة أنـه لـيـس مـعـنـى ادعـاء تـطـبـيـق المـعـنـى الحـقـيـقـي عـلـى مـورد الاسـتـعـمـال تـطـبـيـقـه 
بـتـمـام خـصـوصـيـاتـه المـأخـوذة فـيـه بـل المـراد تـطـبـيـقـه مـن جـهـة خـاصـة فـفـي المـثـال تـطـبـيـق الـقـمـر عـلـى زيـد مـن 
حـيـث الـنـورانـيـة لا مـن سـائـر الجـهـات غـيـر المـرتـبـطـة بـالجـمـال بـل المخـلـّة بـه وف مـثـال: (زيـد أسـد) الأسـد 
واجـد لخـصـوصـيـات مـخـتـصـة بـه ولـكـن مـورد الـنـظـر خـصـوصـيـة واحـدة وهـي الـشـجـاعـة وأمـا الخـصـوصـيـات 

الأخرى فغير ملحوظة كيف ومنها كراهة رائحة فمه وليس ذلك مزيةً له بل نقص فيه.  
نتيجة البحث أن القول الثاني وهو مسلك السكاكي ف الجملة ف مورد علاقة المشابهة موافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
لـلارتـكـاز بـل يمـكـن أن يـُقـال بـإلحـاق بـعـض الـعـلائـق الأخـرى إلـى المـشـابـهـة. أمـا أن نـرجـع جـمـيـع مـوارد 
الاسـتـعـمـال المجـازي إلـى اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف المـعـنـى الحـقـيـقـي والادعـاء ف تـطـبـيـقـه عـلـى مـورد الاسـتـعـمـال 

فخلاف الارتكاز. 
ثم جاء ف بعض الكلمات ككلمات السيد الخميني قدس سره أن ف المسألة أقوالاً ثلاثةً لا قولي: 
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الأول: قول المشهور وهو استعمال اللفظ ف معنى غير معناه الحقيقي لأجل علاقة بي المعنيي. 
الـثـانـي: قـول الـسـكـاكـي وهـو اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف مـعـنـاه الحـقـيـقـي ولـكـن مـع الادعـاء ف تـطـبـيـقـه عـلـى مـورد 

الاستعمال. 
الـثـالـث: قـول بـعـض الأعـلام والمحـقـقـي يـعـنـي صـاحـب وقـايـة الأذهـان واخـتـاره الـسـيـد نـفـسـه فـعـلـى هـذا 
الـقـول وإن كـان الـلـفـظ مـسـتـعـمـلاً ف مـعـنـاه الحـقـيـقـي ويـكـون الاسـتـعـمـال مـع الادعـاء ف الـتـطـبـيـق كـقـول 
الـسـكـاكـي ولـكـن عـلـى قـول الـسـكـاكـي الادعـاء قـبـل إطـلاق الـلـفـظ ومـصـحـح لـه بـخـلاف هـذا الـقـول حـيـث 
يـكـون الادعـاء بـعـد الاسـتـعـمـال وحـي تـطـبـيـق المـوضـوع لـه عـلـى المـصـداق وف الحـقـيـقـة الادعـاء والـتـنـزيـل 

لتصحيح تطبيق اللفظ على المعنى وليس لتصحيح إطلاقه عليه فبي القولي فرق. 
ولـكـن الـظـاهـر أن الـقـولـي وإن كـان بـيـنـهـمـا الـفـرق المـذكـور ولـكـن بمـلاحـظـة اشـتـراكـهـمـا ف اسـتـعـمـال الـلـفـظ 
ف مـعـنـاه المـوضـوع لـه لا ف مـعـنـى آخـر لا يـعـتـبـران قـولـي ف مـقـابـل قـول المـشـهـور لأن الـفـارق بـيـنـهـمـا لـيـس 

فارقاً مرتبطاً بنكتة البحث وموضوع البحث. 
أمـا بـعـد الـفـراغ عـن أصـل وجـود الادعـاء ف الـبـي فـفـي دوران الأمـر بـي كـونـه قـبـل الاسـتـعـمـال كـمـا ف 
قـول الـسـكـاكـي أو بـعـده كـمـا ف هـذا الـقـول الـثـالـث الـظـاهـر أنـه قـبـل الاسـتـعـمـال لأن المـفـروض أن مـورد 
الاســتــعــمــال لــيــس مــن مــصــاديــق المــعــنــى المــوضــوع لــه ولــيــس مــتــحــداً مــعــه حــقــيــقــةً فــإن أراد المــتــكــلــم أن 
يـسـتـعـمـل الـلـفـظ ف مـورد الاسـتـعـمـال يـحـتـاج ذلـك إلـى مـصـحـح ومـبـرر قـبـل الاسـتـعـمـال فـالـطـبـع الـسـلـيـم 

يناسب قول السكاكي. 
وهـنـاك احـتـمـال آخـر ف مـبـنـى صـاحـب وقـايـة الأذهـان وبـعـض عـبـاراتـه صـريـحـة ف ذلـك حـيـث يـسـتـفـاد 
مـنـهـا أن الاسـتـعـمـالات المجـازيـة غـيـر مـشـتـمـلـة عـلـى الادعـاء أصـلاً بـل اسـتـعـمـال لـلـفـظ ف مـعـنـاه المـوضـوع لـه 
بـلا ادعـاء و انمـا الاخـتـلاف بـيـنـهـا وبـي الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي ف المـراد الجـدي مـن الـلـفـظ  فـفـي (زيـد أسـد) 
مـثـلاً اسـتـعـمـل الأسـد ف الحـيـوان المـفـتـرس وهـذا الاسـتـعـمـال نـظـيـر اسـتـعـمـال كـثـيـر الـرمـاد ف (زيـد كـثـيـر 
الـرمـاد) فـكـمـا أن الاسـتـعـمـال الـكـنـائـي اسـتـعـمـال ف المـعـنـى المـوضـوع لـه بـلا أي عـنـايـة وادعـاء وإنمـا أريـد 
بــحــســب المــراد الجــدي مــن كــثــرة الــرمــاد لازمــهــا وهــو الجــود يــعــنــي مــن مــوارد إطــلاق الــلازم وإرادة المــلــزوم 
فـالاسـتـعـمـال المجـازي كـذلـك لا ادعـاء فـيـه فـالـكـنـايـة والمجـاز بـنـظـره قـدس سـره مـن بـاب واحـد. قـال قـدس 
سـره: (وممـا ذكـرنـا ف المجـاز يـتّـضـح الحـال ف الـكـنـايـة ويـسـتـغـنـى بـه عـن تـلـك الـتـكـلّـفـات والـتـطـويـلات 
المــمــلّــة المــذكــورة ف كــتــب الأصــول والــبــيــان وأنّ الحــال فــيــهــا كــالحــال ف المجــاز بــعــيــنــه والألــفــاظ فــيــهــا 
مـسـتـعـمـلـة ف مـعـانـيـهـا الحـقـيـقـة بـالإرادة الاسـتـعـمـالـيـة والـغـرض الّـذي يـعـبّـر عـنـه بـالإرادة الجـديـة هـو 
المـلـزوم. ومـن الـغـريـب مـا ذكـروه ف الـفـرق بـيـنـهـا وبـي المجـاز مـن لـزوم الـقـريـنـة المـعـانـدة فـيـه وعـدمـهـا فـيـهـا 
مـع أن الحـال فـيـهـمـا واحـد, لأنّ الـسـامـع إن كـان عـالمـاً بـالـغـرض الأصـلـي وعـدم مطـابـقـتـه مـع الاسـتـعـمـال 
فـهـو يـسـتـغـنـي عـن الـقـريـنـة فـيـهـمـا مـعـاً وإلاّ فـهـي لازمـة ف الـكـنـايـة لـزومـهـا ف المجـاز بـعـيـنـه فـمـن قـال (زيـد 
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طـويـل الـنـجـاد) كـنـايـةً وكـان الـسـامـع بـلـيـداً يزعـم أنـه يـريـد الإخـبـار عـن طـول الـنـجـاد فـلا بـد أن يـنـصـب 
لـه قـريـنـةً تـدلّـه عـلـى أنّ المـراد طـول قـامـتـه وأنـه لـم يـشـتـمـل سـيـفـاً طـول عـمـره ولـم يـصـاحـب عـاتـقـه نجـاد 
قـط. ومـن هـذا يـظـهـر خـطـأ مـن جـعـل الـكـنـايـة قـسـيـمـاً لـلـحـقـيـقـة والمجـاز وثـلّـثـهـمـا بـهـا وقـال ف تـعـريـفـهـا: 

٧٩إنها استعمال اللفظ ف غير ما وُضع له مع جواز إرادته منها.) 

فـيُـسـتـفـاد مـن الـعـبـارة أن الاسـتـعـمـال المجـازي مـثـل الاسـتـعـمـال الـكـنـائـي غـيـر مـشـتـمـل عـلـى الادعـاء والـتـجـوز 
وعـلـى هـذا الاحـتـمـال أيـضـاً يـرد عـلی هـذا الـقـول أن بـي الاسـتـعـمـالـي اخـتـلافـاً لا أقـل ف مـورد عـلاقـة 
المـشـابـهـة ونـظـائـرهـا حـيـث نـرى ف مـقـام الاسـتـعـمـال ادعـاءً وتـنـزيـلاً والحـال أن ذلـك غـيـر مـوجـود ف الـكـنـايـة 
فــلا نــســتــطــيــع أن نــقــول ف مــقــابــل المــشــهــور أن الــتــفــســيــر الــصــحــيــح لــلاســتــعــمــال المجــازي رجــوعــه إلــى 

الاستعمالات الكنائية. 
المطلب الثاني: مصحّح الاستعمال المجازي 

هـل مـصـحـح الاسـتـعـمـال المجـازي حـسـن الـطـبـع أو وضـع الـواضـع ولـو بـالـنـحـو الـعـام بـأن يـجـيـز اسـتـعـمـال الـلـفـظ 
المـوضـوع لمـعـنـى خـاص فـيـمـا كـان بـي ذلـك المـعـنـى ومـورد الاسـتـعـمـال عـلاقـة خـاصـة ويـُعـبـّر عـنـه بـالـوضـع 

العام والوضع النوعي. 
أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أن ف المـسـألـة وجـهـي بـل قـولـي أظـهـرهـمـا أن مـصـحـح الاسـتـعـمـال المجـازي 
حـسـن الـطـبـع والـشـاهـد عـلـى هـذا المـدعـى الـوجـدان فـهـو يـشـهـد بـأن اسـتـعـمـال لـفـظ مـوضـوع لمـعـنـى خـاص ف 
مـعـنـى آخـر يمـكـن أن يـقـع صـحـيـحـاً ولـو لـم يـأذن بـه الـواضـع بـل مـنـع عـنـه. كـمـا أنـه يـشـهـد بـأن اسـتـعـمـال 
الـلـفـظ ف مـعـنـى مـع عـدم اسـتـحـسـان الـطـبـع ومـع اسـتـهـجـان الاسـتـعـمـال عـنـد أهـل الـلـسـان لـيـس اسـتـعـمـالاً 
صــحــيــحــاً ولــو أجــازه الــواضــع فــهــذا يــكــشــف عــن أن صــحــة الاســتــعــمــال المجــازي لــيــســت دائــرةً مــدار إذن 
الـواضـع بـل المـلاك حـسـن الـطـبـع واسـتـحـسـان أهـل الـلـسـان ثـم ذكـر أن اسـتـعـمـال الـلـفـظ وإرادة نـوعـه أو صـنـفـه 
أو مـثـلـه أو شـخـصـه مـن هـذا الـقـبـيـل  ولـيـس مـن مـوارد إذن الـواضـع بـل لـكـونـه غـيـر مـسـتـهـجـن عـنـد أهـل 

اللسان يكون صحيحاً. 
رأي المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره هـذا خـلاف رأي المـشـهـور الـقـائـلـي بـأن صـحـة الاسـتـعـمـال المجـازي مـقـيّـدة 

بوجود علائق خاصة أذن معها الواضع باستعمال اللفظ ف غير ما وُضع له. 
نوقش هذا الرأي بمناقشتي: 

الأولـى: مـنـاقـشـة مـبـنـائـيـة أوردهـا الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره حـيـث قـال: الـنـزاع ف أن صـحـة الاسـتـعـمـال 
المجازي بإذن الواضع أو بحسن الطبع مبتٍ على إثبات أمرين لم يثبت عندنا شيء منهما: 

٧٩ - وقاية الأذهان، ص١١٠
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الأول: أن هـنـاك لـدى الـعـرف ف مـقـابـل الاسـتـعـمـال الحـقـيـقـي اسـتـعـمـالاً مـجـازيـاً لـنـبـحـث بـعـد ذلـك ف أن 
صـحـتـه دائـرة مـدار إذن الـواضـع أو دائـرة مـدار حـسـن الـطـبـع وإلا إن أنـكـرنـا مـن الأسـاس وجـود الاسـتـعـمـال 

المجازي ف الكلمة وقلنا بمسلك السكاكي فلا يبقى مجال لهذا النزاع. 
الـثـانـي: أن واضـع الألـفـاظ شـخـص واحـد أو جـمـاعـة مـعـيّـنـون وإلا إن كـان الـواضـع أشـخـاصـاً مـتـعـدديـن لا 
يُـحـصـى عـددهـم فـلا يـبـقـى مـجـال لـلـبـحـث عـن إذن الـواضـع وعـدمـه خـصـوصـاً عـلـى مـسـلـك الـتـعـهـد لأنـه 
عـلـى هـذا المـسـلـك يـكـون كـل مـسـتـعـمـل واضـعـاً ومـا يـتـعـهـده أن لا يـسـتـعـمـل الـلـفـظ بـلا قـريـنـة إلا حـي إرادة 
مـعـنـى خـاص وأمـا مـع وجـود الـقـريـنـة فـلا مـانـع مـن اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف مـعـنـى آخـر ولـيـس ذلـك خـلاف 

التعهد. 
فـأفـاد الـسـيـد الخـوئـي قـدس سـره أن جـريـان الـنـزاع مـتـوقـف عـلـى ثـبـوت هـذيـن الأمـريـن ولـم يـثـبـت شـيء 

منهما فلا مجال للبحث. 
أمـا عـدم ثـبـوت الأول فـلأن المخـتـار ف الحـقـيـقـة والمجـاز مـسـلـك الـسـكـاكـي الـقـائـل بـأن الـلـفـظ مـسـتـعـمـل ف 

المعنى الحقيقي ولا مجاز ف الكلمة. 
وأمـا عـدم ثـبـوت الـثـانـي فـلأن الـواضـع لـيـس مـنـحـصـراً ف شـخـص أو أشـخـاص مـعـدوديـن خـصـوصـاً عـلـى 

المسلك المختار ف حقيقة الوضع وهو مسلك التعهد حيث يكون كل مستعمل واضعاً. 
أجاب عن هذه المناقشة الميرزا التبريزي قدس سره بلحاظ كلا الأمرين: 

جـوابـه بـالـنـسـبـة إلـى الأمـر الأول مـا أشـرنـا إلـيـه سـابـقـاً مـن أن مـسـلـك الـسـكـاكـي وإن كـان قـابـلاً لـلالـتـزام ف 
مـوارد عـلاقـة المـشـابـهـة ولـكـنـه غـيـر قـابـل للالـتـزام ف غـيـرهـا مـثـل (أعـتـق رقـبـةً) فـالمجـاز ف الـكـلـمـة ثـابـت ف 

الجملة. 
فـكـأنـه قـدس سـره بـهـذا الجـواب سـلّـم أصـل ابـتـنـاء الـنـزاع عـلـى ثـبـوت الأمـر الأول ونـاقـش بـأنـه ثـابـت ولـكـن 
الـظـاهـر أن أصـل الابـتـنـاء المـذكـور مـحـل إشـكـال وكـمـا أن لـلـبـحـث مـجـالاً عـلـى رأي المـشـهـور الـقـائـلـي 
بـاسـتـعـمـال الـلـفـظ ف مـعـنـى غـيـر المـعـنـى المـوضـوع لـه فـيـُبـحـث هـل اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف غـيـر مـا وُضـع لـه 
يـحـتـاج إلـى إذن الـواضـع أو يـكـفـي حـسـن الـطـبـع, كـذلـك يـكـون لـه المجـال عـلـى مـسـلـك الـسـكـاكـي الـقـائـل 
بـأن المجـازيـة ف تـطـبـيـق المـعـنـى المـوضـوع لـه عـلـى مـورد الاسـتـعـمـال فـيُـبـحـث هـل الـتـطـبـيـق والـتـنـزيـل ف الـفـرد 
الـذي لـيـس مـصـداقـاً لـلـمـوضـوع لـه يـحـتـاج إلـى إذن الـواضـع أو يـكـفـي حـسـن الـطـبـع لأن الاسـتـعـمـال عـلـى 
هـذا المـسـلـك وإن كـان ف المـعـنـى المـوضـوع لـه ولـكـنـه اسـتـعـمـال ف مـورد لا يـنـطـبـق عـلـيـه المـوضـوع لـه والـواضـع 
كـمـا لـه الـتـدخـل ف تـعـيـي المـعـنـى المـوضـوع لـه كـذلـك لـه الـتـدخـل ف شـؤون الاسـتـعـمـال وقـد تـقـدم أن 
المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره يـرى أن الـواضـع وضـع حـرف (مـن) مـثـلاً  لـنـفـس مـعـنـى الابـتـداء ولـكـن مـقـيـداً 
بـاسـتـعـمـالـهـا ف الابـتـدائـيـة الخـاصـة فـلـيـس الـواضـع أجـنـبـيـاً عـن شـؤون الاسـتـعـمـال وإن أشـكـل هـنـاك المحـقـق 
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الـنـائـيـنـي قـدس سـره بـأن شـؤون الاسـتـعـمـال لا تـرتـبـط بـالـواضـع ولـكـن أجـيـب عـنـه بـأنـه لـيـس أجـنـبـيـاً عـن 
تعيي مورد استعمال اللفظ و انه أين يُستعمل فعلى مسلك السكاكي أيضاً للبحث مجال. 

وجـواب المـيـرزا الـتـبـريـزي قـدس سـره بـالـنـسـبـة إلـى الأمـر الـثـانـي أنـا ولـو لـم نـقـبـل هـذا الأمـر وقـلـنـا الـواضـع 
لـيـس شـخـصـاً خـاصـاً بـل كـل مـسـتـعـمـل واضـع ولـكـن عـلـى أي حـال يـكـون المـسـتـعـمـلـون المـتـأخـرون تـابـعـي 
لـلـواضـع الأول فـحـيـنـمـا يـضـع الـلـفـظ لمـعـنـى يـتـبـعـه الآخـرون ويـتـعـهـدون بـتـبـعـه أن لا يـسـتـعـمـلـوا الـلـفـظ إلا عـنـد 
إرادة المـعـنـى الخـاص. فـصـحـيـح أن كـل مـسـتـعـمـل واضـع ولـكـنـهـم تـابـعـون لـلـواضـع الأول فـيـكـون هـنـاک 

مجال  للبحث ف انه هل يكون الاستعمال المجازي دائراً مدار إذنه أو يكفي حسن الطبع. 
المـنـاقـشـة الـثـانـيـة عـلـى كـلام المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره مـا ذكـره المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره فـانـه وان وافـق 
المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره أكـثـر المحـقـقـي المـتـأخـريـن و قـالـوا بـأن صـحـة الاسـتـعـمـال المجـازي تـابـع لحـسـن 
الـطـبـع كـمـا أفـاد المحـقـق الآخـونـد قـدس سـره ولـكـن المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره أشـكـل صـغـرويـاً عـلـى مـا 
أفـاد مـن أن الاسـتـعـمـال المجـازي لا يـكـون صـحـيـحـاً إذا كـان مـسـتـهـجـنـاً عـنـد اهـل الـلـسـان وإن أذن فـيـه 
الـواضـع فـأورد عـلـيـه المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره بـانـه إذا كـان الاسـتـعـمـال ف المـعـنـى المجـازي بـتـرخـيـص 
الـواضـع فـأي اسـتـهـجـان يـلـزم ف الاسـتـعـمـال بـعـد ذلـك. نـعـم يـسـتـلـزم ذلـك خـروج الاسـتـعـمـالات المجـازيـة 

٨٠عن اللطف و كونها كسائر الاستعمالات الحقيقية. 

فـكـأنـه قـدس سـره وافـق الـتـقـديـر الآخـر وهـو أن الاسـتـعـمـال صـحـيـح إذا اسـتـحـسـنـه أهـل الـلـسـان وإن لـم 
يـأذن الـواضـع وأشـكـل فـقـط ف أن الاسـتـعـمـال خـطـأ إذا اسـتـهـجـنـه أهـل الـلـسـان وإن أذن فـيـه الـواضـع وقـال 
بـأن هـذا الاسـتـعـمـال صـحـيـح غـايـة الأمـر يـكـون خـالـيـاً عـن الـلـطـف المـطـلـوب ف الاسـتـعـمـال المجـازي ويـكـون 

كالاستعمال الحقيقي ولكنه لا يكون مستهجناً. 
ولـكـن الـظـاهـر أنـه إن كـان المـراد بـالإذن الإذن الخـاص ت إشـكـال المحـقـق الإيـروانـي قـدس سـره فـالـواضـع 
حـيـنـمـا يـأذن ف الاسـتـعـمـال بـشـكـل خـاص فـلا مـعـنـى لاسـتـهـجـان الاسـتـعـمـال عـنـدأهـل الـلـسـان ولـكـن هـذا 
الـفـرض لا واقـع لـه والإذن ف المـقـام الإذن الـعـام وف دائـرة عـلائـق مـعـدودة وعـلـى أن يـكـون المـقـصـود الإذن 
الـعـام فـلـيـس بـيـنـه وبـي حـسـن الـطـبـع مـلازمـة مـثـلاً الـواضـع حـيـنـمـا يـأذن بـاسـتـعـمـال الـلـفـظ مـع عـلاقـة الـكـل 

والجزء لا يناف ذلك استهجان العرف لبعض تطبيقات ذلك الاستعمال فلا يكون صحيحاً. 
فــإن كــان المــقــصــود بــالإذن الإذن الــعــام كــمــا هــو الــظــاهــر يمــكــن تــصــور أن يــأذن الــواضــع بــالإذن الــعــام ف 

استعمال مع استهجان أهل المحاورة لذلك الاستعمال ف بعض الموارد.  
هذا تمام الكلام ف الأمر الثالث. 

٨٠ -  نھایة النھایة، ج١، ص١٨
١٤٥


